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ورد فى الصفحة الأولئ من النسخة «ق» العبارة التالية: 
باسم الله وبه نستعین. مما قاله أقل الخلق والخليقة. لایکون شیثاً في الحقيقة 


ياغائصاً لجج الأبحار بالسرف ‏ لتجتنى درراً من درّة الصدف 
هلا طلبت بغوص الفكر جوهرة مكنونة فى كتاب الدرّة النجف 





مقدمة التحقیق 
سا از ای 


يزخر ترائتا الاسلامي بشکل عام والشيعي منه بشکل خاص بشذرات أثر- 
المسيرة الاسلامية وأغنتها بشتی صنوف المعرفة على المستویات کافة؛ من 
الکلام والفقه والأصول والتفسیر والرجال وعلوم اللغة وغیرها. وکان لعلماء 
الطائفة الحقّة والفرقة المحقّة. حملة علوم القرآن ومدرسة أهل البیت بل دور 
بارز وناشط. وتفعیل نابه في ذلك متحمّلين من ذلك ما لا یحتمله غیرهم من 
أجل إعلاء كلمة الدين ورفعة راية مذهب آهل اليبت 24. 

وفي الصدر الأوّل من عصر الا أخذ أتباعهم وتلامذتهم یفرعون على 
ما أصّلوا لهم. ويكتبون ما يملون عليهم من تفسير وعلوم فقهية وكلامية. فالامام 
الباقر ل يقول: «علينا أن نلقي عليكم الأصول. وعليكم أن تفزعوا: فكتبوا في 
الحديث والتفسير والكلام والفقه والأصول. ولعلٌ أقدم ما وصل إلينا من كتب في 
الحديث هو مسند سليم بن قيس الهلالي المتوفی سنة (۰٩)ه.‏ ومسند محمد بن 
قيس البجلي أحد أصحاب الإمام الصادق لا ومسند الامام موسی بن جعفر ا 
لأبي عمران المروزي الذي يرويه مباشرة عنه كا ومسند محمد بن مسلم 
المتوفئ سنة (۱۵۰)ه. ومسند زرارة بن أعين المتوفئ سنة (۱۵۰)ه أيضاً. وفى 





(۱) السرائر (المستطرفات) ۳: ۵۷۵. بحار الأنوار ۲: 01/7146. 


۱۳ تحاف 2 وهای أ و كمد مه روهام مه نو مه مه بو ی الدرر النجفيّة / ج ۱ 


الأخيرين یقول السید بحر العلوم في منظومته حول أهل الاجماع من الأوتاد: 
فالستة الأولئ من الأمجادٍ أربعة منهم من الأوتادٍ 
زراة کذا بريد قدأتیٰ ثممحدد وليث يافتئ!" 
وهذه الكتب تعتبر من الأصول الأربعمائة التي ذكر المصنّف"" آنها بقيت حتئ 
زمن السيد ابن طاوو سي. ومن أقدم ما وصل إلينا من كتب التفسير تفسير فرات 
الكوفي المعاصر للكليني#: (من أعلام الفيبة الصغرئ). ثم تفسير العياشي 
المتوفئ سنة (۳۲۰)ه. وتفسير القمي المتوفی سنة (۳۲۹)ه. والتفسير المنسوب 
إلى الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري نا حيث جمعه محمد بن علي 
أبن محمد بن جعفر بن دقاق. وغيرها. 
وهكذا الأمر في بقية صنوف العلوم والمعرفة التي حرص أهل البيت ل على 
إيصالها للناس وفق الرسالة المناطة بهم والدور الذي التزموا به كونهم امتداة خط 
الرسالة. 
ويواصل الركب مسيرته. ويسير الخلف الصالح على منهاج سلفه الصالح. 
وتتواصل الأمّة فكرياً. وهكذا يمتدٌ حتئ يصل إلى أزماننا المتأخرة. حيث نهض 
لرفع لواء العلم ثلة مؤمنة صالحة تسيّرها الغيرة علئ معالم الدين أن تنطمس 
وملامح المذهب أن تندرس. وهو ما أشار إليه المصنّف4ة عند إشارته إلى 
تشكّي الشهيد الثاني من زمانه وقلة حاملي العالم وكثرة المتفيقهين الذين نهى 
الرسول# عن متابعتهم بقوله: «إنّ أبغضكم إلى الشرثارون الستفیقهون 
المتشدقون ...»۳۱. 


(۱) الأصول الأصيلة: 61 / الهامش: 2.١‏ (۲) انظر الدرر ۲: ۳۲۹. 
(۳) عوالي اللالي ۲: ۰۱۳۵/۷۲ وقریب منه في المعجم الکبیر ۲۲: ۵۸۸/۲۲۱. 


وممّن كان له الحظّ الأوفر من ذلك. والقدح المعلّئ فيه العامة المحقق المدقق 
والعلم العيلم الشيخ يوسف البحراني#. فقد أسهم بشكل واضح وملموس في 
خدمة المذهب وإحياء علومه وذكر الأيمّة الهداة. عليهم الصلاة والسلام. ومن 
یط علئ مؤلّفاته يجد فيها حبّه واعتزازه وغيرته علئ مذهب أهل البيت 2# 
واضحة جليّة. وکمثال على ذلك ما يعلن به كل حين من رفضه لما درج عليه 
بعض الأصوليين من رفض بعض الأحاديث الصحاح والحسان لأنها تخالف 


العقليّة على كلام ملوك الکلام. بل كلامهم ملك الكلام. وقد أشار إلى ذلك ابن 
أبي الحديد بقوله واصفاً كلام أمير المؤمنين #: (دون كلام الخالق. وفوق كلام 
المخلوقين)". 

ويكفي شاهداً على ذلك أنهي جعل مسك ختام هذا الكتاب الذي بين يديك 
عزيزي القارئ في شرح حديث لأمير المؤمنين# یذکر فيه زهده وتورعه عن 
حلال الدنيا فضلاً عن حرامها. وهنا لاب من وقفة لنا مع المؤلف والمؤلّف. 


جس وانوي | اه 





)١(‏ لاحظ درّة الفرق بين الأصوليين والأخباريين. 
(1) شرح نهج البلاغة 1 


ترجمة الم لف يه 


نسبه 

الفقيه المحدّث الشیخ یوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح بن 
أحمد بن عصفور بن أحمد بن عبد الحسين بن عطية بن شيبة الدرازي البحراني. 
والدراز قرية في البحرين. 

ولادته ووفاتهاة 

ذكر المصنف 4 أنه ولد في قرية الماحوز سنة (۸)۱۱۰۷ الموافق لعام 
(۱3۹۵)م. وذکر ابنه الشيخ الحسن أنه توفي في كربلاء المقدّسة بعد ظهر السبت 
الرابع من ربيع الأول سنة (۱۱۸1) ه. الموافق لعام (۱۷۷۲)م. وقد تولئ غسله 
الشيخ محمّد علي الشهير بابن سلطان والحاج معصوم. وهما من تلامذته. وصلى 
عليه العلامة البهبهاني. ودفن في الرواق عند رجلي سيد الشهداء: ما يقرب 
من الشباك المقابل لقبور الشهداء. رضوان الله عليهم. 

وحضر تشییعه جمع غفير من الناس على الرغم من هرب أكثرهم من المدينة 
بسبب الطاعون الذي أصابها. وأقيمت له مجالس الفاتحة في سائر البلاد 
الشيعية". 
(۱) لؤلؤه البحرین: 11۲. 


(۲) منتهی المقال ۷ ۷۹٩‏ طبقات أعلام الشيعة (الکوا کب المنتشرة في القرن الثاني بعد 
العشرة): ۰۸۲٩-۸۲۸‏ أعيان الشيعة ۱۰: ۳۱۷ الأعلام ۸: ۲۱۵. 


وذکر له ثلاث کرامات أحدها قبل موته. وائنتان بعده بمدة يسيرة. وسنذکرها 
فیما سيأتي من ترجمته إن شاء الله. 

وقد رخ وفاته السید محمّد الزيني بقوله: 

قرحت قلب الدین بعدك یوسف"؛ 

وهو ضمن أبيات سنذکرها فيما يأتي من تأبينه. 

نشأته العلميّة 

ذكرية أن بداية رحلته العلمية كانت مع والده المبرور الشيخ أحمد ‏ بعد أن 
هيأ له من يعلّمه القراءة والكتابة ‏ حيث تلمذ له في كتاب (قطر الندئ) وأكثر 
(شرح ابن الناظم) وأغلب كتاب (شرح النظام على شافية ابن الحاجب) وجزءاً 
من كتاب (القطبي). ولابدٌ من الإحاطة بالظروف التي كانت تكتنف حياة شيخنا 
المترجم لكي نستطيع أن نكون فكرة واضحة عن جهاد هذا الرجل العظيم في 
طلب علوم أهل البيت ية وإعلاء كلمتهم. فقد كان يعيش في فترة تعد فترة 
کساد. فترت فبها الهمم عن طلب العلم والاجتهاد فيه وأغلب من فيه إما متفيقه 
يحكم بما جاء في كتب الأصحاب دون عمال رأي, بل يجمع من هذا الكتاب 
وذاك مايقضي به لبانته كما أشار إليه4 بقوله: (والمتورع الفاضل المجتهد بين 
العباد إذا وردت عليه المسألة هيأ لها (شرح اللمعة) و (المسالك)» وبعض شروح 
(الإرشاد). وأصدر الجواب منها من غير علم له بابتنائه على صحة أو فساد)"٠‏ 

وتا جاهل يعي المعرفة. وهو ماذکره 4 من تظلّم وتشكّي الشهيد الثانيغة 
ممّن يدعي العلم في زمانه. وقد ذكرناه في أوّل المقدّمة. وقد ألقت هذه الفترة 





(۱) روضات الجنات ۸ ۲۰۷ / ۷۵۰ أنوار البدرين: ۱۷۱ / ۰۸۸ 
(۲) انظر الدرر ۱: ۲۸۱. 
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الحالكة في تاريخ الثقافة الإسلامية بذيولها على حياة المترجم. وأضفت عليها 
من خيوطها شین لایستهان به. غير أنه برغبته الأكيدة الصادقة في طلب العلم, 
وإخلاصه المحض في خدمة مذهب أهل البيت828 استطاع أن يتجاوز كل تلك 
المحن والشدائد فيشق طريقه العلمي وسط أشواك تلك الرزايا والفتن. وإلا 
فإنهية كان في ريعان صباه حين وقعت فتنة العتوب على بلاده البحرين 
وانتهكوها وأكثر وا فيها القتل الذريع والنهب الفظيع. وسفكت فيها دماء الأبرياء 
والأخيار والعلماء. 

وأعقبت فتنة العتوب محنة أخرئ هي غزو الخوارج لبلاده. حيث عاثوا فیهاء 
وعلى إثر هذه الواقعة نزح والده(4 مع أفراد العائلة إلى معقل الشيعة هناك 
(القطيف). وبقي المترجم في بيتهم الكائن في قرية الشاخورة لحفظ مافي خزانة 
والده من كتب ومافي البيت من لوازم؛ حيث كان والده قد كلفه بجمع ما 
يمكنه جمعه من الكتب التي انتهبها الغزاة وإرسالها إليه. فجمع ما أمكنه جمعه 
منها وأرسله إليه في القطيف. 

امتدّت هذه المرحلة سنين طوالاً. حتى لحق بأبيه في القطيف. وبعد أشهر من 
وصوله إليها توفي والدهية إثر نكبة انهزام العجم وجملة من الأعراب الذين 
جاؤوا لاستنقاذ البحرین من أيدي الخوارج. وكان أن أحرقت الدور هناك ومنها 
دار والد المترجم #. 

واستقرية بعد وفاة أبيه في القطیف لمدة سنتین متکفلاً لبقية إخوته. وکان 
عمره آنذاك يناهز الرابعة والعشرین. وهناك قرأ على أستاذه الشيخ حسين 
الماحوزي حيث حضر عنده جملة من (القطبي) وجملة وافرة من وّل كتاب 
(شرح القديم للتجريد). وبعد استنقاذ البحرين صلحاً من أيدي الخوارج رجع 
إليها. وهناك اشتغل بالدرس عند شيخه الشيخ عبدالله بن أحمد البلادي. 


وخلال هذه الفترة - فترة رجوعه إلى البحرین. والتي امتدّت من خمس إلى 
ست سنوات - حجٌ بيت الله الحرام وزار قبر نبیّه الكريمعَيُ. وفي طریق عودته 
نحا القطیف ليعلٌ من نمير الشیخ حسین الماحوزي في علم الحدیث. حيث تلمذ 
له في کتاب (التهذیب). فقرأ عليه جملة منه. ثم عاد إلى البحرین التي ما لبشت 
أعراب الهولة أن غزتها. فرحل إلى كرمان. ثم شيراز حيث اشتغل بالتدريس في 
مدرسة السلطان الميرزا محمد تقي خان. وإقامة الجمعة والجماعة فيهاء وفيها 
ألف جملة من مصنفاته وأجوبة المسائل الواردة إليه. 

وما لبثت الفتنة أن نشبت في كرمان فخرج منها إلى بعض القرئ حيث شرع 
في تأليف كتابه القيّم (الحدائق الناضرة) إلى باب الأغسال. وفيها تزوج وأنجب 
ولده محمدا"» وفيها كان يمارس حرفة الزراعة لمعاشه. ثم ارتحل إلى 
اصطهبانات, وبقي فيها مدّة. ثم رحل بعدها إلى العراق حيث تشرّف بزيارة قبر 
أبي عبدالله #ة. وهناك تفرّغ كلَيَاً للتدريس والتأليف. وقرر المقام فيها حتئ 
يختاره الله إلى جواره. فشرع في إتمام ما بدأ به من كتاب (الحدائق الناضرة)"'' 
وكان له ما تمتّی حيث وفقه الله لجوار سیّد الشهداء محياً ومماتاً. 

هذه لمحة عن المحن والآلام التي كابدها المؤأف لك وهو مع ذلك كله لم 
يركن إلى الدعة وعدم البحث والمطالعة بحجّة عدم تهيؤ الظروف. بل جد في 
دراسته وبحوثه وكتاباته إلى أن أصبح من أفضل علماء الطائفة. وخرج من قلمه 
الشريف عشرات المجلدات من المؤلفات. 

وبهذا يكونية حجّة على أهل العلم في كل زمان ومكان. وخصوصاً في 





(۱) انظر ذلك تحت عنوان (أولاده) فيما سيأتي من ترجمته. 
)۲( انظر لؤلؤة البحرين: 15-1132 


۱۸ تاقح و سک قوسم ه ‏ الذوز:التعفية زع ١‏ 
زماننا هذا حيث توفرت الامکانات الكثيرة التي تذلل الصعاب لنيل العلم 
والفضيلة. 

شاعریته 

کان شاعراً مك وشعره مبئوث في بعض کتبه, وأغلبه في مدیح ورئاء 
الأيمة الأطهار لك . ولم يشتهر بشعره لغلبة جانب الفقاهة عليه وانطباع حياته 
بطابع العلم والبحث والاستدلال؛ فهو لا يقول الشعر فيمن هب ودبٌّ. ولا تجود 
قريحته منه ال بما يقتضيه المقام مدحاً أو رئاء لأهل البيت:92. أو عظة لأحد 


آبنائه ومتعلّقیه. فمن شعره في مدح أمير المؤمنين 18 قصيدة تقع في (۳۱) بيا 


ومطلعها: 
إليك أمير المؤمنين وفودي 

إلى أن يقول: 

أخوض بحار الموت في حب سيّد 

فيا روح؛ روحي في هواه وسارعي 
إلى أن يقول: 

محبّوه أخفوا فضله خيفة العدئ 

وشاع له مابين ذين متاقب 
ويختمها بقوله: 

عليك صلة الله ياخير من مشئ 


به سوددي دنياً وبطن لحودي 
لديه وَجودي فهو أصل وجودي 


۳ عداه قابلوا بسجحود 
أبت أن تضاهی فی‌الحساب لمعدو د۱ 


وماست به فى بیدها قلط القود"ا 


(۱) وفي البيتين إشارة لطيفة إلى ما نقل عن بعض الفضلاء - وقیل: إنه الشافعي - من قوله: 
وماذا أقول في رجل أخفت أولياؤه فضائله خوفاً وأخفت أعداؤه فضائله حسداً. وشاع من 
بين ذين ما ملأ الخافقين. كشف اليقين: 4. حلية الأبرار ۲: 3/۱۳۱ 


(۲) الکشکول ۲: ۲۵۲۱ - ۲۵۷ 


وهي قصيدة تتجلّئ فيها کل معاني الحب الصادق والولاء المحض لهذا الرجل 
العظيم 1 الذي لم تتشرف الكعبة بغيره وليداً. 
ومن شعره في رثاء الامام الحسین4. قصيدة تقع في (۱۲) بيتاً. مطلعها: 


برق تألتق بالحمئ لحماتها 
إلئ أن يقول: 

لله أنصار هناك وفتية 
وإذا سطت تخشئ الأسود لكدّها 


أم لامع الأنوار من وجناتها 


سادت بما حفظته من ساداتها 
في الحرب من وثباتها وثباتها 


شربت بكأس الحتف حين بدا لها في نصر خيرتها سنا خيراتها 


طعم الردی والعز من ساداتها 
وبناتها تهدی إلى شاماتها 
ست البنات على مصاب بناتها 


من مخبرالزهراء أن حسینها 
ورؤوس أبناها على سمر القنا 
یاعین جودي بالیکاء وساعدي 


یسایوم عاشوراء کم لك لوعة تتفتت الأکباد من صدماتها! 


أخلاقهية وزهده وورعه 

كان متعمّفاً عما في أيدي الناس من حقوق وغیرها, فکان يعمل بالزراعة 
ليُعيل نفسه وأهله بعيداً عن مَنّ غیره""» وهذا یذکرنا بخلق الأنبیاء الأيمة بو فما 
منهم الا من امتهن الرعي كإبراهيم وأيوب لك أو التجارة أو الزراعة أو العمل 
بأيّ حرفة شريفة. كما هو دأب یتنا بو. 

ومن أخلاقه العالية ما نقله صاحب (علماء البحرين) من أن البهبهاني سئل 





(۱) الکشکول ۲: ۰۲۷۸-۲۷۵ (۲) لؤلؤة البحرين: 11۲. 


عن الصلاة خلفه, فقال: (لاتصح). وسئل الشیخ یوسف عن الصلاة خلف 
البهبهاني. فقال: (تصح). ولما رأئ استغراب السائل قال لكا: (وأية غرابة في ذلك. 
إن واجبي الشرعي یحتّم علي أن آقول ما عتقد. وواجبه الشرعي يحتّم عليه 
ذلك. وقد فعل کل منّا بتکلیفه وواجبه. وهل یسقط عن العدالة لمجزد ألا به. مح 
الصلاة خلفى؟). 

وهو خلق رفيع يخضع الهوئ عنده لحكم الشارع ولايخضع حكم الشارع 
عنده لهوی النفس. 

أقوال العلماء فيه وإطراؤهم عليه 

١‏ - قال صاحب (تنقیح المقال): (عالم فاضل متبحّر ماهر متتبّع محدّت ورع 
عابد صدوق ديّن من أجلة مشايخنا المعاصرين وأفاضل علمائنا المتبرين)". 

۲ - وقال المحقق الخونساري: (العالم الرباني والعالّم الإنساني. شيخنا الأفقه 
الأوجه الأحوط الأضبط. يوسف بن أحمد... لم يعهد مثله من بين علماء هذه 
الفرقة الناجية في التخلق بأكثر المكارم الزاهية من سلامة الجنبة واستقامة 
الدربة. وجودة السليقة ومتانة الطريقة ورعاية الإخلاص في العلم والعمل. 
والتحلي بصفات طبقاتنا الأول)"". 

۳- وقال تلميذه المحدّث النيسابوري: (كان فقيهاً محدّثاً ورعاً)!". 

٤‏ - قال صاحب (أنوار البدرين): (عديم النظير والمثیل. العلامة المنصف 
الربّاني الشيخ يوسف... صاحب (الحدائق الناضرة) وغيره من المصنفات الفاخرة. 
شيخ مشايخ العراق والبحرين. العري من كل وصمة وشين... من أعاظم العلماء 


(۱) علماء البحرین: ۲۲۲. (۲) منتهی المقال ۷ 5587/1860 
(۲) روضات الجنات ۸: ۲۰۳ ۷۵۰7 )٤(‏ انظر روضات الجنات ذه ۲۰۷ ۷۵۰ 


الأعلام وأكابر أساطين علماء الاسلام)؛ 

۵ - وقال الزركلي: (فقيه إمامي غزير العلم)" 

7 -وقال الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي: (فقيه الطائفة ومحدّثها الكبير 
الشيخ يوسف بن أحمد, وكتابه (الحدائق) الدائر السائر بين الفقهاء ینم عن غزارة 
علم مؤلفه وتضلعه في العلوم. وتبحّره في الفقه والحديث, كما يشف كتابه (لؤلؤة 
البحرین) عن سعة إطّلاعه على أحوال الرجال وطرق إجازات المشايخ)". 

۷-قال السيد محسن الأمين: (من أفاضل علمائنا المتاخرین. جيّد الذهن. 
معتدل السليقة. بارع في الفقه والحدیت ٩۱)‏ 

کراماته 

نقل صاحب (الأنوار) عن أحد العلماء, عمّن حدّثه عن السید مهدي بحر 
العلوم أنه أمر بوضع مجلس فاتحة عصر يوم الجمعة ‏ أي في اليوم الذي سبق 
وفاة الشیخ4 - ولما سئل عن السبب قال: (نمت نومة القيلولة. فرأيت في المنام 
كأني في جنان الدنيا (وادي السلام). وإذا بأرواح المؤمنين. ولاسيّما العلماء 
العاملين كالشيخ الكليني والصدوق والمفيد والمرتضئ وغيرهم كلهم جلوس 
حلقاً يتحدّئون كما وردت به الأخبار"؛ ثم أقبل الشيخ يوسف فلما رأوه فرحوا 
به ورحّبوا به واستبشروا بقدومه, ولما سألتهم عن السبب في زيادة إقبالهم عليه 
قالوا: إنه قادم علینا الآن. ولاشك مع هذه الرژیا في وفاته). فكان الأمر كما 
قال ۵ 





(۱) آنوار البدرین: ۰۱3٩‏ ۱۷۵ /۸۸ (۲) الأعلام ۸ ۲۱۵. 
(۳) شهداء الفضیلة: ۳۱٩‏ (4) أعيان الشيعة ۱۰: ۰۳۱۷ 
(۵) مختصر بصاثر الدرجات: 0-14. (1) آنوار البدرین: ۱۷۵ / ۸۸. 


۳۲ ما یاه و رم ی ریا رز التجفيّة/ج ١‏ 


ونقل أيضاً عمّن حدّثه أن أحد تلامذته رآه بعد وفاته بمدة قلیلة وهو فى 
مقبرة أنصار الحسين::4, فسأله مستعلماً هل أنه وصل إلى هذه المكانة. فقال له 
الشيخ#: نعم. ولو أكملت (الحدائق) لكنت أقرب إلى الحسين#ة من أنصاره"؛ 

ونقل صاحب علماء البحرين قال: (قال محمّد المدعرٌ بحسن الشريف 
السبزواري: رأيثٌ في عالم رؤياي مولانا الصاحب - عجل الله فرجه ‏ في ليلة 
السادس من شهر شعبان المعظم سنة إحدئ وثمانين ومائة بعد الألف من الهجر 
النبوية. بأوصاف سطرت في كتبناء فسلمت عليه ورد الجواب بأحسن ما 
سلمت عليه. وهو منشغل بوضرء الصلاة في كمال الخضوع والخشوع. ولما فرغ 
من الوضوء أقبل إليّ وأخذ يتكلم معي. فقلت: ياسيدي, تفضل علىّ بحق اله 
الذي لا إله إلا هو. وقل حسبك ونسبك, فإني ما رأيت مثلك فينا قط بهذه 
الفصاحة والبلاغة. فمن أنت؟ قال لي: أنا حجة الله علیکم. وإمامكم. 

فلا سمعت هذا الكلام من الإمام#ة أخذت أقبّل يديه ورجليه. وقلت: 
جعلني الله فداك. ما سبب اختفائكم عن الناس وهم محتاجون إليكم؟ قال: من 
الله. لمصلحة استأثر بعلمهاء أو من العدو وقلّة الناصر. قلت: جُعلتٌ فداك. أقريب 
ظهور دولتكم ورفاه شيعتكم؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: الوقت لا یصلح, والعصر 
لا يقتضي. قلت: : نحن في ضلالة وحيرة من من أمور دينناء وما رجل 0 
یستقیم رأیه في المسائل, وکل من نلقاه یقول على خلاف غبره. وما نعلم على 
رأي من نعمل فى آمور دیننا. 

ومن الاتفاقات الحسنة أنه كان في يدي كتاب (الحدائق الناضرة في أحكام 
العترة الطاهرة). فقلت: جعلت فداك, هذا الكتاب مشتمل على أخبار وأحكام 


)١(‏ المصدر نفسه. 


عن الأيمة الأعلام -عليهم صلوات الملك العلام - وهو من تصنیف الشیخ یوسف 
البحراني وأنا الآن مشغول بکتابته. 

فلما سمع مني هذا الکلام التفت إلى الکتاب المزبور غاية الالتفات وأخذ 
الکتاب من يدي وطفق ینظر فيه. ولما نظر فيه مدة مديدة اقبل نحوي وقال: 
اعمل ولا تتحيّر. 

ولما انتبهت أيقنت أن التصنیف على درجة القبول بهذا التأليف ويجب علینا 
العمل به)'". 

تقريظ كتبه 

وقد اثنئ بعض العلماء على مؤلفاته وقرّظوها ومنها كتاب (الحدائق) حيث 
قرظه السيد محمّد الزيني ضمن أبيات تأبينه بقوله: 

كحدائق العلم التي من زهرها كانت أنامل ذي البصائر تقطف"" 

وكذلك فرظ هذا الكتاب الشيخ علي البلادي له بقوله: 

هذا كتاب الفقه للذاکرین هذارياض العلم للمجتنين 

حدائق ناضضرة للورئ 2 قدأثمرت فقه الرسول الأأمين 

إلى أن يقول: 

قطوفها دانيةالمجتنئ 2 دائمةالأكل إلى الآكلين 

أنوار تحتقيقاتها للورئ ١‏ ظاهرة نوراً إلى المتقين 


(۱) علماء البحرين: ۱۵۱/۳۱۵۳۱۶ 
(۲) روضات الجنات ۸: ۲۰۷ / ۷۵۰ آنوار البدرین: ۱۷۲ / ۸۸ أعيان الشيعة ۱۰: ۳۱۷ 


غارسها رب التقئ يوسف أطعم من آثمارها کل حین!٩‏ 

وقد ذکرنا في کراماته منقبتین له ولکتاب (الحدائق) هذا: الأولئ أنه سبب 
قربه للحسین ل1. والثانية أمر الحجّةة بالرجوع إليه. 

والده ل 

كان عالماً مجتهداً فاضلاً. ونحن نكتفي بمختصر من ترجمته ذکرها ولده 
المترجم في (لؤلؤة البحرين). قال: المحقّق الأمجد. العالم الأوحد. الشيخ 
أحمد ابن الشيخ إبراهيم: قرأ في أرّل عمره على الشيخ أحمد بن إبراهيم المقابي. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى الشيخ محمّد بن يوسف. ثم إلى الشيخ سليمان الماحوزي. 
وکان 4 عالماً مجتهداً فاضلاً حليماً حضر عنده في درس خطبة (الكافي) ثلّة 
من العلماء منهم الشيخ علي ابن الشيخ عبد الصمد الأصبعي ل. وكان لايغضب 
ولايغتاظ ممّن يناقشه. ومن لطائف درسه أنه وصل إلى عبارة: (احتجب بغير 
حجاب محجوب)"" من الخطبة. فوقع البحث فيها مع الشيخ علي المذكور حتئ 
صلاة الظهر. وبعد صلاة الظهر أعاد الشيخ علي البحث فاستمرٌ حتئ صلاة 
المغرب. کل ذلك وهما ينتقلان من مسألة إلى مسألة. ومن بحث إلى بحث. 

قال عنه الشيخ عبدالله بن صالح السماهيجي: (ماهر في أكثر العلوم لاسيما 
العقلية والرياضية. وهو فقيه مجتهد محدّت. وكان إمام جمعة وجماعة). 

له جملة من المصنفات منها رسالة في بیان القول بحياة الأموات بعد الموت. 
رسالة في الجوهر والعرض, رسالة في الجزء الذي لايتجزأ. أجوبة مسائل السيد 
يحيئ الأحسائي. وغيرها كثير. 

توفي لا في القطيف بعد هجرته اليها إثر فتنة الخوارج واستيلائهم على 


(۱) آنوار البدرین: ۱۷۵ / ۸۸. (۲) الكافي ۱. ۲. 


البحرین فى ضحوة (۲۰ / ۲ / ۱۱۳۱ ه). ودفن في الحبّاكة عن عمر یناهز 
السابعة و الأربعين. تغمّده الله برضوانه, وأسکنه فسیح جنانه). 
أبناؤه 
ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني في طبقاته"" ولدين له. هما: 
- الشيخ الحسن البحراني. وذكر أنه ترجم لوالده في آخر نسخة من نسخ 
اللؤلؤة ترجمة مفصّلة. وهو الذي ذكر انه توفئ عام(87١١)ه.‏ واستقرب الشيخ 
بزرگ الطهراني أنه توفئ عام (۱۱۹۷)ه, غير أنه صرح قبله بأسطر أنه ترجم له 
ضمن أعلام القرن الثالث عشر ص )177-77١(‏ معللاً ذلك باحتمال بقائه حیّا 
إلى القرن الثالث عشر". 
- الشيخ محمّد. وكان عالماً مرجعاً في إحدى ضواحي كرمان. وكانت أمه 
كرمانية تزوّج بها والده عند نزوحه إلى كرمان. وبقي ولده هذا هناك حتئ وفاته. 
وقد ذكرنا ذلك فيما مر من ترجمته تحت عنوان (نشأته العلميّة). 
بين الأخباريين والأصوليين 
كان لهذا الشيخ الجليل ‏ قدس الله نفسه. وطيّب رمسه - دور بارز وكبير في 
رأب صدع الخلاف الذي استفحل في زمانه بين طائفتين من العلماء. ويكفي أن 
نشير إلى أنه كان يحاول التقريب بين وجهات النظر لکلا الطرفين في كل ما يظن 
أنه موضع خلاف. وقد أشرنا لذلك فيما سيأتي من المقدّمة في منهجيته في 
كتاب (الدرر). ولعلٌ من أبرز تلك المحاولات ماذكر ناه في أخلاقه للا من تجو يزه 





(۱) لؤلؤة البحرین: 37/955351 
00 طبقات اعلام الشيعة (الكواكب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة): ۸۲۸. 
(۳) طبقات أعلام الشيعة (الكواكب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة): .11١‏ 


الصلاة خلف البهبهاني جماعة مع أن الأخیر أفتئ ببطلان الصلاة جماعة خلف 
المترجم؛ والسبب في ذلك هو أن تکلیفه الشرعي يقتضي ذلك فضلاً عما في ذلك 
من تقریب بين هاتين الطائفتین. 
مشایخه ومن روی عنهم 
تلمذية لجماعة من العلماء وروی عنهم. ومنهم!: 
١‏ الشيخ أحمد البحراني والده المتوفی سنة (۱۱۳۱)ه. 
۲ الشیخ حسین الماحوزي المتوفی سنة (۱۱۸۱)ه. 
۳-الشیخ أحمد بن عبدالله البلادي. 
٤‏ - الشيخ عبدالله بن علي البحراني البلادي, المتوفی في شيراز في سنة 
(۱۱۸)ه. 
۵ السید عبدالله بن السید علوي البلادي البحراني. 
1 -المولی محمّد رفیع الدين بن فرج الجيلاني الرشتي الشهیر بالمولی رفیعا عن 
المجلسي المتوفی سنة (۱۰۸۵) وهو أعلئ آسانیده في الرواية. 
تلامذته ومن يروي عنه 
١‏ -الشيخ أبو علي الحاثري. صاحب (منتهی المقال). 
۲ - المحقق المیرزا آبو القاسم القمی. صاحب (القوانین). 
۳-الشیخ أحمد الحاثري. 
٤‏ -السید أحمد الطالقاني النجفي المتوفی سنة (۱۲۰۸)ه. 
۵ - السید أحمد العطار البفدادی المتوقّئ سنة (۱۲۱۵)ه. 


(۱) طبقات أعلام الشيعة (الکوا کب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة): ۸۲۹. 


مقدمة التحقيق A‏ ل ل ا VSS‏ 


7 الشيخ أحمد ابن الشيخ حسن ابن الشيخ علي بن خلف الدمستاني. 

۷ الشيخ أحمد بن محمّد. ابن أخي المؤلف. 

۸ الشيخ حسن ابن المولئ محمد علي السبزواري الحائري. 

4 الشيخ حسين ابن الشيخ محمّد. ابن أخيه. 

٠‏ الشیخ خلف ابن الشيخ عبد علي ابن الشيخ أحمد. ابن أخيه. 

۱ -المولی زین العابدين ابن المولئ محمّد كاظم. 

۲ الشيخ سليمان بن معتوق العاملي. 

۳ -السيد شمس الدين المرعشي النجفي المتوفی سنة (۱۲۰۰)ه. 

1 السيد الأمير عبد الباقي ابن الأمير حسين الحسيني الأصفهاني. ابن بنت 
العلامة المجلسي يي صاحب البحار. 

۵ السيد عبد العزيز النجفي بن أحمد بن عبد الحسين بن حردان الحسيني. 

7 العلامة السيد المير علي الحائري. صاحب (الرياض). 

١١‏ الشيخ علي ابن الشيخ حسين بن علي بن فلاح البحراني. 

٨۸‏ -الشيخ علي بن رجب علي. 

٩‏ الشيخ علي بن علي التستري. 

۰ -الشيخ علي بن محمّد بن علي بن عبد النبي بن محمّد بن سليمان المقابي 
البحراني. كتب الإجازة له في كربلاء تاسع صفر سنة (715١١)ه.‏ 

۱ الشيخ المحدّث علي بن موسئ البحراني. 

3 اشع تع ی غلن ره الساتري. 

۳ الشيخ محمّد علي الشهير بابن سلطان. 

۶ -المولئ محمّد كاظم. 


۳۸ ابو عا را ادال و هرا عو اكد هام ادر تیه ۱ 


۵ العلامة السید محمّد مهدي بحر العلوم. 
7 المولئ محمد مهدي الفتوني. 
۷ - المولئ محمّد مهدي النراقي. 
۸ المقدّس الحاج معصوم. 
٩‏ العلامة الميرزا مهدي الشهرستاني الحائري. 
٠‏ السید المیرزا مهدي بن هداية الله الاصفهاني الخراساني. 
١‏ - الشيخ موسی بن علي البحراني. 
-الشيخ ناصر بن محمّد الجارودي الخطي البحراني. 
۳ - الحاج الميرزا يوسف الطباطبائي المرعشي النجفي. 

ملفاته 

ترك # تراثاً علمياً ضخماً أثرئ به المكتبة الشيعية الاسلامية. وأغنی الفکر 
الشيعي بسوانح يراعه وبوارحه. وهذه المؤلفات هي: 
١‏ أجوبة المسائل البهبهانيّة. سأله عنها المرحوم المقدّس السيد عبدالله ابن 

السيد علوي البحراني . 
۲ - أجوبة مسائل الشيخ الأمجد الشيخ أحمد ابن المقدّس الشيخ حسين 
الدمستاني البحراني. 

۲ آجوبة مسائل الشيخ أحمد بن يوسف بن علي بن مظفر السيوري البحراني. 
٤‏ - أجوبة مسائل السيّد عبدالله ابن السيّد حسين الشاخوري. 
۵ - أجوبة مسائل الشيخ محمّد ابن الشيخ علي بن حيدر النعيمي. 
1 - أجوبة المسائل الخشتيّة, سأله عنها الملا إبراهيم الخشتي. 
١‏ - أجوبة المسائل الشاخوريّة. سأله عنها السيد عبدالله الشاخوري. 


مقدمة التحقیق له رد موی اشوا سو ممح ده ی ا AOR‏ 

۸ - أجوبة المسائل الکازرونیة. سأله عنها الشیخ إبراهيم ابن الشیخ عبد النبي 
البحراني. 

4 الأربعون حديثاً في مناقب أمير المزمنین 18 استخرجها من کتب العامة. 

۰ أعلام القاصدین إلى مناهج أصول الدین. 

۱ الأنوار الحيريّة والأقمار البدريّة في أجوبة المسائل الأحمديّة. 

۲ - تدارك المدارك فيما هو غافل عنه وتارك. 

1١‏ جليس الحاضر وأنيس المسافر. يجري مجرئ الكشكول. 

١14‏ الجُنّة العاصمة. 

۵ - حاشية على كتابه تدارك المدارك. 

7 - حاشية على لؤلؤة البحرين. 

۷ - حاشية على الوافي للمحدّث الفيض الكاشاني. 

۸ - حواش علئ كتابه الحدائق. 

٩‏ - حواش, وتعليقات على كتابه الدرر النجفيّة. 

٠‏ الحدائق الناضرة. 

۱ - خرمة الم بالعقد على ابنتها. 

۲ - الخطب للجمعة والاعیاد. 

۳ - خيرة الطیور. 

6 الدرر النجقية من الملتقطات اليوسفية. وهو هذا الکتاب الذي بين يديك 
عزيزي القاری. 

۵ رسالة في تحقیق معنی الاسلام والایمان . 

7 رسالة في الصلاة, متنأ وشرحاً. 


ES ۳۰‏ زر تست رج 1 


۷ -رسالة في تقليد الميّت ابتداءً وبقاءً. 
۸ -رسالة في حكم العصير التمري والزبيبي. 

رسالة في ولاية الموصی إليه بالتزويج وعدمها. 

۰ الرسالة المحمدّية في أحكام الميراث الأبديّة. 

۱-سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد. 

۲- شرح بداية الهداية للحر العاملي. 

۳ - الشهاب الثاقب في بیان معنئ الناصب وما يترتب عليه من المطالب. 

۶ الصوارم القاصمة للجامعين بين ولد فاطمة. وقد ضمّنها كتاب الدرر هذا. 
۵ عقد الجواهر النورانية فى أجوبة المسائل البحرانية. 

۲ - الفوائد الرجاليّة. ۱ 

۷- قاطعة القال والقیل في نجاسة الماء القلیل. 

8 کشف القناع عن صریح الدلیل في الرد على من قال في الرضاع بالتنزیل. 
۹ - الکنوز المودعة في إتمام الصلاة في الحرم الاربعة۱ 

٠‏ -اللآلئ الزواهر في تتمة عقد الجواهر. 

۱ - لؤلؤة البحرين في الاجازة لقرّني العين. 

۲ - مختصر رسالته الصلاتية . 

۳ المسائل الشيرازيّة. 

٤‏ - معادن العلم. 

0 - معراج النبيه في شرح من لايحضره الفقيه. 

7 -مناسك الحج. 

۷ - ميزان الترجیح في أفضليّة القول فيما عدا الأولبين بالتسبیح. 


(۱) کذا ورد العنوان في اللؤلؤة والأنوار. 


۸ النفحات الملكوتيّة في الردٌ على الصوفية. 
9 هدم الطلقة والطلقتین. 
۰ -حواش كثيرة على (شرح الشمسية) وكتاب الصوم من (الوافي)!". 
ويوجد في مؤسستنا بعض هذه المؤلفات. وهي قيد التحقيق ومنها كتاب 
(الحدائق الناضرة). نسأله تعالئ التوفيق لاخراجها في موسوعة تشتمل علئ 


أبن الأديب السيد محمد الزيني" لا بتسعة أبيات مؤرّخاً فيها سنة وفاته 3 
بقوله: 

ماعذر عين بالدما لا تذرفٌ وحشاشة بلظئ الأسئ لاتتلف 

إلى أن يقول: 
ياقبر يوسف كيف أوعيت العلا وكنفت في جنبيك مالا یکنف 
قامت عليه نوائح من کتبه تشكو الظليمة بعده وتأسَفٌ 

إلى أن يقول: 

مذ غبت عن عين الأنام فكلّنا يعقوب حزن غاب عنه يوسفٌ 


فقضيت واحد ذا الزمان فأرّخوا (قرحت قلب الدين يعدك يوسفٌ)'" 


۸۸/۱۷۳ ۰-۱۷۱ أنوار البدرين:‎ 11٩ - 117 لؤلؤة البحرين:‎ )١( 

(۲) السيد محمّد زين الدين الحسني الحسيني, المتوفئ سنة (۱۲۱۹) ه. كان من مشاهير 
علماء النجف الاشرف وأدبائها في القرن الثاني عشر. وأحد مشاهير أصحاب واقعة 
الخميس. له مؤلفات في تفسير القرآن واللغة والبلاغة. أعيان الشيعة .١١8 :٩‏ 

(۳) روضات الجنات ۸: ۲۰۷ / ۷۵۰ آنوار البدرين: ۱۷١‏ / ۸۸ أعيان الشيعة ۱۰: ۳۱۷ 


۳۲ ی و وه هه ی ای و مه ان اتمه ع۱ 


الکتاب 

هو کتاب الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية. کتبه أثناء |قامته فى النجف 
شرف معان مشرنهاآلف صلاة وتحية - وإليه نسب درره. وفي الاسم اشعار 
بمولفه ایضا . 

موضوعه 

والدرر کشکول كلامي أصولي فقهي تاريخي أخلاقي تفسيري رجالي. يجد 
القارئ متعة خاصّة في قراء‌ته؛ كونه یتنقل به من عالم إلئ عالم. ومن فن إلى فن. 
وقد يقول قائل: إِنَ هناك الكثير من الكشاكيل في ترائنا ككشكول السصتّف 
والبهائي وغیرهماء لكن يمكن أن يقال في هذا الصدد أن الدرر تتصّف بعدة أمور 
تميّزها عن غيرها من الكشاكيل الأخرى. منها: 

۱-آنها كشكول علمي بحت بعيد عن أحوال الادب والخيال. 

۲ الرصانة العلمية. والبحث الموضوعي في كل ما تناوله. 

۳ - المادّة العلمية المضغوطة التي تبتعد عن الإسهاب السمل. والاختصار 
المخل, فهي بين بين حسب ما يقتضيه مقام البحث والكلام. 

منهجيّة المؤلف في الكتاب 

إن العلامة البحراني 49 كما لا يخفئ على متتبّع مؤلفاته سيما كتابنا هذا - 
كان من دأبه معالجة الموضوع الذي يتناوله مداراً لبحثه ومحوراً لقلمه بكل 
موضوعية ودقة أكاديمية: مبتعداً عن روح المطل واعلاء رأيه لمجرّد أنه رأيه. 
كما أشرنا لذلك فيما مر. ومن جملة ذلك ما يمكن أن نجمله في موردين: 

الأول: مدحه للأصوليين ‏ فضلاً عن أجله علمائنا الأخباريين كالصدوق 
وغيره - وأعلامهم في كل مقام يقف فيه بذلك. وتصريحه بأن خلافهم مع بعضهم 


لا يوجب مثلبة ولا سبة لهم مستشهداً بالشیخ الصدوق والطوسي والحلي. 
وكذلك إنحاؤه باللائمة على بعض الأخباريين الذين يتهجمون على الأصوليين 
كالفيض الكاشاني والأمين الاسترابادي!' ‏ ولا سيما الأخير - حيث رد عليهما 
المصتّف 4 حينما تناولا مجتهدي الأصحاب والعلامة الحلي بالتجريح والنقد. 
فقد أشار المصلّف لث إلى جهود العلامة في خدمة الدين والمذهب بكتبه وعلمه 
وسلوكه الذي أدخل أمة كاملة في هذا المذهب» مشيراً إلى أنه لا يستحق کل 
هذا من الأمين مع ما هو مما ذكر. لا لشيء سوئ أنه أصولي على غير طريقة 
الأمين"٠‏ 

الثاني: رده على الشيخ عبدالله بن صالح البحراني في كتابه (منية الممارسين 
في أجوبة الشيخ ياسين) حول تكثيره الفروق بين الأخباریین والأصوليين. 
حيث أنهاها إلئ ثلاثة وأربعين فرقاً. وقد أجاب الشيخ في الدرة التي عقدها 
لذلك!" عن المقدار الذي ذكره وردّها إلى بعضها البعض, وأسقط الاعتراض بهاء 
وأشار إلى أن تكثيرها إطالة بلا طائل. يقول: (إلا إنّ الذي ظهر لي بعد إعطاء 
التأمّل حقه في المقام. وإمعان النظر في تلك الفروق التي ذكرها أولئك الأعلام 
هو سدّ هذا الباب وإرخاء الستر دونه والحجاب... لأن ما ذكروه في وجوه الفرق 
بين الفرقتين, وجعلوه مائزاً يبن الطائفتين جله بل كلّه عند التأمّل بعين الإنصاف 
وتجنب جانب التعصّب والاعتساف لا يوجب فرقاً على التحقیق)*, 

ثم يقول: (وكيف كان فمع فرض خروج بعض المجتهدين في بعض جزئيّات 
الأحكام عن الأخذ بالكتاب والسنّة والعمل بالاستنباطات الظبّية المحضة. فهو 





(۱) انظر الدرر ۲: ۰۱۸ ۲۳. (۲) انظر الدرر ۳: ۰۲۹۰ 
(۳) انظر الدرر ۳: ۳۰۱-۲۸۷ / الدرة: )4(.۵٩‏ انظر الدرر ۲ ۲۸۸ 


۳1 رر التحفية رج ١‏ 


لا يوجب طعناً في أصل الاجتهاد بالمعنی الذي ذکرناه, كما أن بعض الأخبارتين 
لو خرج في فهمه الخبر عن كافة آفهام العلماء الأعلام. بحيث يصير ذلك غلطاً 
ظاهراً لجمیع ذوي الأفهام, فإنّه لا يوجب طعناً على طريقة أهل الأخبار كما 
وقع للصدوقخ؟ في غير موضع من الأحكام). 

ثم يشير إلى أن الصدوقة الذي يعد عمدة الأخباريين له آراء وافق فيها 
الأصوليين. وكذلك الطوسي4 الذي هو عمدة الأصوليين له آراء وافق فيها 
الأخباریین, وليس هذا مما يصح أن يكون مورداً للقدح فيهماء وكذلك تجده في 
كل محطة من محطات كتابه هذا. 

والحاصل أن المؤلّف 4 كان ملازماً للمنهج العلمي البحت في أخذه ورده 
ونقضه وابرامه. وقد مر بنا كيف أنه لم يقبل القدح في الاجتهاد لمجرد أن 
المجتهد أخطأ في المبنئ الاستدلالي. ولا القدح في طريقة الأخباريين لمجرد أن 
الأخباري فهم الحديث بشكل يراه غيده من الفقهاء خطأ مستشهداً في ذلك 
بالصدوق4. وكان لا يرئ بأساً في نصرة الأصوليين إن كان مبناهم في ذلك 
المقام صحيحاً. ولا في نصرة الأخباريين إن كان مبناهم فيه صحيحاً. 

كما أنه كان كثيراً ما يحاول التقريب بين الطائفتين في كل ما يمكن أن 
يتصوّره أحد أنه موضع خلاف بینهماء ففي مسألة تنويع الأحاديث إلى أصنافها 
الأربعة حيث يذهب الأخباريون إلى كونها قسمين: الصحيح والضعیف. يعالج ما 
ين أنه فرق بقوله: (والتحقيق أن غير الصحيح من الحسن والموثق إن جاز 
العمل به فهو صحيح ولا فهو ضعيف؛ فالاصطلاح مربّع لفظاً ومثنّى معنئٌ)'". 

ويلاحظ ذلك واضحاً من خلال الدرّة التي وضعها للمحاكمة بين الأخبارين 


(۱) انظر الدرر ۲: ۰۳۰۱ (۲) انظر الدرر ۳: 756 . 


والأصوليين في كل فرق قُرض أنه واقع بينهما"". 

بين الحدائق والدرر 

في بعض المواضع من الحدائق يجد القارئ إحالة على كتاب الدرر, 
فالمصّف 4 يحيل القارئ إلى هذا الكتاب لأنه عقد فيه لذلك الموضوع درّة 
خاصة به. وكذلك نجد هذه الاحالة في كتابنا هذا فهو يشير إلى الحدائق ويرجع 
إليه في بعض الموارد. وهذا الواقع يضعنا أمام تساؤلات ثلاثة: 

الأول: هل أن الدرر كتب في مرحلة واحدة كما يوحي به عنوانه. أم إنه كتب 
على أزمان متفاوتة. وفي أوقات مختلفة؟ 

الثاني: علئ فرض كونه كتب في زمن واحد. فلماذا هذا التوزيع والتنويع؟ 
ولماذا يلجأ المصنّف4 إلى بعثرة جهده بين كتابين دون أن يتم الأوّل ويبدأ 
بالثاني؟ 

الحدائق کونه دورة عامة وكبيرة خارج عن مضمار هذین التساژلین. آما 
الدرر فسیا تي بیان الجواب عن ذلك. 

الثالث: لماذا يعيد المصتّف ما يذكره في الحدائق ‏ بما أنه دورة فقهية کاملة - 
في کتاب الدررء مع أن الدرر کتب كما أشرنا مع الحداثق ومزامناً له؟ 

ضرورة التنويع 

يمكن الإجابة علئ التساؤلات المارّة بالقول: إن الذي يظهر من إجازة 
المصتف له لولدي أخويه: الشيخ خلف ابن الشيخ عبد علي والشيخ حسين بن 
الشيخ محمد أنه بدأ بكتابة الدرر النجفية قبل أن يتم كتاب المتاجر من 
الحدائق حيث قال: (وها أنا أذكر ما خرج مني من المصتفات ولا وآخراً. فمنها: 





(١)انظر‏ الدرر ۳: ۲۰۱-۲۸۷ / الدرة: 09. 


۳ و نا بو تراهم زج و هنت و رن ماه 


کتاب الحدائق المذکور إلى کتاب الحج, وأنا الآن في الاشتغال بكتاب المتاجر... 
ومنها کتاب الدرر النجفية)'". 

فلعلّه4 لما كان یخطط للحدائق أن يكون كتاباً علميّاً واسعاً وسوسوعة 
ضخمة, أراد أن يثبت بعض آرائه وما تجود به قريحته العلمية في كتب أخرئ 
خشية أن تحول طوارق الحدثان دون إتمام تلك الموسوعة؛ فيفوّت فرصة إثبات 
ما يرتئيه من مطالب وبحوث يهدف منها خدمة هذا الدين الحنيف. ومسألة 
أخرئ لا يمكن أن يغفل عنها أحد هي أن الحدائق موسوعة فقهية بحتة. غاية ما 
يمكن أن يدخله فیها شيء من الأصول والرجال باعتبارها من مقدّمات علم 
الفقه ووسائله. أما كتاب مثل الدرر فيمكنه أن يكتب فيه في كل فن كما أشرنا 
لذلك في ول المقدّمة. 

وهذا اللون من الكتابة ضروري؛ لأن الكاتب قد يكون غير مختص بعلم 
التاريخ مثلاً غير أنه يريد أن يتناول جانباً منه يرئ فيه موضع حاجة للعامة 
لمعرفة خفاياه وأسراره فيكتب في ذلك الموضوع فقط. وهكذا في بقية العلوم 
الأخرئ ممّا هي غير داخلة في مضمار تخصصه مع أنه يجد من نفسه حاجة 
لأن يكتب في بعض جوانبهاء وهو ممًا يجعله يخرج بحصيلة هي كشكول جامع 
لشتئ فنون المعرفة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرئ إِنّ الكاتب بوضعه كتاباً 
متل هذا يريد أن يختصر المسافة على القارئ فيضع بين يديه كتاباً يتناول عامة 
المواضيع التي يرئ -من وجهة نظره -أنها موضع حاجته فيكفيه عن عدّة كتب 
تبحث في المجالات التي تناولها هذا الكشكول. وهذا ما يذكر بما نقل عن 
الوزير الصاحب بن عبّاد الذي كان يستصحب في سفره حمل ثلاثين جملاً من 


.11۷ .417 لؤلؤة البحرين:‎ )١( 


الکتب لیطالمها, فلما وصل إليه کتاب (الأغاني) استفنی به عن تلك فلم يكن 
یستصحب غيرو!, 

هذا مع أن الفرق واضح بين الکتابین. غير أن موضع كنا مر إمكان 
استغناء القارئ بكتاب ما عن كتب كثيزة. ولعلّ هذا يضع حلاً للتساؤلين 


أقوال العلماء في كتاب الدرر 


١‏ قال صاحب روضات الجنات: (كتاب جيد جداً. مشتمل على علوم 
ومسائل وفوائد ورسائل. جامع لتحقيقات شريفة وتدقيقات لطيفة)". 

۲ - وقال الطهراني: (فيها مسائل معضلة. ورسائل ذات دقائق لطيفة). غير أن 
الطهراني با ذكر أن مجموع درره اثنتان وستون درّة'" والواقع أنها سبعون درّة. 


منهج التحقیق 

النسخ الخطية 

الظاهر أن المصتّف 4 کتب نسخة واحدة من هذا السفر الجلیل؛ إذ أن كل 
النسخ الموجودة مذکور في آخرها قول المصتّف: (وکتب بیمینه... یوسف بن 
أحمد بن ایراهیم... بتاريخ يوم العشرین شهر ذي القعدة الحرام من السنة السابعة 
والسبعین بعد المائة والألف). 

فهي إما أن تکون قد نسختا عنها مباشرة, أو نسخ سابقها عن لاحقها. وقد 
اعتمدنا في تحقیقنا لکتاب (الدرر النجفیة) على نسختین: 





(۱) وفیات الأعيان ۳: ۳۰۸-۳۰۷ / ۰16۰ (۲) روضات الجنات ۸: ۲۰۵. 
(۳) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ۸: ۵۲۹/۱۶۰ 


۳۸ روت ارام کی وی رس رجفي جا 


الاولی: خطيّة من احدی مکتبات القطيف الخاصة. وقد نسخت عام 
(۱۲۰۰)ه. عدد صفحاتها (449) صفحة, تتراوح أسطرها بين (۲۰۰-۲۹) سطراً. 
وهي بخط جيد غير أن فیها بمض السقوطات في الکلمات والصفحات. وهي من 
نسخ محمد بن خلف الستراوي. وقد جعلناها النسخة الم لقدم تاريخ فقا 
-فهو قريب من زمان وفاة المؤلف المتوفئ سنة (۱۱۸)ه - ولقلّة الأخطاء فيها 
قياساً إلى غیرها من النسخ. وقدر رمزنا بالحرف «ق». وفي لها فهرس لدرر 
الكتاب السبعين. 

الثانية: نسخة مطبوعة على الحجر, لم تذكر فيها سنة الطبع وتمتاز بكثرة 
هوامشها التي وضعها المصنّف نفسه عليها؛ حيث ذيّلت بعبارة (منهية). تتكون 
هذه النسخة من (۳۱۲) صفحة ب(14) سطراً. وقد رمزنا لها بالحرف «ح». 

وهناك نسختان أخريان لم نعتمدهما كنسختي تحقيق. لكن اتخذنا منهما 
نسختين مساعدتين لحل غامض هوامش النسخة الحجرية وغامض المتن فيما 
فيهما من سقوطات وكلمات غير مقروءة وفي مطابقة النسخة الحجرية عليها في 
المواضع التي سقطت من النسخة «ق» حيث إن فيها في أكثر من موضع -سقطاً 
مقداره صفحتان أو أكثر كما آشرنا لذلك في محلّه". وهاتان النسختان هما: 

الأولئ: نسخة خطية من مكتبة المرحوم العلامة الشيخ محمد صالح العريبي ل 
شراءً من مكتبة الحاج محمد علي التاجر. وتمتاز بجودة الخط وفرز ألفاظ الدرر 
بحروف كبيرة ووجود هوامش للمصتف فيها ذيلت بعبارة (منه). وهي من 
نسخ عيسئ بن حسن بن عبدالله بن مرهون آل شهاب الدرازي البحراني. انتهئ 
منها في السابع عشر من جمادى الاولی لعام (۱۳۰۹)ه. 


(۱) انظر الدرر ۳: ۲۵۱-۲1۹ 


وتقع في (1۳۱) صفحة تتراوح أسطرها بين (۲۲ -۲۳) سطراًء وقد رمزنا لها 
بالحرف «ع». 
الثانية: نسخة خطية من مكتبة اية الله المرعشي 4 برقم (7177). وهي من 

)0٤٤(‏ صفحة. کل صفحة ب(4؟) سطراً. وهي من نسخ محمد مهدي بن حسن 

الحسيني, انتهئ منها يوم السبت السادس عشر من شهر المحرّم الحرام سنة 

(۱۲۰)ه. وقد رمزنا لها بالحرف «م». 

عملنا في الكتاب 
اتسم العمل في هذا الکتاب - کفیره من الكتب التي صدرت للمؤسسة. أو 

التي لا تزال قيد التحقيق ‏ بكونه جماعيّاً حيث مر الكتاب بالمراحل التالية: 

١‏ - تقطيع النصٌّ, وفرز عناوینه ومسائله. 

۲ الصف الكامبيوتري. 

٣‏ مقابلة المصفوف على النسخة الحجرية «ح» لتثبیت سقوطات الصف بينهما 
واختلافاته, ثم مقابلة المصفوف علی النسخة «ق» لتثبيت الفروق بينها وبين 
النسخة «ح». 

٤‏ - تخریج الآيات القرانية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال واراء 
العلماء والشواهد الشعرية. 

مراجعة المصادر التي أثبت عليها تخريجات الكتاب في مرحلة التخريج. 

7 - تقويم النص. وهي أهم مراحل التحقيق حيث فيها يتم الموازنة بين عبارتي 
النسختين وترجيح إحداهما على الأخرئ وإتمام النص بما يقتضيه السياق 
سواء من المصادر التي يذكرها المصتّف. أو من بحار اللغة. ومراجعة ما 
يحيله مُراجع المصادر على المقوّم في الموارد التي يشكل عليه البتٌ في 
صحتها. ويمكن إجمال عمل مرحلة التقويم بالآني: 


۰ ره عمد اتن ستيه ی و هه ی OLN‏ و الدرر النجفيّة / ج ۱ 


أ- تخریج غوامض اللغة وشرح بعض الاصطلاحات الواردة في المتن. 

ب هناك هوامش للماتن سني النسختین «ح» و «ق» لم يشر إلى 
مواضعها في المتن. فكان الأمر يتطلّب نوع دقّة وتأمّل لنسبة هذه الهوامش إلى 
مواضعها الصحيحة في المتن, وهذا ما قمنا به بعد بذل أكبر قدر من الجهد في 
تعيين الموضع الصحيح لكل هامش. 

ج إتمام بعض العبارات التي يستشعر أنها غير تامّة. وغالباً ما تكون 
الإضافة قدر الإمكان بأقل قدر من الكلمات؛ لكي لا تشّسع مساحة التغيير في 
المخطوط الذي ينبغي على المحقق أن ينظر إليه على أنه نص مقدس من الناحية 
العلمية وأمانة النقل. 

د تغيير بعض العبارات في المتن حينما تلجئ الضرورة إلى ذلك. وذلك فيما 
لو كانت عبارة المخطوط مختلة نوعاً ما. ومراعاة لقدسية المخطوط كنا نحيل 
تلك العبارات إلى النسختين المساعدتين ‏ وهذا كثيراً ما قمنا به فنثبت ما 
فيهما مع الإشارة إلئ ذلك في الهامش. وان لم نجد فيهما ضالتنا فإننا نجد اسنا 
مجبرين على تطبيق نوع من المعالجة هو آخر العلاج. وهو التغيير الذي + ةن 
عبارة المتن. 

- التعليق ببعض العبارات الموجزة على بعض الموارد من المتن, التي 
تتطلب ذلك التعليق إن كانت هناك ضرورة قاضية به دون أن تكون تلك هي 
والغرض من ذلك إا حل غامض, أو إرجاع تابع إلى متبوعه أو جواب 

لجزائه. 
و- وضع فهارس مفصّلة وعامة للكتاب تشمل الآيات القرآنية والأحاديث 


مقدمة التحقيق O‏ 00 10 
النبوية والشواهد الشعرية والكتب الواردة أسماؤها في المتن وكشاف للأعلام 
والفرق والمذاهب والأماكن وغيرها. 

ز- ضبط بعض الألفاظ والأسماء التي تشكل قراءتها كأسماء الأماكن والرواة 
وغيرها. 

2 - التزمنا مبدأ المسامحة في منهج التحقيق دون الالتزام الحرفي في 
الإشارة إلى موارد الخلاف والتصحي على المستویین الإملائي والنحوي. بل 
وحتئ في بعض الموارد اللغوية إلا ما سنح. 

ط ‏ وضع عناوين لكل درّة مستعينين في بعضها بالعناوين المذكورة أوّل 
النسخة «ق». وكذلك وضع عناوين فرعية جانبية داخل كل درّة إن تطلب المقام 
ذلك وأمكن. ٠‏ 

هذا فيما يخص السياق الخاص للتقويم في هذا الكتاب. ما السياق العام 
فتمثّل بما يلي: 

أ - وضع المفردات المضافة التي یتطلبها التقویم لضبط النص بين معقوفتین 
[ ] دون الاشارة إلى ذلك في الهامش. آما الاضافات التي تؤخذ من المصادر 
فتوضع بين خطين عمودیین | | مع عدم الاشارة إلى ذلك في الهامش أيضاً. 

ب - عند وجود فرق بين النسختين في مورد ما فإننا نثبت ما في «ق» لأنها 
الام هذا إن كان ما فيها هو الأصح أو مساوياً لما في «ح». وأما إن كان ما في 
«ح» هو الصحيح فإننا نثبته في المتن مع الإشارة إليه في الهامش بلفظ: من «ح». 
وفي «ق»: كذا. وكذلك مع بقية النسخ في مجال مقايستها ب «ق». 

ج -فیما يخص فروق النسخ؛ إن كان كلمة واحدة وضع الهامش فوقها وأشير 
في الهامش إليه. وإن كان عبارة كاملة وضع الهامش على آخر كلمة فيها وأشير 
لذلك في الهامش بذكر العبارة أُوَلاً ثم الإشارة إليها بما يناسب المقام. 


ES ۲‏ ا التعفية /ج ۱ 


د عند وجود كلمة في نسخة وانعدامها في آخری: 

فان كانت موجودة في «ح» غير موجودة في «ق»؛ وكانت ضرورية للسياق 
وضعت في المتن وأشير في الهامش إليها بلفظ: من «ح». وان لم تكن ضرورية 
للسياق لم توضع. ووضع هامش على الكلمة السابقة لها ويشار إليها بلفظ: في 
«ح» بعدها: كذا. 

وان كانت موجودة في «ق» وغیر موجودة في «ح»؛ وکانت ضرورية للسیاق 
وحذفها مخل به أشير إلبها في الهامش بلفظ: سقط في «ح». وان لم تكن 
ضرورية للسياق وغير مخل به حذفها أشير إليها بلفظ: ليست في «ح». وان 
كانت عبارة كاملة كانت الاشارة بلفظ: ليس في «ح». على تقدير: قوله: (کذا) 
ليس في «ح». 

5 - حينما يكون ما في النسخ كلها خطأ وما أضفناء ا 

فان كان من المصدر أشير إليه بلفظ: من المصدر. وفي النسختين: كذا ‏ مع 
اشتراكهما في الكلمة المخطوءة أو : وفي «ح»: كذاء وفي «ق» كذاء فيقدم «ح» 
على «ق» هنا؛ للخطأ الوارد. وكون «ق» هي النسخة الام. وإن كانت الاضافة منا 
يستغنئ عن ذكر عبارة: من المصدر. 

وان كان ما في النسختين صحيحاً غير أن ذلك أوفق في السياق ‏ وهذا نادر 
جداً - آشیر إليه بمتل ذلك غير أنه هنا تقدم النسخة «ق» على «ح» فيقال: في 
«ق»: كذاء وفي «ح»: كذا. 

و -التخریجات التي لم نجدها في كتب من سبق المؤلف زماناً ونجدها عند 
من يعاصره أو بعده. ونضطرٌ لتخريجها عنه كما لو كانت مفردة لغوية, فإننا نضع 
هامشاً عليها ونشير إلبها في الهامش ب بلفظ: ذكره صاحب ... , كما في شرح 


مفردة الدست"" التي لم یذکر لها معنىّ مقارباً لسیاق ما في الکتاب سوی 
الزبيدي في (تاج العروس) فاضطررنا لإثباته. وکما ذکر المصتّف في مسألة عدم 
تنجس الماء القلیل بالملاقاة. حيث صرح بتبع بعض متأخّري المتأخّرين لابن 
أبي عقيل في هذه المسألة. ولم نجده فیما بين آیدینا من مصادر سوئ في 
(مفتاح الکرامة) حيث نقله عن الفتوني والسید عبد الله الشوشتري. وصاحب 
(مفتاح الکرامة) معاصر للمصتّف. فکّا مضطرّين لنقل ذلك عنه" مع اثبات 
عبارة (نقله...). وکما في مسألة تقل جثمان السید المرتضی# من داره إلى جوار 
الحسین 3 فاننا لم نعثر عليه عند من تقدّم على المصتّف, فاضطررنا إلى نقله 
عن صاحب منتهی المقال۳: 

ز - فرز آسماء الکتب بأقواس باهتة قليلاً لتتميز عن أقواس نصوص العلماء 
المنقولة. 

ح - فیما يخص الأحاديث النبوية والروایات المعصومية التي ینقلها 
المصنّف 4 إن كانت كثيرة الاختلاف عمّا في المصدر الذي بين آیدینا - حيث إِنّ 
المصتّف قد ينقل عن نسخة آخری مغايرة, أو يقع الاختلاف من سهو النسّاخ - 
فإننا نترکه دون تلاعب أو تغيير إلا إذا كانت بعض الموارد هي الصحيحة فإننا 
نغیزها كما أشر نا لذلك في النقطتین: (د) و (ه). وإن كان الاختلاف في مورد 
واحد أو موردين نشير إلئ ذلك في نهاية هامش التخريج. وفي بعض الموارد 
على الكلمة نفسها فيما لو كان الحديث المنقول طويلاً نوعاً ما. 

ط هناك بعض الهوامش في النسخة «ح» غير مقروءة كلياً أو معظم كلماتها. 





(۱) انظر الدرر ۳: ۱۹۷ / الهامش: 1. (۲) انظر الدرر ۲: ۱٩‏ / الهامش: ۵. 
(۳) انظر الدرر ۳: ۱۵۸ / الهامش: ۱. 


1 ا ی یاو لاا لطا ای لوو التجحفية /ج ١‏ 
ولم یذکر في «ق». فقمنا بحذفها؛ إذ لا طائل من ذکرها مقطعة غير مسحمَة 
المعنی . 

ي - في فهارس الأعلام وغیرها توضع أرقام الصفحات آمام الاسم الأكثر 
شهرة للمسمی به ویشار إلى بقية الأسماء كلا بحرفه في موضعه مع وضع علامة 
المساواة بينه وبين الاسم الأكثر شهرة. 

ك - وضع العناوین التي أضفناها نحن داخل مستطیل مظلّل؛ كي تتمیز عن 
عناوين 7 

۷ إدخال التصحیحات وإخراج الکتاب فنياً بالشکل المطلوب. 

۸ - المراجعة النهائية. وهي مرحلة هامّة من الناحيتين العلميّة والفنية؛ إذ يتم 
فیها مراجعة الکتاب کاملاً لتدارك ما فات فيه من أخطاء. ووضع اللمسات 
الأخيرة على الکتاب من الناحية الاخراجية والفنية والعلميّة. 

وأخيراً نتوجه إلى الله تعالی أن یمن علینا بحسن العاقبة والخاتمة وأن یتقبل 
منا هذا العمل الذي نهدف من ورائه إلى نشر علوم أهل البيت جل . وأن یجعل 
آجرنا به الجنة ببركة محمد وآله الکرام, صلوات الله وسلامه عليهم في المبدأ 
والختام. 

وكذلك نتوجه إلى القارئ الكريم أن يغض البصر عمًا فيه من هفوات. فقديماً 
قيل: (لكل عالم هفوة) 

شركة 
دار المصطئئيَْْيةٌ لاحياء التراث 


.5116/1١7 :۳ مجمع الأمثال‎ )١( 
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الصفحة الأول من النسخة «ق» 


الدرر النجفيّة / ج ۱ 


0 :تیا لر زات اد 
OE‏ وس رت ا ات روشاه اطم رعراى نالل سي 
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فلا ی 
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الصفحة الأخيرة من النسخة «ق» 
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سیون در 
رال عل ناج ملم الوه دالبل ون اع الرتتوالئرنهالبنالز ریت ی 5ر 
ودب وان EEE‏ 
مراد واللمطار الس لماه 
وازالارة نام حم ربوا ي وماد انر رشو 
















وکن نموا ERT‏ ۳ ز 1 
رال دامر راداتاو ریو ن فان دا ناک پت ناردنا هدت الملوم لو 
یرال لك سنت زلانا لندد الها رالات ری وات اناالا دن لتر نزم هک لاد امن 
اننا ابو نوا مدال دس نارم وړز ل الوت دلا من مزا لک رادو الیو 
والامناء ما EE FF ROE‏ 
منت ان ادم گنی ناهد انلام کم 9 میک دید ناتك 
ملوش لت ماما رورا موی تدرش ین 
ادزم رون رک رام یی اظن زاء 
اتند اس کارا ونی ادان )لافوا ی۷ م س نی رال رمتو نول ابن 
اخ دمارد تلم زل نل لرک رانا سند ال ر رزه هوا للم وین ر عام لا 
ان رکز اتی کا إا تال يكون لز لزنه ام تال الندكز انا تدالقن 
ال كنول لملا ولد ان وتا انیا رهد ل ينات (11. رابوتا هدمکان لاف 














الصفحة الأولئ من النسخة «ح» 





: ا م ناك ۳ ۳ 

م 710 اي 
تناکا هن اوه هابا انبا 

نا ا لین اند پر مان زود کال 
نل هکت یلار علا-اقننا اب پان لان ماد 
بلا عفتنا اجا اجرلا نارن دازا لان تابن تاد ماقرا رتدب 
الہ زد لا الان ر ملا ج ھا رال نش له او رط نا امم لپا نایا مین دبد فق 
شرندددش انان n‏ با 






































TOES E 
ضا مه درم م تنلا نا لاتا رطالا شال رانا لالز کر لرضدفه مر ککراقی کر‎ 

امن مرا لشو نوف دشنا بزلا رڈ رت دق زا زج زا تاکز 

ام اسر جن ددد بی نظ مت مرخ لدم زکرمت فا الا > 

رک ارد مزا نالب دادر ان داز نیرت انامرف 
وه وس بو 1 ا 

















۲ 0 





شل دسف ال راد تچ 
لتاق اشرات رتا رالاس هراق ملم زيط روا لا ممومن) هلوارف 
پوسوهازار لاچ EE EE‏ تلو 
دراد الاج نت رند ترت ابخان کنن لم 
را شالت ان ر جام قدت ولا اتل درو انتا با ما 












الصفحة الأخيرة من النسخة «ح» 


الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


200 
دزي 10000 0 0 لول ارت وف ای 
ار ّا پآخبا را لصفوغ معطذو: ویر وستانا وغل لاس طيلخ 
زاك الا لر انا ی قدا انزع غات ب تلوب 
مالسا بولا علخب اولنسا تایلاع لامن ریک 
و لاح روضتا لاف کاس کن مش ره ما تلا هو 
جير ی لناضق وا لصلوئ عل ن دچ هاما لبوق وا ادم 
٠‏ انع الرَضدوا دثرت ها لس ل شر على رس وتا للا نرو 
وش ص رالو بإؤالايا یا راشا رشعل لبوی ت 
ألمواديخ زر وهامة أها عدر یتر ل لنت روما لس غ ر 
المقطشللفيضا لملا يوست بناج لاه عراف رن اها 
لاصلاج دا رم واذافرحلاوغ نش شوا امقریوالروسادا زوش ے . 
نات روه تان ب لماوضي شر ال ارستاحاا سنا لأطيارف 
اشا چ متيب زوا وا (رکانتس‌سا لعلو ادا , 
ودثاري ی واا مني لی وهناري وکر رفت اه ال بزحل |“ 
الاحكام! منطو پاقال تايف وښظر ت طرم ناو سان“ 
یکپ وسائ کی واج رسا کاندرد کل 3 
وعزرهاتك لاملا لوز ظز الا ر الي رها ااا ضا 
وکن یشترا هن رچ خرن ھ ند تباب احبيت أن انظرنلك 
الم Ea A‏ 


الصفحة الأول من النسخة «ع» 


ن بته الم یروا وال یلها اب نر ینا 
أحطاء اد ازل ةنر ا 
انمايا لاس نش امل لل واذاق رمتا Ler‏ 
وزی اش تام س کال اتا بزو کب اة زا دس یو 
ایاضر رتیه اسا اا ترا انو 
کل سنن تمان عع ؤأسكجبوجتجنى وفنا ولاه زتره 
نمی رن میاه 
علب نھر م وا سوک این لباز ایا بے زج نز باب 
او وب و وی و 
وهالو ا ا را باق له لبط 

اب ھا رالات ہل ول شنت 1 

والیں ريل انا لمي 2 
5 سلاو سي 
الطلريع 


الصفحة الأخيرة من النسخة «ع» 

















ال 0 
نت بالك التلوب ف هلف التنأة مجبولة عوجت اولنات ۷ : 
ساح ماس خلت لابح زوفت الاعف یکای‌حی 

ما موان مج ره مالا تع 
EEE 1‏ ج ماما اک 
8 وب دچ الخلانة نیشن سا 
1 رز ندیتهما وی من ندى الم ایغ ند وھ 

رز ان کد( سس 
اا م را رالح ر الا وا ل ید یک انر لالاز 

ای سپٹ ماسرت ایی رزه زر را مرح رز بلاط 
مزن لب انچ ر له ماښ یلب نلوا ی 
1 2 روتکاف تفیش الرلايلا نزار ی مما اس أ 
رهق نك ال رالات تدع 
رکب وی تنل ارف ره مک ال السیز 
3 المي اي روط کم از ۳2 ل والان ,می کار 
مسا رات اتر عيرق برة لاا انان ابرا ع ی رر رپا وال ی 
اماد الا دیزی توت اد ران ت الا حا بجنت گت 
إن امس نو ان تال 17 
رج لعا انه دلت راننن اون اتیل مرس 

ار فور اما ى الصلا) الفزی الروت نزي عل ی 

ومسي سکره ضا ا ] 
۱ تماق ور ی 


9 ( ۱ 5 2 


الصفحة الأولئ من النسخة «م» 


۱ الدرر النجفيّة / ج‎ EEE رده هه‎ RAF ری او موه رورم اک گرد‎ DSRS 












1 رن سك :رالاس رو یرمع بار بین از ها ۳7 2 ۱ 
ریس لتاق یزیمم فان لاه 
0 رای رت لينم درء پا الت ب وبوا لد اال «الاضطات ما كن 
علا وأ ابیت لظم مرد اتر ملفل موی 
ورن جا علد !بات اد ما کج 
صد تا ملا معد رسعو سا ت سحو و تسین E‏ 
«خرای رم سین اه سا یع ی لغ الال ددا را بر کر با یار 
اتس معن ف پاک ربا رزاع ماب« ا اله" 
شی رتا بای زم هتعفي مز ب زی رة رمة ن تب اند وال 
بل الح 1 7 وب بات يا موادت الازنان فر انت ای ی ی 
مراد راتشک ری 
بير نرفو رام لا روات سنا نيعل ترا ی کنر سب ۱ دا کم یه 
ایح دالا دا ارم ماب ی اکر يلل ناباب بیط 
هک په فالا ةنر دارم در لحتل یف ب اقا ا ) 
ام رع سرت تچ ماعل ای تیاعر 
رنه دروب درا ٥‏ ادا امور یلا 
اذم مسر رها تیا سي نھ زا اا کی ندل كا سم 
اک ازن ن با لیت دزا 1 الاك جر 
رامع تاد ات ل الهمدرة دالا لس ل ريل 


درم ات برا2 ن2 





الصفحة الأخيرة من النسخة «م» 


فهرست درر هذا الكتاب!" 


١‏ درّة في معنی قولهم با: «الماء كلّه طاهر حتی تعلم أنه قذر». 

۲ درّة في معنی الجاهل بالأحكام الشرعية ومایترتب عليه من المعذورية. 

٠‏ - درّة فیما لو ادّعئ ولي الطفل مالاً للطفل على میت. 

؛ ‏ درّة في أنه هل يشترط في صدق المشتق حقيقة بقاء مأخذ الاشتقاق أم لا. 

ه-درّة فيما لو رأى المصلّي في أثناء الصلاة في ثوب إمامه نجاسة غير معفو 
عنها. 

7 - درّة في تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها. وماهي عليه من عدم 

۷ درّة فيمن نذر أن يتصدّق بجميع ماله ثم مات قبل ذلك. 

8 -درّة في بیان بطلان الحلية التي ذكروها في إسقاط العدّة. 

٩‏ - درّة في بیان الاستصحاب وذكر أقسامه. وأن بعض أفراده يكون حجة 
شرعية وبعضها لايصلح لذلك. 

۰ -درّة في بیان العٌجب وأقسامه. والمذموم منه وغيره. 

۱ -درّة في معنئ قوله ا في أشياء من الفروج: «أحلتها آية وحرمتها آية». 


(۱) ورد هذا الفهرس في رل النسخة «ق». 


1 او اق د ل لوال RARE OE NRA‏ هار ی الدرر النجفيّة / ج ۱ 


- درّة في شرح مقبولة عمر بن حنظلة بنحو لم یسبق إليه سابق. 
۳ -درّة في حل الإشكال الوارد على عبارة ثقة الإسلام في (الكافي) في مولد 
النبي علا . 
٤‏ - درّة في بيان معنى الحديث القدسي: «ما ترددت في شيء آنا فاعله» الحديث. 
۵ -درة في الكلام على عبارة لشيخنا البهائي ي في كتاب (الأربعين ) في الفرق 
بين الاجزاء والقبول. 
٩‏ - درة في معنی قوله ا في (الصحيفة السخادية ): «لك يا إلهي وحدة العدد». 
۷ - درّة في بیان الفرقة الناجية من الفرق الشلاث والسبعین بالطریق اللازم 


للمخالفين. 
۸ - درّة في بيان دفع الإشكال عن رضا الأيمة ليك بما ينزل بهم من القتل 
والتکال والوبال. 


- درّة في البحث مع صاحب (الفوائد المدنية ) في دعواه الدلالة القطعية عن 
الأدلة المعصومية ودفع بعض التشنيعات الغير المرضية. 

۲ - درّة في بیان أن الكافر في حال كفره غير مکلّف بالفروع. 

۱ - درّة في تحقيق معنى الخبر الوارد عنهلكة: «إذا رأيتم الرجل قد حسّن كلامه 
وهذبه». الخبر» وان المراد به الفقيه الجامع للشرائط. 

۲ - درّة فيما لو طلّق الرجل امرأته وهي حامل ثم راجعها ولم يجامعها بعد 
المراجعة فهل يصح طلاقه لها ثانياً بمجرّد تلك المراجعة أم لا؟ 

١٠‏ درّة في بیان أنه هل ينتقل مافي ذمّة المقتول ظلماً إلى ذمة قاتله أم لا؟ 

6 - درّة في بیان معنى الاحتياط وأفراده وبيان الواجب منها والمستحب. 

۵ -درة في بیان قاعدتي المحصور وغير المحصور بالنسبة إلى الحلال المختلط 


فهرست درر الکتاب و 


بالحرام والمشتبه به. وکذا النجس بالطاهر. وبحث مع بعض الأصحاب في 
هذا الباب. 

٣‏ -درّة في بیان معنی حديث من کتاب (قرب الاسناد) يتضمّن الفرق بين 
القادر على النطق بالعربية وغيره في القراءة ونحوها. 

۷- درّة في أن المرأة تصدق لو أخبرت بموت زوجها أو طلاقه لها. 

۵۸- درّة في من طلّق زوجته ثم راجعها وأشهد على ذلك. ولكن لم يبلغها خبر 
الرجعة الا بعد أن تزوجت. 

۹ - درّة في بیان تعدد إسحاق بن عمار الواقع في طرق الأخبار. 

۰- درّة في بیان أن الأمر والنهي حقيقة في الوجوب والتحريم بالایات القرآنية 


والأخبار المعصومية. 
١‏ -درّة في أنه هل يسوّغ تقليد الفقيه في ثبوت رؤية الهلال ونحوه عنه بالبينة 
أم لا؟ 


۲- درّة في الكلام على كلام الخواجه نصير الملّة والحقّ والدين في مراتب 
معرفة الله عر وجل. 

7 - درّة في الكلام على الدليل العقلي وبيان حجّيته وعدمها. 

۶ - درّة في الرؤيا وبيان صادقها وكاذبها. وبيان رؤية النبي كلل والأخبار 
المتعلقة بذلك وبيان ما تضمنته. 

0 درّة في حكم الصلاة مع ۰ ماوا: قبر المعصومين لاا . 

7 - درّة في بیان حمل الأخبار .نی التقية لايختص بوجود القائل من العامّة. 

۷ - درّة في بیان بطلان الاصطلاح الحادث بتنويع الأخبار إلى الأنو اع الأربعة 
والحكم بصختها جيمعاً. 


0۸ فوع مر وأو ورد لعا ولمعا او سم جع هی ههور يو ماو واه أ رو ماع واف الدرر النجفيّة / ج ۱ 


۸ - درّة في ذكر الخلاف في جواز الاحتجاج في الأحكام الشرعية بظواهر 
الآيات القرانية من غير ورود تفسير لها عن الأيمة - صلوات الله عليهم - 
ونقل جملة من الأخبار الواردة في هذا المضمار. 

۹- درّة في بیان معن حديث مشکل یتعلق بالوضوء والغسل من الماء القلیل. 

۰ - درّة في الكلام على الإجماع وبيان عدم حجّيته في الأحكام الشرعية. 

۱ - درة في بیان جملة من الأصول المشار إليها في قولهم0ة: «علينا أن نلقي 
عليكم الأصول. وعليكم أن تفرّعوا». 

۲ - درّة في نقل رسالة مولانا الهادي ئة إلى أهل الأهواز في بیان الجبر 
والتفويض والأمر بين الأمرين. 

۳ -درّة في مسألة المنتسب إلى هاشم بالأم. وأنه من السادة حقيقة. 

٤‏ - درّة في الجمع بين الفاطميتين وبيان حرمة ذلك. وفيها رسالة شافية. 

۵ -درة في جواز الاستيجار في الصلاة وغيرها من العبادات؛ ردّاً على من منع 
ذلك. 

1 - درة في الجمع بين قولهعٌ: «اللهم زدني فيك معرفة», ان قول أشي 
المومنین 1 : «لو کشف الفطاء ما ازددت يقينأ». 

۷ - درّة في معنی: «نيّة المزمن خير من عمله. ونية الکافر شرّ من علمه». 

۸ -درّة في بیان حکم ولد الزنا وایمانه أو کفره. 

٩‏ - درّة في معنی حديث: «رفع عن أمتي تسعة أشياء» إلى آخره. 

۰ - درّة في الجمع بين أخبار نقل عظام آدم ویوسف ليكه. وأخبار أن الأنبياء 
یرفعون بابدانهم من القبور بعد ثلاثة أيام أو أربعين يوماً. 

۱ - دة في مااشتهر من التساهل في أدلّة السنن. وأنه خارج عن السنن. 


فهرست درر الكتاب ام سس ی دم کر او ل ل ۵۹۳ 


۲ - درّة في الجمع بين الأخبار المختلفة في تفسير 9وَالكَاسِحُونَ في الیل 
في الآية الشريفة. 

07 درّة في معنئ حديث: «إن أهل الكهف کانوا صيارفة». يعني صيارفة الكلام. 

٤‏ - درّة في بیان جواز عقد الولي بالصغيرين. 

هه درّة في تحقيق مسألة تحريم الأم بمجرد العقد على ابنتها وعدمه. 

7 درّة في مسألة إعادة المعدوم. وذكر الخلاف فيها. 

۷ - درّة في حكم منجزات المريض. 

۸ - درّة في المرأة يموت ولدها من غير زوجها. 

4 درّة في المحاكمة بين الأخباريين والمجتهدين. وجمعهم على الاتفاق في 
الدين. 

۰ -درّة في الخبر الوارد بأن للصلاة أربعة آلاف حدّ. 

۱ -درّة فيما لو توضّأ واغتسل وعلی بدنه نجاسة. 

۲ -درّة في حكم الطهارة بالماء النجس. 

71 درّة فيما يدل على إمامة الأيمّة الاتني عشربیلة من طرق القوم. 

۶ - درّة في خطبة فاطمة يث في مطالبتها بفدك وميرائها. وخطبة أخرى عند 
الموت من طرق القوم. 

0 - درَّة في جملة من الأخبار الواردة في عیسی ِا ويحيى بن زکریا له 
ومافيها من الاشکال. 





)۱( آل عمران: ۷. 


الأخبار الكاذبة في فضائل الخلفاء الثلائة. وبیان مافي الخبر المذکور من 
الفوائد. ۱ 

۷ درّة في بیان حکم فضلات الانسان من ريقه وعرقه ونحوهاء هل هي 
محرمة أم لا؟ ١‏ 


۸ - درّة في ذكر صحيحة عبدالله بن أبي يعفور الواردة في معرفة العدالة وبسط 


الكلام في تحقيق معناها. 

٩‏ درّة في الخلاف في تطرق النقصان والتغيير والتبديل إلى القراءة وعدمه في 
تحقق القول في ذلك. 

۷۰ درّة في حديث شريف عن مولانا أمير المؤمنين ## وشرح مافيه من 
غوامض ألفاظه. 


سس | توق N NN‏ اسيم 





الحمد لله الذي هدی آبصار بصاثرنا بأنوار الولاية الحيدريّة. وفتح مسامع 
قلوبنا بأخبار الصفوة المصطفويّة. وسقانا في عالم الأرواح من طيب لذیذ ذلك“ 
الراح الموجب في النشأتين للمسرّة'' والأفراح. فجاءت بذلك القلوب في هذه 
النشأة مجبولة على حبٌّ أولئك الأشباح. فلامساح لها عن'" ذلك ولا براح. 
ووفقنا للاغتراف بكأس رحيق شريعتهم الطاهرة والاقتطاف من جني ثمارهم 
الناضرة. والصلاة على من توّج هام النبوّة والرسالة وتستّم أوج الرفعة والشرف 
والبسالة. ثمّ على وصيّه قطب رحى الخلافة والامامة وشئف* صدر الولاية و 
الإيالة'* والشهامة. ثم على ذريّتهما المتبوئین من ذرا العلا أرفع ذروة وهامة. 

ما بعد: 

فیقول الفقیر إلى الجود السبحاني والمتعطّش للفیض الصمداني يوسف بن 
أحمد بن إبراهيم البحراني - وفقه الله تعالی لاصلاح داریه وأذاقه حلاوة نشأتیه 





)١(‏ ليست في «ح». (۲) في «ح»: للمرّة. 

(r)‏ في «ح»: من. 

() الشف الذي يُلبس في أعلى الأذن. لسان العرب ۷ ۲۱۶ -شنف. 
(۵) في «ح»: الامامة. والایالة: السياسة. لسان العرب ۱: ۲۹۵ -أول. 


1۲ ب ع SSE‏ كات ين عاج لاسو ما وی ما ل SSR‏ طق واو ره ای ویر و الدرر النجفيّة / ج ۱ 


وألحقه بموالیه وساداته وحشره فى زمرة أيمّته وهداته -: إنى لما وققنى الله 
تعالئ إلى ممارسة أخبار العترة الأطهار. والتقاط جملة من تلكه الدّرر الساطعة 
الأنوار. فكانت من بين العلوم شعاري ودثاري. وبها أنسي في ليلي ونهاري. 

وقد وّفني الله تعالى إلى إبراز جملة من الأحكام المستنبطة منها في قالب 
التأليف. ونظم شطر منها في سمط التصنيف من كتب ورسائل وحواش وأجوبة 
مسائل. وكان من جملة درر تلك المسائل وغرر هاتيك الدلائل مالم ينتظم في 
الأبواب التي بوّبها الأصحاب أو.نظموهاء ولكن لم يكشفوا عن وجوه خرائدها 
نقاب الاحتجاب, أحببت أن أنظم جملة من تلك الدرر في سمط التحرير. 
وأشتفها بما سنح لي من واضح البيان والتقرير. وحيث كانت درر تلك المسائل 
الشريفة وفرائد هاتيك الدلائل المنيفة خارجة من باب مدينة العلوم النبويّة 
ومشكاة الأنوار الالهيّة. حسن نسبة تلك الدرر إلى واديه الأقدس وإضافتها إلى 
ناديه المقدّس؛ فلذا سمّيته ب" (الدرر النجفيّة من الملتقطات اليوسفيّة ). وألحقته 
إلى تلك الحضرة السامية العليّة والحضرة'" المقرّسة العلويّة. راجياً من عواطف 
كرمه الفوز بالقبول والإمداد بإنجاح المأمول. والمعذرة إليه صلوات الله عليه 
ظاهرة لا ابديها. ف 

إن الهدايا علئ مقدار مهديها 

وال سبحانه أسأل أن يوفقني, سيّما للفوز بسعادة الا تمام. وأن يعصمني من 

هفوات الكلام وفلتات الأقلام. 


NGO‏ سم 


)0 في «ح»: کتاب. (۲ في «ح»: الحظیر ة. 
(r)‏ في «ح» ومن الله. 





روی المشایخ الثلائة - عطر الله مراقدهم - بأسانیدهم عن الصادق1. أنه 
قال: «الماء كله طاهر حتی تعلم أنه قذر»( 

واختلف الأصحاب - رضوان الله علیهم - في المعنی المراد من العلم في هذا 
الخبر, فالمفهوم من کلام أبي الصلاح التقىّ بن نجم الحلبي!" ‏ حيث اکتفی في 
الحکم بالنجاسة بالظنّ. سواء استند إلى سبب شرعي کاخبار السالك وشهادة 
العدلین. أم لا - هو المعنی الأعمّ من اليقين والظنٌ مطلقاً. 

ومقتضی المنقول عن ابن البزاج"" - من عدم اعتبار الظنّ مطلقاً في المسألة 
المذکورة وإن استند إلى سبب شرعي - هوا“ القطع واليقين. وظاهر العلامة 4 في 
(التذكرة) و(المنتهی ) الاکتفاء بالظنّ السستند إلى سبب شرعي فانه یحکم 
بالنجاسة بحصول أحد الأمرين من اليقين أو الظَنْ السستندین"" على ذلك 





1۱٩ / ۲۱۵ :۱ تهذيب الأحكام‎ .۱ / 7:١ الكافي ۱:۳ / ۳. باب طهور الماء. الفقيه‎ )١( 
.۵ وسائل الشيعة ۱: ۱۳۶ أبواب الماء المطلق, ب ١ء ح‎ 

(۲) الكافي في الفقه: ۰ ۱۶. (۳) المهذب ۱: ۳۰ 

)£( في «ح»: وهو. )0( من «ح», وفي «ق»: المستند. 
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السبب"» فيكون العلم في الخبر عنده أعمٌ منهما. 
قال في (التذکرة): (إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل. فهو كالمتيقّن", 


وإلا فلا)'". 
وقال في (المنتهئ ): (لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول. أمَا لو شهد 
عدلان فالأولى القبول). 


وفي موضع آخر من (المنتهئ): (لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول, 
ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضاً)"". 

وقال في (المعالم):(وما فصّله في (المنتهئ ) هوالمشهور بين" المتأخرين)". 

وقال شيخنا البهاني - عطر الله مرقده في بعض فوائده. بعد احتمال المعاني 
الثلاثة في الخبر: (وأنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف 
الأوّلين). وأراد بالتعميم ماذهب إليه العلامة 4ء وفيه نظر. 

وجزم المحقّق في (المعتبر 8 بعدم القبول في العدل الواحد. وجعل القبول في 
العدلين أظهر. ونسبه العلامة في (المختلف )"۲ إلى ابن |دریس"۰ أيضاً وربا 
قيتد بعضهم قبول خبر"" العدلين في ذلك بذكر السبپ, قال: (لاختلاف العلماء 
في المقتضي للتنجيس). ونقله في (المعالم ۱۳۱ عن بعض الأصحاب. 


(۱) فإنه يحكم... ذلك السیب. سقط في «ح». 


(۲) في «ح»: المتیقن. (۳) تذكرة الفقهاء :١‏ 10 /المسألة: .۲٩‏ 
)٤(‏ منتهی المطلب ۱: .٩‏ (۵) منتهی المطلب ۰۱۰-٩‏ 


(1) من «ح» وفي «ع»: من. 
(۷) معالم الدین وملاذ المجتهدین / قسم الفقه: ۳۸۲/ المسألة:۲. 


(۸) المعتبر ۱: ۵1. )٩(‏ مختلف الشيعة ۱: ۸۳ / المسألة: 40 
(۱۰) السراثر ۱: ۸۱. (۱۱) في «ح»: الخبر. 


(۱۲) معالم الدين وملاذ المجتهدین / قسم الفقه: ۳۸۲ / المسألة: ۲. 


معنئ رواية: «الماء كله طاهر ...» ما ام م قم NOSES SEARS‏ 


وقيتد جماعة" الحكم بقبول أخبار الواحد بنجاسة إنائه بما" إذا وقع 
الإخبار قبل الاستعمال, فلو كان الإخبار بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة 
المستعمل له. فان ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة الغيرء فلايكفي فيه الواحد وإن 
كان عدلاً؛ ولأن الماء یخرج بالاستعمال عن" ملكه, إذ هو في معنى الإتلاف أو 
نفسه. وبهذا التقیید صرح“ في (التذکرة)* على مانقله عنه"" بعض الأفاضل". 
هذا ملخّص ما حضرني من الأقوال في ذلك. 

وحُكي عن أبي الصلاح!" الاحتجاج على مذهبه بأن الشرعيّات كلها ظنيّة. 
فإن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل. 

وعن ابن البراج" الاحتجاج على ماذهب إليه بأن الطهارة معلومة بالأصل. 
وشهادة الشاهدين لا تفيد إلا الظن, فلا يترك لأجله المعلوم. 

أقول: ويرد 5 ماذهب إليه أبو الصلاح أن المفهوم من الأخبار أنه 
لايُنتقل من( يقين الطهارة ويقين الحليّة الا بيقين مثله. وأن مجرّد الظن لا 
وجب الخروج عن ذلك كالأخبار الوارد:۳" في متیّن الطهارة من الحدث 
والطهارة من الخبت في ثوبه أو بدنه, فإنه لایخرج عن ذلك الا بيقين مثله. 

ومن تلك الأخبار صحيحة عبدالله بن سنان في الثوب"۳ إذا أعير من ذسي 


(۱) عنهم في المعالم: ۰۱۹۳ (؟) من «ح». 

۲۱ من «ح». وفي «ق»: من. )٤(‏ في «ح»: خرج. 

۵۱) تذکرة الفقهاء ۱: ٠١‏ /المسألة: ۰ )1١(‏ في «ح»: نقل. 

(۷) عنه في المعالم: ۱۸۳. 

)۸( ا ار المجتهدین / قسم الفقه: ۳۸۲ / المسألة: ۲. 
)٩(‏ المهذّب ۱: . ۰ ۰ في «ح»: : يرد علیه. 
(۱۱) في «ح»: عن. (۱۲) في «ح»: واردة. 

إفلفق ليست في «ح». 


11 وم ...لور النجفيّة/ ج١‏ 


یعلم أنه یشرب الخمر ويأكل لحم الخنزیر. حيث قال : « صل فيه ولا تفسله 
من أجل ذلك. فانك آعرته یاه وهو طاهر. ولم تستیقن أنه نجّسه, فلا بأس أن تصلّي 

فيه حتئ تستیقن أنه نخسه»!. 

وماورد في الجبن'" من قوله#ة: «ماعلمت أنه ميتة" فلا تأكله. ومالم تعلم 
فاشتر وبع وكل». 

إلى أن قال: «والله اني لاعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن واه 
ماظن كلهم بستون!*. هذه البرير وهذه السودان»!*. 

وماورد في الرجل يجد في إنائه فأرة وكانت متفسخة" وقد توضّأ من ذلك 
الاناء 2 و"اغتسل منه وغسل ثيابه. حيث قال3#: «ليس عليه شيء لأنه لا 

متئ سقطت فيه» ثم قال: «لعلّه ما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها*». 

وهي كما تری ظاهرة في حصول الظنّ بوقوعها سابقاً""' لمکان التفشخ. مع 
آنه 1 - عملاً بسعة الشريعة وسهولتها ‏ لم يلتفت إليه"". وقال: «لعلّها"" انم 
سقطت الساعة»". 


(۱) تهذیب الأحكام ۲: ۳۱۱ / 1540 الاستبصار ۱: ۳۹۲ / ۱8۹۷, وسائل الشيعة ۳: ۵۲۱, 


آبواب النجاسات. ب ۷ ۱. (۲) من «ح»» وفي «ق»: الحسن. 
(۲) ليست في «ح». )٤(‏ في «ب»: یسمعون. 
(۵) المحاسن ۲: ۱۹۷۲/۲۹۹. وسائل الشيعة ۲۵: ۰۱۱٩‏ أبواب الأطعمة السباحة, ب ۱" 
حة. ۱ )00 في «ح»: منفخة. 
(۷) في «ح»: من اراد. (A)‏ ليست في «ح». 
)٩(‏ تهذیب الأحكام ۱: ۰۱۳۲۲/۶۱۸ وسائل الشيعة ۱: ۱۶۲, أبواب الماء المطلق, ب 4. ح١.‏ 
)1۰( ليست في «ح». 


(۱۱) في «ح»: : عمل بسعة الشريعة وسهولتها ولم يلتفت إليه. بدل: عملا ۳ 
(۱۲) من «ح» والمصدر؛ وفي «ق»: لعلها. 
0 تهذيب الأحكام ١‏ ۰ وسائل الشيعة ١17:١‏ » أبواب الماء المطلق. ب ۰4 ح١.‏ 


مضل رواية: «الماء كله طاهر ...» لج و ا NVR LSS‏ 


ومنها ماورد في المني. من أنه «إذا احتلم الرجل فأصاب وبه مني. فلیغسل 
الذي آصابه. وان ظنّ أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم یر مكانه. فلینضحه بالماء»'" 
الحديث. وهو صريح في المطلوب. والنضح فيه محمول على الاستحباب. كما 
في نظائره. إلى غير ذلك من الأخبار". 

' وبالجملة. فالمستفاد من الأخبار أن تین" الطهارة وكذلك الحليّة لايُخرج 

ويرد علئ ما ذهب إليه ابن البرّاج: 

ول أن اشتراط اليقين إن كان مخصوصاً بحكم النجاسة دون ماعداها من 
حكم الطهارة والحليّة والحرمة, فهو تحكّم محض. وإن كان الحكم في الجميع 
واحداً فیقین"" الطهارة الذي اعتمده ليس ال عبارة عن عدم العلم بملاقاة 
النجاسة. وهو أعمٌ من العلم بالعدم. ومثله يقين الحليّة. 

وثانياً: أنه قد روئ ثقة الاسلام في (الكافي)* والشيخ في (التهذیب) 
بسنديهما عن الصادق: في الجبن. قال: «كل شيء لك حلال. حتئ يجيئك 
شاهدان یشهدان!۷ عندك أن فيه ميتة». 


ورويا أيضاً بسنديهما عنهل1: «كلّ شىء لك حلال حتئ تعلم أنه حرام بعينه 


(۱) الكافي ۳: ۵4 / 1 .باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد. تهذيب الأحكام 0:1 
۸ وسائل الشيعة ۳: ۲۶ آبواب اللجاسات» ب تلاح £ 

)۲( من الأخبار, ٠‏ ليس في «ح». )۳( في «ح»: یقین, بدل: تیقن . 

)٤(‏ في «ح»: واحد فتعیین» بدل: واحدا فیتعین. 

(۵) الكافي ۱: ۲/۳۳۹ ٠‏ باب نوادر کتاب العقيقة. 

)0 لم نعثر عليه في التهذيب. علماًأ ان صاحبي بحار الأتوار ۲ ۳۲۰ ووسائل الشيعة 
٥‏ أبواب الاطعمة المباحة, باع , نقلاه جميعاً من الكافي. 

(۷) في «ح»: ویشهدان. 


فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب یکون عليك( قد اشتریته وهو سرقة». إلى 
أن قال: «والأشياء كلها علئ هذا حتی یستبین لك غير ذلك. أو تقوم به البينة»". 

والحكم في المسألتين من باب واحد. فإنه كما قام الدليل على أصالة الطهارة 
حتئ تعلم النجاسة. كذلك قام الدليل على أصالة الحلّ في كلّ شيء حتئ يعلم 
التحریم. كما هو قول من يعتمد البراءة الأصلية وأصالة الحلّ فيما اشتبهت أفراده 
المحرّمة بالمحلّلة متا هو غير محصور حتئ'" يعلم الحرام منه بعينه. كما هو 
قول آخرين. 

وكيف کان, فالخبران صريحان في الاكتفاء في ثبوت العلم بشهادة الشاهدين. 
وممّا يؤيّد الاكتفاء بشهادة العدلين في الحكم النجاسة أن الظاهر أنه لا خلاف 
ولا" إشكال في أنه لو كان الماء مبيعاً فادّعى المشتري فيه العيب بکونه نجساً. 
وأقام شاهدين عدلين بذلك. فإنه يتسلّط على الرد. وماذاك لا لثبوت النجاسة 
والحكم بها. 

وماذكره بعض فضلاء متأخري المتأخرين -من إمكان المناقشة في ذلك بأن 
اعتبار شهادتهما في نظر الشارع مطلقاً بحيث يشمل مانحن فيه ممنوع. وقبول 
شهادتهما في الصورة المفروضة لایدل على أزيد من ترتّب جواز الرد أو أخذ 
الأرش عليه. وأمّا أن يكون حكمه حكم النجس في سائر الأحكام فلابدٌ له من 
دلیل, انتهی - ممّا لاينبغي أن یعزج عليه ولايلتفت في المقام إليه. كيف 
واستحقاق جواز الردة وأخذ الأرش اّما هو فرع ثبوت النجاسة وحکم الشارع 
)١(‏ ليست في «ح». 


(۲) الكافي ۵: : ۰/۳۷۱۳ باب نوادر كتاب المعيشة, تهذيب الأحكام ۷ ۲۲۹ / ۹۸۹ 
(۳) في «ح»: کما. )£( من «ح». 


معنی روایة: «الماء كله طاهر ...» ايه السب ات مون مب رق لمانو یه دم ده ۱ 


بها؛ ليتحقّق العیب الذي هو سبب في ذلك؟ 

والتحقیق عندي في هذا المقام -ممّا لایحوم حوله للناظر المنصف نقض ولا 
إبرام - ما آوضحناه في موضع آخر من فوائدنا. وملخّصه: أن كلا من الطهارة 
والنجاسة والحلّ والحرمة ليست آموراً عقليّة. بل هي آمور شرعيّة لها آسباب"» 
معيّنة من الشارع متلقّاة منه. فكلّما وجد سبب من تلك الأسباب وصار معلوماً 
للمكلّف ترئّب عليه مسبّبها" من الحكم بأحد تلك الأحكام. فكما أن من جملة 
الأسباب المتلقاة منه مشاهدة ملاقاة النجاسة للماء مثلاً. كذلك من جملتها إخبار 
المالك بنجاسة مائه وثوبه ونحوهماء وشهادة العدلين بنجاسة شيء. ومثله يأتي 
أيضاً في ثبوت الطهارة والحليّة والحرمة. 

وليس ثبوت النجاسة لشيء'" وانّصافه بها عبارة عن مجرّد ملاقاة عين أحد 
النجاسات في الواقع ونفس الأمر خاصّة حتئ يقال بالنسبة إلى غير العالم 
بالملاقاة: إن هذا الشيء نجس واقعاً وطاهر بحسب الظاهر. بل هو نجس 
بالنسبة إلى العالم بالملاقاة أو أحد الأسباب المتقدّمة. وطاهر بالنسبة إلى غير 
العالم, والشارع لم يجعل شيئاً من الأحكام منوطأ بالواقع ونفس الأمر. 

وحينئذٍ. فلایقال: إن إخبار المالك والعدلين اما يفيدان ظنٌ النجاسة لاحتمال 
ألا يكون كذلك في الواقع. کیف, وهما من جملة الأسباب التي رب الشارع 
الحكم بالنجاسة عليها؟ 

وبالجملة. فحيث حكم الشارع بقبول شهادة العدلين وإخبار المالك في ذلك. 





)0 من «ح»؛ وفي «ع»: لاصباب, بدل: لها أسباب. 
)۲( في «ع»: سببه. (r)‏ في «ح»: بشي ء. 
)٤(‏ في «»: طاهر. 


۷۰ .لور النجفيّة/ ج١‏ 


فقد حکم بثبوت الأحكام بهما. فیصیر الحکم - حينئذٍ ‏ معلوماً من الشارع, ولا 
معنی للنجس ونحوه -کما عرفت لا ذلك وإن فرض عدم ملاقاة النجاسة في» 
الواقم. ألا ترئ أنه وردت الأخبار بأن الأشياء كلها على يقين الطهارة ویقین 
الحليّة حتئ يعلم النجس والتحريم بعينه؟ مع أن هذا اليقين -كما عرفت ليس 
إلا عبارة عن عدم العلم بالنجاسة والحرمة. وعدم العلم لايدلٌ على العدم. فيجوز 
أن ن تكون تلك الأشياء ‏ كلا أو بعضاً ‏ بحسب الواقع ونفس الأمر على النجاسة 
أو الحرمة لو كان كلّ من النجاسة والحرمة من الامور النفس الأمريّة الواقعيّة 
بدون علم المكلّف بذلك. وكذلك القول في حكم'" الشارع بقبول قول المالك في 
طهارة ثوبه وإنائه. وطهارة مافي أسواق المسلمين وحلیته؛ لعين 1 نا. 

وبالجملة. فالعلم واليقين المتعلّق بهذه الأحكام ليس عبارة عمًا توهموه من 
الإناطة بالواقع ونفس الأمر وإِنْ لم يظهر للمكلف. وأن متيقّن النجاسة عند 
المكلّف ليس إلا عبارة عمّا وجد فيه النجاسة. حتئ إنه يصير ماعدا هذا الفرد 
مما أخبر به المالك أو شهد به العدلان مظنون النجاسة؛ إذ لو كان كذلك لزم مثله 
في جانب الطهارة؛ إذ الجمیع من باب واحد. فإنها أحكام متلقاة من الشارع. 
فيختص الحکم بالطهارة يقيناً حينئذٍ بما باشر المكلّف أو حضر تطهیره ولم يغب 
عنه بعد ذلك. ولا لكان مظنون الطهارة أو مرجوحهاء مع أن المعلوم من الشرع 
-کما عرفت - خلافه. فإنَّه قد حکم بأن الأشياء على يقين الطهارة. 

ويؤيّدا" ماصرنا إليه في هذا المقام - وإِنْ غفل عنه جملة من علمائنا 
الأعلام - مانقله في كتاب (المعالم !)01 عن سيّدنا المرتضی ك - وارتضاه جملة 


)١(‏ ليست في «ح». (۲) في «ح»: بحكم, بدل: في حكم. 
۱ في «ح»: يزيد. (4) من «م». وفي «ح»: لمعة. وفي «ق»: العلل. 


(۵) معالم الأصول: ,۲۹٩‏ بالمعنی . 


معنی رواية: «الماء كله طاهر ...» اذ ۱ 


مین تأخر عنه ‏ من أن وجوب الحکم على القاضي بعد شهادة العدلین لیس من 
حيث انها توجب حصول الظن. بل من حیث ان الشارع جعلها سبباً لوجوب 
الحکم على القاضي كما جمل دخول الوقت سبباً لوجوب الصلاة". انتهی. 

وأيّده بعض من تأخر عنه. بأن كثيراً ما لایحصل الظنٌ بشهادتهما لمعارضة 
قرينة حاليّة مع وجوب الحكم على القاضي'". انتهی. 

ومثله يأتي في ماذكرنا من الأسباب, كما لايخفئ على ذوي الألباب. وبذلك 
يظهر أن الأظهر في معنى الخبر المذكور هو أن المراد بالعلم فيه ماهو المتبادر 
من لفظه وهو اليقين والقطع. لكن لا بالنظر إلئ نفس الأمر من حيث هو؛ إذ لا 
مدخل له كما عرفته في الأحكام الشرعيّة. بل بالنظر إلى الأسباب التي جعلها 
الشارع مناطاً للنجاسة وعلم المکلّف بهاء فيقين النجاسة والطهارة نما يدور على 
ذلك وجوداً وعدماً. وحينئذٍ. فالظاهر شرعاً هو مالايعلم المکلف بملاقاة 
النجاسة له, لا مالم تلاقه النجاسة مطلقاً والنجس هو ماعلم المكلّف نجاسته! 
بأحد تلك الأسباب. لا مالاقته النجاسة مطلقاً. 





ظاهر کلام الأصحاب - قدّس الله آرواحهم - الاتفاق على قبول قول المالك 
في طهارة ثوبه وإنائه ونجا ستهما. وناقش فيه بعض أفاضل متأخري المتأخرين. 
حيث قال: (وآما قبول قول المالك عدلاً كان أو فاسقاً فلم نظفر له على حجة. 
وقد يؤيّد بما رواه في (التهذيب) عن إسماعيل بن عيسئ, قال: سألت 
)١(‏ في «ح»: موجب. 


(۲) الفوائد المدنيّة: .1١‏ وفيه نسبة القول للسيد المرتضئ أيضاً عن المعالم . 
(۲) الفوائد المدنيّة: .5١‏ (4) في «ح»: بنجاسته. 


۷۳ عي لله وود إن ف SS‏ ارما اول لق ا E ae‏ الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


آباالحسن#: عن جلود الفراء یشتریها!" الرجل من أسواق الجبل, يسأل عن 
ذکاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: «علیکم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم 
المشركين يبيعون ذلك. وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه»". 

وجه التأييد أن ظاهره أن قول المشركين يقبل في أموالهم أنها ذكيّة, ولا 
فلافائدة للسؤال عنهم. وإذا قبل قول المشرکین, فقول المسلمين بطريق أؤلى 
لكن سند الرواية غير نقي. مع أن في الظهور المذكور تأمّلاً)'" انتهی. 

أقول: ماذكرهت من المناقشة في عموم الحكم المذكور على وجه يشمل 
الكافر في محلّه؛ لعدم الظفر بمستنده. وأماالرواية التي ذكرها وزعم دلالتها 
بظاهرها على قبول قول الکافر, فالظاهر أن المعنئ فيها ليس على مافهمهيك, 
وإِنْ كان قد سبقه إلى ذلك المحدّت الكاشاني في (الوافي). حيث قال بعد نقل 
الخبر المذکور: (وإِنّما يجب السؤال إذا كان البائع مشرکا!* لغلبة الظنٌ حینئلٍ بأنه 
غير ذكي. إلا إنه يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكاً فيه. فجاز 
لبسه حينئظٍ حتئ يعلم كونه ميتة)'" انتهی. 

ولايخفئ أنه يرد علئ هذا التفسير: 

أولاً: أنه لا مناسبة في ارتباط الجواب بالسؤال؛ إذ السائل إِنّما سأل عن 
الاشتراء من المسلم. فكيف يجاب علی تقدير الاشتراء من المشرك؟ 

وثانياً: أنه لا معنئ لقوله في آخر الخبر «إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه», 


)١(‏ في «ح»: الفرايش بهاء بدل: الفراء يشتريها. 

(۲) تهذيب الأحكام ۲: ۳۷۱ / ۱۵11. 

(۳) القائل هو المحتّق الخونساري في شرح الدروس, صرّح بذلك المصتّف ل في الحدانق 
الناضرة ۵ ۰۲۵۳۲۵۲ )٤(‏ في «ح»: مشترکا. 

.47١ ۷ الوافي‎ )۵( 


معنئ رواية: «الماء كله طاهر ...» ی لما مایا ای و هم ون خا م ا VE‏ 


بل الأظهر فى معنى الخبر المذکور, أنه لتا سأل السائل عن حكم الشراء في 
السوق المذکور: إذا كان البائع مسلماً وأنه هل يسأل عن ذكاته أم لا؟ أجاب لذ 
بالتفصيل بأنه إذا كان في تلك السوق من يبيع من المشركين فعليكم السؤال في 
ذلك المسلم؛ إذ لعلّه أخذه من المشركين. وإذا رأيتم المسلم يصلّي فيه فلا 
تسألوا؛ لأن صلاته فيه دليل علئ طهارته عنده. 

ويفهم من الخبر بمفهوم الشرط أ:ء مع عدم من يبيع من المشركين فليس 
عليهم السؤال. ويدلٌّ على عدم السؤال إطلاق صحيحة البزنطي. قال: سألته عن 
الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لايدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلي 
فيها؟ قال: «نعم. ليس عليكم المسألة. إن أبا جعف رل كان یقول: إن الخوارج ضيّقوا 
على أنفسهم بجهالتهم. وان الدين أوسع من ذلك 

وأنت خبير بأنه يظهر من خبر البزنطي المذکور - حيث تضمّن نفي المسألة 
والردّ على الخوارج في ذلك. ونسبتهم إلى تضییق الدين بالمسألة ‏ أنه مع السؤال 
يقبل قول المسژول. وال لما حصل الضيق في الدين بالسؤال كما لايخفئ؛ إذ 
الظاهر أن المراد من الخبر أن جميع الأشياء بمقتضئ سعة الدين المحمّدي على 
ظاهر الحلّيّة والطهارة. فالسؤال والفحص عن كل فرد فرد بأنه حلال أو حرام أو 
طاهر أو نجس تضبيق لها ورفع لسهولتها التي قد من الشارع بها على عباده. 
ومعلوم أن حصول الضيق حینتل ما يتم بقبول قول المالك بالنجاسة والحرمة. 

وممّا يدل على المنع من السؤال بعض الأخبار الواردة في الجبن. حيث انه لإ 





)١(‏ الفقيه :١‏ ۷۸۷/۱۳۷ تهذيب الأحكام ۲: 011/574, وسائل الشيعة ۳: ۰1٩۱‏ أبواب 
النجاسات. ب ۰۵ ۳. 


١ج یأر النجفيّة/‎ Vt 


أعطى الخادم درهماً وأمره أن يبتاع به من مسلم جبناً ونهاه عن السژال", 
وحينئذٍ. ففي هذه الأخبار ونحوها دلالة على قبول قول المالك عدلاً كان أم لا. 

ومّا يدل على ذلك مارواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن بكير. 
قال: سألت أبا عبداله ج عن رجل أعار رجلاً ثوباً يصلّي فيه وهو لايصلّي فيه. 
قال: «لا يُعلمه». قلت: فان أعلمه؟ قال: «يعيد»'". ۱ 

وهي كما تری صريحة في قبول قول المالك في‌طهارة ثوبه ونجاسته؛ 
لحکمه ل باعادةالصلاة علی‌المستعیر لو صلىبعد الاعلام. 

ویدل على ذلك أيضاً مونّقة معاوية بن عمّار. قال: سألت آبا عبداث عن 
الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج'" ویقول: قد طبخ على الثلث. وأنا 
أعلم أنه يشربه على النصف. فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: «لا 
تشربه». قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشريه على الشلث 
ولايستحلّه على النصف, يخبرنا أن عندنا بختجاً وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. 
یشرب منه؟ قال: «نعم»(*. 

ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه. قال: سألته عن الرجل بصلي إلى القبلة 
لایوثق به. أتئ بشراب زعم أنه على الثلت. فيحلٌ شربه؟ قال: «لايصدّق إلا أن 
يكون مسلماً عارقاً)1*. 


(۱) المحاسن ۲: ۲۹۵ - ۲۹۹ / ۰۱۹۷۵ وسائل الشيعة ۲۵: ۱۱۷ - ۰۱۱۸ أبواب الأطعمة 
المباحة, ب ۰۱2۰1۱ (۲) قرب الاسناد: ۱۹۹ / 1۲۰ 

(۳) البختج: العصیر المطبوخ. النهاية في غريب الحدیث والاثر ۱: ۱۰۱ -بختج. 

.۲۹۶ - ۲٩۳ :۲۵ الكافي 1: 1۲۱ / ۷ تهذیب الأحكام 4: ۱۲۲ / 017, وسائل الشيعة‎ )٤( 
.4 آبواب الأشربة المحرّمة, ب ۷ح‎ 

(0) تهذيب الأحكام :٩‏ ۱۲۲ / ۰۵۲۸ وسائل الشيعة ۲۵: ۲۹۶ , أبواب الأشربة المحرّمة , 
ب ۷ ۷ 


معنی رواية؛ «الماء كله طاهر ...» مأ لكا اس توا امو و کی یر ماه میدش بو کی NOE‏ 
بالشراب. فیقول: هذا مطبوخ على الثلث. فقال: «إن كان مسلماً ورعاً مأموناً. فلا 
بأس أن يشرب»" وقد دلّت هذه الأخبار على قبول قول المالك في حلّ ما بيده 
إذا لم يعلم منه خلافه. 


ی 


جڪ تحت عرش سر 
(۱) تهذیب الأحكام ۹ ۰ وسائل الشيعة ۲۵: ۱۹۶ آبواب الأشربة المحرّمة. 
ب ۷ ح ۷ 


)۲( 
درة نجفيّة 





قد استفاضت الاخبار" عن الأيمّة الأخيار - صلوات الله عليهم - بمعذوريّة 
الجاهل في جملة من الأحكام ال مواضع مخصوصة. والمشهور بين الأصحاب 
-رضوان الله عليهم - عدم المعذورية إلا في مواضع مخصوصة. كحكمي الجهر 
والاخفات. والقصر والاتمام. وفرعوا على ذلك بطلان صلاة الجاهل. وهو من لم 
يكن مجتهداً ولا مقلداء حيث أوجبوا معرفة واجب الصلاة وندبها. وابقاء کل 
منهما على وجهه. وأنّ تلك لابد أن تكون عن أحد ذينك الوجهين المذكورين. 
فصلاة المكلّف بدون اجتهاد أو تقليد باطلة عندهم وإِنْ طابقت الواقع. وطابق 
اعتقاده وإيقاعه للواجب والندب ماهو المطلوب شرعاً. 

وممن صرح بذلك الشهیدان"" - رحمهما الله في مواضع من مصتفاتهما. 
وخالف في ذلك جمع من متأخري المتأخرين. منهم المولی الأردبيلي. وتلميذه 
السيّد السند صاحب (المدارك) والمحدّث الكاشاني. والمحدّث الأمين 
الاسترابادي""» والفاضل المحدث العلامة السيّد نعمة الله الجزائري. وشيخنا 





. 01 انظر وسائل الشيعة ۱۵: 779؛ أبواب جهاد النفس. ب‎ )١( 
۰۲4۸ الألفيّة في الصلاة اليوميّة: ۲۲ - ۰۲۳ روض الجنان:‎ )۲( 
. سيأتي نص کلامه. وكلام مّن قبله‎ )۳( 


العامة الشیخ سلمان بن عبدالله البحراني. قدس الله آرواحهم. وهو الحق الحقیق 
بالاتباع كما سیظهر لك إن شاء الله تعالی. 

قال المحدث السيد نعمة الله في شرح کتاب (عوالي" اللالي) بعد نقل ذلك 
عن الشهیدین: (ويلزم علئ هذا بطلان عبادة أكثر الناس خصوصاً في هذه 
الأعصار وماقاربها. وذلك أن وجودا" المجتهدین في کل صقع وکل بلد متعذّر؛ 
لأن صروف الليالي أذهبت العلماء. ومابقي"" من یرجم إلى قوله :إلا القليل في 
بلد من البلدان أو صقع من الأصقاع: 

فكأنها برق تألق بالحمی ثم انثنئ فكأنه لم يلمع 

وإذا كان المقلد في أقاصي البلدان فکیف"" يتمكّن من الوصول إلى المجتهد 

في أكثر أوقاته؟ فيلزم الحرج على الخلق). 

إلئ أن قال: (والناس في الأعصار السابقة واللاحقة كانوا يتعلمون العبادات 
وأحكامها من الواجبات والمندوبات والسنن بعضهم من بعض من غير معرفة 
باجتهاد ولا تقليد. والعوام في جميع الأعصار؛ حتئ في أعصار الأيمة 0 كانوا 
يصلّون ويصومون على ماأخذوا من الآباء. ومن حضرهم من العلماء وان لم 
يبلغوا مرتبة الاجتهاد. 

على" أن الصلاة المأمور بها شرعاً ماکان تتفق الا من آحاد العلماء. ألا ترىئ 


(۱) في «ح»: غوالي. قال صاحب (الذريعة)يْ. (وقد يقال له (غوالي) ‏ بالغين ولا أصل له). 
انظر الذريعة ۵: ۳۵۸ وقال المصتّف في مقدمة کتابه: (وسمیته عوالي اللالي. ۰ وفي 
هامشه ما لفظه: (بالعين المهملة, وما يدور على ألسنة بعض الفضلاء بالفین المعجمة؛ فانه 
تصحيف, فانه مضبوط بخطه بالمهملة). «جه» عوالی اللالي ۱: ۵. 

)۲( في «ح»: وجوه. (r)‏ في «ح»: لا بقي. 

۷١ :۲ البيت من الکامل. كشف الأسرار في شرح الاستبصار‎ )٤( 

(۵) في «ح»: کیف . (۱) في «ب»: وعلی. 


إلى“ حمّاد كيف كان يحفظ كتاب حريز في الصلاء؟ فلمًا صلی بحضور الامام 
الصادق ك قال: «يا حماد لا تحسن أن تصلی»۲. فقام ا وصلی رکعتین تعليماً له. 

هذا وعفاه من أجل أهل الرواية د ات الأيمّة. فما ظنك بصلاة غیره 
لو آوقعها بحضور أحدهم##؟ على أن الصلاة إذا وقعت على نهج الصواب 
وکانت مأخوذة من أهل الایمان. فما السبب في بطلانها؟ وشيء آخر وهو آنهم 
صرحوا بأنه لا فرق بين تارك الصلاة. وبين من أوقعها علی غير الوجه المطلوب. 
ولو بالاخلال بحرف من القراءة أو حركة أو ذكر أو قيام أو قعود. إلى غير ذلك 
مما حرره في كتبهم. 

وأنت إذا تتبعت عبادات عوام المذهب سيّما في الصلاة. ما تجد أحداً منهم إلا 
والخلل في عباداته. خصوصاً الصلاة. ولا سيّما القراءة فيما يوجب بطلانها 
بکثیر. فيلزم بطلان صلاتهم كلها. فيكونون متعمّدين في ترك الصلاة مدّة 
آعمارهم. بل مستحلین تركها؛ لأنهم يرون أن الصلاة المشروعة هي ماأتوا به. 
وقد حكمتم ببطلانها. فهذه هي الداهية العظمئ والمصيبة الكبرئ علئ عوام 
مذهبنا مع تكتّرهم ووفورهم. 

فإن قلت: فما المخلص من هذه البلية العامة؟ 

قلت: قد استفاض من الأخبار عن النبی وأهل بيته - عليهم أفضل الصلوات 
من الملك الجبار ‏ «الناس في سعة مالم يعلموا»'" فمن كان جاهلاً للأصل أو 
جاهلاً للحكم يكون داخلاً تحت عموم الخبر. فيعذر في جهله. حتئ يعرف 





)001( في «ب»: أن. 

(۲) الفقيه :١‏ 417/157؛ وسائل الشيعة ۵: 104 أبواب أفعال الصلاة, ب1١.‏ ح١.‏ 

(۲) الكافي 1: ۰۲/۲۹۷ وسائل الشيعة ۳: ,1٩۳‏ أبواب النجاسات. ب ۰۱۱۰۵ وفيهما: «هم 
في سعة حتئ يعلموا». 


۸.۰ ا وه انان ددا و او ی ل ا وي نم و کی E‏ الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


الحکم فیطلبه. وحينئذٍ. فیکون الأولئ أن یجعل" الضابط هکذا: الجاهل معذور 
لا ماقام الدلیل علیه. والأكثر عکسوا الكلية. وقالوا: الجاهل کالعالم إلا ماخرج 
بالدليل؛ فیلزم ما تقدم من الضیق والحرج. وللنظر إلى ما حررناه وردت الأخبار 
المتضمّنة لقولهمب: «ما أخذ الله على الجهال أن یتعلموا حتّی أخذ على العلماء أن 
يعلموا»'". 

وقال مولانا أمير المومنین 18 في وصف نفسه الشريفة: «طبيب دوار بطبه, قد 
أحكم مراهمه, وأحمی مواسمه. یضع عن ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي, وآذن 
صمّ. وألسنة بکم. متتبّع'' بدوائه في مواضع الغفلة ومواطن الحیرة»!*. | 

يعني: أنه ليه طبيب داء الجهل, والجهال مرضى القلوب*. ومن القانون أن 
الطبيب يمضي إلى المريض كما كان المسيح يفعل ذلك. فقال له الحواريون: 
هنا؟ في موضع ماكانوا عهدوه يمضي إليه. فقال: «نعم نما يأتي الطبيب 
المريض»". 

والمراد ب «مراهمه»: علومه ومواعظه التي هي مراهم قلب الجاهل. والمراد 
من «المراسم»: سيفه وسوطه. فان من لا تنفع فيه المواعظ وقعت عليه الحدود 
الالهید. 

والحاصل أن الجهال معذورون حتّی يأتي إليهم علوم الأحكام والمعرفة بها 
من علماء الدين) انتهئ كلامه. زيد إكرامه. 


۰1۷/۷۸ :۲ في «ح»: یحصل . (۲) بحار الأنوار‎ )١( 

. في «ح»: تتبع‎ (r) 

(4) نهج البلاغة: ۲۰۱ /الخطبة: ۱۰۸. بحار الأنوار» )۳: ۲۸۰. 

(۵) من «م». 

() شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحدید) ۷ ۰۱۸۳ وفیه: إنما يأتي الطبیب المرضی . 


معذورية الجاهل نف سه مكب لعن وه هه وه هک ی ۳ ۸ 


وقال المولی الأردبيلي في مبحث الوقت من شرحه على (الارشاد) - بعد 
تصریحه بأنه متئ ترك الاجتهاد عالماً بوجوب الاجتهاد. فمعلوم بطلان صلاته 
إذا لم يكن في الوقت. وأما إذا وقعت في الوقت تماماً فیحتمل الصحة والبطلان, 
والظاهر البطلان الا مع تجويز المصلّي عدم تكليفه بالاجتهاد. وتجويزه دخول 
الوقت. ودخل, فوافق, فالظاهر الصحّة حینثذ. والناسي بطريق الأولئ للامتثال 
وعدم النهي حال الفعل. وكذا الجاهل بالوجوب والوقت؛ لما مر" ما هذا لفظه: 
(وبالجملة, كل من فعل ماهو في نفس الأمر وإِنْ لم يعرف كونه كذلك مالم يكن 
عالماً بنهيه وقت الفعل. حتئ لو أخذ المسائل من غير أهله. بل لو لم يأخذ من 
أحد وظنها كذلك به وفعل, فإنّه يصح فعله. وكذا في الاعتقادات وان لا“ 
يأخذها عن آدلتهاء فإنه يكفي مااعتقده دليلاً. وأوصله إلى المطلوب ولو كان 
تقليداً. كذا يفهم من كلام منسوب إلى المحقق نصير الملّة والدين يي" وفي کلام 
الشارع إشارات إليه. مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر والماء(*» مع عدم العلم 
بحسنهاء وصحّة حجٌ من مر بالموقف"» وغيرهما مما يدلّ عليه الأثر. ستطلع 
عليه إن تأمّلت, مثل قوله ءا لعمّار. حين غلط في التيمم: «ألا فعلت كذا»'" فإنه 
يدل على أنه لو فعل كذا يصع, مع أنه ماکان يعرف. وفي الصحیح"" من نسي 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان ۲ ۵1 (۲) من «ح». والمصدر. 

(۳) أقل ما يجب الاعتقاد به (ضمن تلخیص المحصل): 1۷۱. 

(1) علل الشرائع ۱: ۲۳۲ / ب ۰۲۰۵ ۰۱ وسائل الشيعة ۱۳۹-۸ بواب أحكام 
الخلوة. ب ۰ ۳. 

(۵) تهذیب الأحكام ۵: ۹۹۵/۲٩۳‏ الاسبصار ۲: ۰۱۰۹۳/۳۰2 وسائل الشيعة ۱6: 10 - 
1 آبواب الوقوف بالمشعر, ب ۰۲۵ ۳. 

(1) الفقیه :١‏ / وسائل الشيعة ۳: ۰ أبواب التیمم. ب ۸۰۱۱ 

(۷) نقل کلامه في الوافية في اصول الفقه: ۳ بلفظ: تصحیح. 


١ الور التعنفية/ج‎ RAR ۸۲ 


ركعة ففعلها |واستحسته ل“ مع عدم العلم | والشريعة السمحة السهلة تقتضیه. 
وماوقع في آوائل الاسلام من فعله يلل مع الکفار من الاکتفاء بمجرد قولهم 
بالشهادة'". وکذا فعل الأيمة ليك مع من قال بهم بما يفيد اليقين. فتأمل... 
واحتط !۲ انتهئ. 

وقال تلمیذه السيّد السند ی في (المدارك) بعد أن نقل شطراً من ذلك: (وهو 
في غاية الجودة)“ انتهی . 

أقول: ویژید ماذكرهة من الاکتفاء بمطابقة الحکم واقعاً وان لم يكن عن علم 
ومعرفة. رواية عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الا قال: جاء رجل يلبّي 
حتئ دخل المسجد الحرام وهو يلبّي وعليه قميصه. فوثب إليه الناس من 
أصحاب أبي حنيفة, فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك؛ فإن عليك بدنة. 
وعليك الحج من قابل, وحجّك فاسد. فطلع آبو عبداله ا فقام علئ باب 
المسجد. فكبّر واستقبل الکعبة, فدنا الرجل من آبي عبدالله ا وهو ينتف شعره. 
ویضرب وجهه. فقال له أبو عبدالله: «اسکن یاعبداله». 

فلا كلّمه وکان الرجل عجمياً فقال أبو عبدالله: «ما تقول؟». قال: كنت رجلا 
أعمل بيدي, فاجتمعت لي نفقة. فجئت أحجْ. لم أسأل أحداً عن شي». فأفتوني 
هؤلاء أن أشقٌّ شق قميصي وأنزعه من قبل رب + وأن حجّي فاسد. وأن علي بدنة. 
فقال 1 له: «متئ لبست قميصك؟ أبعد مالبيت أم قبل؟». قال: قبل أن ألبي. 


)0۱ تهذیب الأحكام ۲ ۰ الاستبصار ۱: ۰۱۶۱۱/۳۷۱ وسائل الشيعة ۸: ۰۱۹۹ 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة. .ب ۳ ۳ 

(۲) انظر مثلاً: تفسیر القمي ۱: :۷ بحار الأنوار ۱۱:۲۱ /1. 

(۳) مجمع الفائدة والبرهان ۲: : ۵۵-1 

(۶) مدارك الأحكام ۳: ۱۰۲۰-۱۰۱ وفیه: ولابأس به. 


معذورية الجاهل 4 


قال : «فأخرجه من رأسك. فانه ليس عليك بدنة. ولیس عليك الحجٌ من قابل؛ أي 
رجل رکب أمراً بجهالة. فلا شيء علیه. طف بالبیت أسبوعاً. وصل رکعتین عند مقام 
إبراهيم. راسع بين الصفا والمروة. وقضر من شعرك, فإذا كان يوم التروية فاغتسل 
وأهل بالحجّ. واصنع كما يصنع الناس»۱. 

فإنه مع تصريحه بمعذوريّة الجاهل بوجه كلّي وقاعدة مطردة, تضمّن صحّة 
مافعله قبل لقاء الامام ا من الاغتسال والاحرام والتلبية ونحوها. مع إخباره 
أنه لم يسأل أحداً عن شيء من الأحكام التي أتئ بها؛ ولهذا وقع فيما وقع فيه. 
وأمرهلية آن يصنع كما يصنع الناس من واجب ومستحب. مع عدم المعرفة بشيء 
من ذلك. 

قال الفاضل المحقّق صاحب (الكفاية ) في شرحه على (الإرشاد) ‏ بعد نقله 
شطراً من كلام المولى الأردبيلي. رفع الله درجتهما ‏ ماصورته: (وعندي أن 
ارو مالف للقراعن ا ال ون العا محل تفضیل: 
الکن | أقول إجمالاً: إن أحد الجاهلين إن صلى في الوقت والآخر في غير 
الوقت فلایخلو. إِمّا أن يستحقا العقاب. أو لم يستحقا أصلاً. أو یستحق أحدهما 
دون الآخر. 

وعلى الأول: يثبت المطلوب. 

وعلى الثاني: يلزم خروج الواجب عن كونه واجباً. 

وعلى الثالث: يلزم خلاف العدل. لاستوائهما في الحركات الاختيارية 
الموجبة للمدح والذم. وإنّما حصل مصادفة الوقت وعدمه. بضرب من الاتفاق 





. ۵ تهذیب الأحكام ۵ وسائل الشيعة ۱۲: ۰1۸۸ أبواب تروك الاحرام. ب‎ )١( 
7 
حا‎ 


من غير أن یکون لأحد منهما فيه ضرب من التعمّد أو السعي, وتجویز مدخليّة 
الاتفاق الخارج عن المقدور في استحقاق المدح والذمٌ مّا هدم بنيانه البرهان, 
وعلیه إطباق العدلية في کل زمان)" انتهی کلامه هه. 

آقول: فیه: 

أولا: بعد اختیار الشقّ الثالث الذي هو محلّ النزاع - أنه متئ قام الدلیل من 
خارج على معذوريّة الجاهل وصحة عبادته إذا طابقت الواقع. فهذا الاستبعاد 
العقلي لا يسمع وان اشتهر عنهم ترجيح الدليل العقلي على النقلي. إل إن مانحن 

وثانيً: أن المدح والذمّ على هذه الحركات الاختيارية إِنْ كان من الله سبحانه 
فاستواؤهما فيه ممنوع؛ إذ إيجاب الحركات للمدح والذم ليس لذاتهاء وإِنْما هو 
لموافقة الأمر وعدمها تعمداً. أو اتفاقاً. وحينئزٍ. فمقتضئ ماقلنا في قيام الدليل 
علئ صحّة عبادة الجاهل إذا صادفت الوقت. فإنَّه تصح عبادة من صادفت 
صلاته الوقت. وتكون حركاته موجبة للمدح بخلاف من لم تصادف. فإنها تكون 
موجبة للم لعدم المصادفة. 

وثالثاً: أنّ الغرض من التكليف الاتیان بما كلّف به حسب الأمر. ومن صادفت 
صلاته الوقت يصدق عليه أنه أتئ بالمأمور به. وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء. 

ورابعاً: أنه منقوض بما وقع الاتفاق عليه نصّاً وفتوئ من صحَة صلاة الجاهل 
بوجوب التقصير تماما مع كونها غير مطابقة للواقع", فإذا كان الجهل عذراً مع 
عدم المطابقة؛ فبالأولئ أن يكون عذراً معها. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: ۲۰٩‏ - ۲۱۰. 1 
(۲) وسائل الشيعة ۸: ۵۰۵ - ۵۰۸ ابواب صلاة المسافر ب ۰۱۷ 


وستأتيك الأدلّة الدالة على ما یطابق هذه الصورة أيضاً من المعذورية. وإِنْ لم 
يطابق الواقع. 

وخامساً: بأنه معارض بما صرح به الأصحاب. كما نقله عنهم شيخنا الشهيد 
الثاني في (شرح الألفيّة ۱۷ من أن من صلّئ في النجاسة جاهلاً بها ول صحّت 
صلاته ظاهراً. إلا إنها غير صحيحة ولا مقبولة في الواقع؛ لفقد شرطها واقعاً فإن 
للقائل أن يقول فيه آیضا: إنه يلزم خلاف العدل؛ لاستواء حركات هذا المصلّي مع 
حركات من اتفق کون صلاته في طاهر واقعاً في المدح والذمّ. فكيف تقبل 
إحداهما دون الأخرئ؟ إذ كلّ منهما قد بنئ على ظاهر الطهارة في نظره وإنما 
جعلت الطهارة الواقعية في أحدهما دون الآخر بضرب من الاتفاق. والفرض أن 
الاتفاق الخارج لا مدخل له. ومثل ذلك أيضاً فيمن توضّأ بماء نجس واقعاً مع 
كونه طاهراً في الظاهر؛ فان بطلان طهارته وعبادته دون من وشا بماء طاهر؛ 
ظاهراً وواقعاً. مع اشتراكهما فيما ذكر من الحركات والسکنات. وكون الطهارة 
والنجاسة واقعاً بنوع من الاثفاق دون التعمّد خلاف العدل أيضاً. والأصحاب 
لا یقولون به. 

وسادسها: أنه لو كان الاتفاق الخارج لا مدخل له في الأحكام الشسرعية 
على الإطلاق كما زعمه. لما أجزأ صوم آخر يوم من شعبان عن أول شهر 
رمضان. متئ ظهر كونه منه بعد ذلك. ويسقط القضاء عمن أفطر يوماً من شهر 
رمضان لعدم الرؤية, ثم ظهرت الرؤية في البلاد المتقاربة. أو مطلقاً على 
الخلاف في ذلك. ولوجب الحدّ على من زنی بامرأة ثم ظهر أنها زوجته؛ ولصحٌ 
شراء من اشترئ شيئاً من يد حد السسلمین ثم ظهر کونه غصباً؛ ولوجب 





(۱) المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة: ۲۹۲. 


۸1 ب “000 تسیز ۱۵ 


القضاء والکفارة على من أفطر یوم الشلائین من شهر رمضان ثم ظهر کونه 
من شوال؛ ولوجب القود أو الدية على من قتل شخصاً عدواناً. ثم ظهر کونه 
من له قتله قوداً. ولوجب العوض على من غصب مالاً وتصرف فيه. ثم ظهر 
کونه له. إلى غير ذلك من المواضع التي يقف علیها المتتبم. واللوازم كلها با طلة 
اتفاقاً. 

فإن قيل: إن الأحكام المعترض بها هنا إنما صير إليها؛ لقيام الدليل. 

قلنا: قيام الدليل عليها دليل على أن الاتفاق واقعاً ما له مدخل في الذم 
والمدح. والصحّة والفساد. كما هو المدّعئ. ولایخفی أن الأحكام الشرعيّة لا 
تنطبق على الأدلة العقلّية, بل قد توافقها تارة وتخالفها آخری. 

هذاء وأمًا الأخبار المتعلقة بهذه المسألة فهي بحسب الظاهر مختلفة. فممًا 
يدل على المشهور ما رواه في (الكافي) عن يونس عن بعض أصحابه قال: 
سئل أبو الحسنلكة: هل يسع الناس ترك المسألة مما يحتاجون إليه؟ فقال: 


لا ۱ 


ومارواه ذ في الصحیح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد'" بن معاوية قالوا: 
قال أ عبداللهة لحمران بن أعين فى شىء سأله: «إنما يهلك الناس لأنهم لا 
يسألون»". 

ومارواه فيه أيضاً عن مؤمن الطاق عن أبي عبدال 3 قال: «لا يسع الناس. 
حتئ يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم. ویسعهم أن يأخذوا بما يقول وان كان تقية تقية»“. 
(۱) الكافي ۱: ۰۳/۳۰ (۲) في «ح»: يزيد. 

(۳) الكافي ۱: ۰۲/۶۰ باب سؤال العلم وتذاکره, وفیه: عن بريد العجلي, بدل: بريد من 

معاوية, أو: يزيد بن معاوية, وکلاهما واحد لکنه بجليّ لا عجليّ . 

(4) الكافي ۱: ۶/۶۰ باب سؤال العلم وتذاكره. 


وفی حديث آخر عن الصادق3# قال: «قال رسول الهع:أَف لرجل لا یفزغ 
نفسه فى کل جمعة لأمر دينه. فیتعاهده ويسأل عن دینه۱؛ 

اقول: والقريت فها ظاهر: فانه لو كان الجاهل دور فطلا لسع جنمیع 
ماأتئ به من العبادات, وحينئذٍ فیسعه ترك المسألة, والأخبار مصرّحة بخلافه. 
فإن المراد بقولهمن9: لایسم الناس ترك المسألة وترك التفقه أنه لا تصح 
آعمالهم إلا إذا كانت عن معرفة"" وتفقه وسؤال وفحص. 

ومما يدل على ذلك أيضاً الأخبار المستفيضة بالامر بطلب العلم والتفقه في 
الدين. ومن تلك الأخبار مارواه في (الكافي) عن الصادق ليه قال: «قال رسول 
الله َة : طلب العلم فريضة على كل مسلم۱)۳۱*. 

ومارواه فيه أيضاً عنه لا قال: «وددت أن أصحابی ضربت رؤوسهم بالسياط 
حتی يتفقهوا»!*. 

وبمضمونهما آخبار عديدة لايسع المقام الاتیان علیها. 

وجه التقریب فیها أن وجوب تحصیل العلم ليس إل العمل به, كما استفاضت 
به الأخبارء ومنها مارواه في الکتاب المذکور عن علي بن الحسين لد قال: 
«مکتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم مالا تعلمون ولا تعملوا بما علمتم؛ فإن العلم إذا لم 
يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفراً. ولم يزدد من الله إلا بعدا۱, 

وحينئٍ. فلو كان الجاهل معذوراً مطلقاً وعباداته وأعماله صحيحة لذلك. لم 
يكن للأمر بطلب العلم والتفقه في الدين معنئ بالكلية. 





(۱) الكافي ,0/4٠ :١‏ باب سؤال العلم وتذاكره. 

)۲( من «ح». (5) في «ح» بعدها: ومسلمة. 

)٤(‏ الكافي ۱: ۰۱/۳۰ باب فرض العلم.... (۵) الكافي ۱: ۰۸/۲۰ باب فرض العلم.... 
(۱) الكافي ۱: 1۶ - ۰1/1۵ باب استعمال العلم. 


١ج لور التجفيّة/‎ ..0.0.000000002660060606666666666660666666666606 0666000 AR 


وما يدل على القول الآخر أخبار مستفيضة متفرقة في جزئيات الأحکام. 
فمن ذلك ماورد في أحكام الحج, ومنه خبر عبد الصمد بن بشير المتقدّم'"» وهو 
-كما عرفت صريح في المدّعئ علئ أبلغ وجه. 

ومنه صحيحة زرارة عن أبي جعفر 1 قال: «من لبس ثوباً لا ينبغي إله | لبسه 
وهو محرم. ففعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. ومن فعله متعمداً فعليه 
دم 0 1 

ومرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهمالي# في رجل نسي أن يحرم 
أو جهل, وقد شهد المناسك كلّها. وطاف وسعی, قال: «تجزيه نيّته. وإذاكان قد 
نوی ذلك فقد تم حجّه وان لم یهل»!۲ الخبر. 

وفي باب الح من الأخبار الدالة على معذوريّة الجاهل, مایضیق نطاق 
البيان عن الاتیان عليه. 

ومن ذلك ما ورد في الصیام. كصحيحة الحلبی عن أبي عبد ال قال: قلت: 
رجل صام في السفر فقال: «إن كان بلغه أن رسول اليه نهی عن ذلك. فعليه 
القضاء. وان لم يكن بلغه فلا شيء علیه»*. 

وبمضمونها بالنسبة إلى الصيام في السفر بجهالة صحيحة العیص!*» وصحيحة 


.١ انظر الدرر ۱: 87 / الهامش:‎ )١( 

(۲) الكافي .۱/۳١۸ :٤‏ باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب. 

(۲) الكافي ؛: ۸/۳۲۵. باب من جاوز ميقات أرضه بدون إحرام.... 

(4) الكافي 5: 1/118., باب من صام في السفر بجهالة, وسائل الشيعة :٠١‏ ۰۱۷۹ أبواب من 
يصح منه الصوم. ب ۰۲ ح ۲. ۲ 

(۵) الكافي :٤‏ ۰۲/۱۲۸ باب من صام في السفر بجهالة. وسائل الشيعة ۱۰: ۰۱۸۰ ابواب من 
يصح منه الصوم, ب ۰۲ ح ۵. 


أبى بصير"". وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبدالله البصري”". 

4 ذلك ما ورد في النكاح في العدّة, كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن 
آبي إبراهيم اذ قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة. أهي ممّن 
لا تحلّ له أبداً؟ قال: «لا. أمَا إذاكان بجهالة فلیتززجها بعد ما تنقضي عذتهاء وقد 
یعذر الناس فى الجهالة بما هو أعظم من ذلك». فقلت: بأي الجهالتین [یعذر]۳؛ 
بجهالته أن فد أن ذلك محرم علیه. أم بجهالته آنها في عدّة؟ فقال: «احدی 
الجهالتین آهون عليه“ من الأخرئ. الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه. وذلك بأ نه لا یقدر 
على الاحتياط معها». فقلت: فهو في الأخرئ معذور؟ قال: «نعم. إذا انقضت عدّتها 
فهو معذور فى أن یتزوجها»!*. 

ونر روايات عديدة. 

ومن ذلك ماورد في الحدود. كمونّقة عبدالله بن بكير عن أبي عبدائه ا قال 
في رجل شرب خمراً علئ عهد أبي بكر وعمر واعتذر بجهله. فسألا أمير 
المؤمنين لد عن حكمه فأمر ج من يدور به على مجالس المهاجرين والأتصار, 
وقال: « من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ». ففعلوا به ذلك. فلم يشهد 


(۱) الكافي 4: ۰۳/۱۲۸ باب من صام في السفر بجهالة. وسائل الشيعة ۱۰: ۰۱۸۰ أبواب من 
يصح منه الصوم؛ ب ۰۲ ۰1 

(۲) تهذیب الاحکام :٤‏ ۱10/۲۲۱ وسائل الشيعة ۱۰: ۰۱۷۹ ابواب من يصح منه الصوم, 
ب ۰۲ ۲. (۳) من المصدر, وفي النسختین: أعذر. 

)٤(‏ ليست في المصدر. 

(0) الكافي ۵: : ۷ ۳ باب المرأة التي تحرم على الرجل...» وسائل الشيعة ۲۰: 
۱ أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ب ۱۷. دح 

(1) الکافی ۷: ۰1/۲1٩‏ وسائل الشيعة ۲۸: ۳۳؛ أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة, 
ب ۵۰۱۸ 


۹۰ لووط كان ا لو ا AES‏ دوي الس ما RS‏ ا ات الدرر النجفيّة / ج ۱ 


ومرسلة الحّاء قال: قال أبو جعفرلكة: «لو وجدت رجلا كان من العجم أقرّ 
بجملة الاسلام لم يأته شيء من التفسیر زنی أو سرق أو شرب خمرأً لم آقم عليه الحد 
إذا جهله. إلا أن تقوم عليه البينة'" أنه قد أقرّ بذلك وعرفه»!". 

وبمضمون ذلك في باب الحدود روايات عديدة في سقوط الحدّ عمّن أتئ 
مايوجبه جهلاً. ۱ 

ومن ذلك ماورد في الصلا:!" في السفر تماماً كصحيحة زرارة ومحمد بن 
مسلم عن أبي جعفرغة قالا: قلنا: فمن صَلَين في السفر أربعاً أيميد أم لا قال: 
«إن كان قرئت عليه آية التقصير وفشرت له أعاد. وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها 
فلا إعادة علیه»۱*, 

ورواية منصور بن حازم عن أبي عبداله 4 قال: سمعته يقول: «إذا أتيت ت بلدة 
فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة. فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة»'". 

وروی الصد وق في كتاب (التوحيد) بسنده إلئ عبد الأعلى بن أعين قال: 
سألت آبا عبدالله ا عمن لایعرف شيئاً. هل عليه شيء؟ قال: «ل»۳۱. 

وروی في (الفقیه ۷" و(التوحید )* في السحیح عن أبي عبدالله 2 قال: قال 


,۱ في «ح»: بينة. 

(۲) الكافي ۷ ۰۲/۲۶۹ وسائل الشيعة ۲۸: ۰۳۲ أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة, 
پ ]۰۱ج ۳. (۳) في الصلاة. ليس في «ح». 

)٤(‏ تهذیب الأحكام ۳: ۲۲۹ / ۰۵۷۱ وسائل الشيعة ۸: ۵۰3 - ۵۰۷, آبواب صلاة المسافر, 


ب ۱۷ ح .٤‏ 
2 ا 

(۵) تهذیب الاحکام ۵۵۲/۲۲۱:۳. وسائل الشيعة ۰1:۸ ابواب صلاة المسافر. ب ۰۱۷ 
ح٣‏ (1) التوحید: ۸/۱۲ 


(۷) الفقيه ۱: ۰۱۳۲/۳۰ وفيه ما فى التوحيد. 
(۸) التوحيد: ۰۲/۳۵۳ وفيها: «أكرهوا» بدل: «استکرهوا». و: «يُنطق» بدل: «ینطقوا». 


رسول الله للً: «رفع عن متي تسعة: الخطأ. والنسیان. وما استکرهوا علیه. ومالا 
يطيقون. وما لا يعلمون. وما اضطروا إليه. والحسد. والطيرة. والتفكر في الوسوسة في 
الخلق مالم ينطقوا بشفة». 

إلى غير ذلك من الأخبار المتفرّقة في جزئيات المسائل. 

ومعا يؤيد ذلك 5 ويعضده مادلّ من الأخبار على أنه ماأخذ الله على 
الجهّال آن يتعلّموا حتّی أخذ على العلماء أن يُعلّموا. رواه في (الكافي )۷ 

وقوله لكة: «الناس في سعة مالم يعلموا»'". 

وقولهكة: «ماحجب الله علمه عن!" العباد فهو موضوع عنهم)!". 

وقوله: «إن الله يحتج على العباد يما آتاهم وعرفهم)!©. 

أقول: ويمكن الجمع بين هذه الأخبار المختلفة في هذا المضمار بأن يقال: ان 
الجاهل يطلق تارة على غير العالم بالحكم ‏ وإن كان شاكاً أو ظانًاً -ويطلق تارة 
على الغافل عن الحكم بالكلّيّة. والمفهوم من الأخبار أن الجاهل بالمعنى الأول 
غير معذور. بل الواجب عليه الفحص" والتفتيش والسؤال. ومع تعذر الوقوف 
على الحکم. ففرضه التوقّف عن الحکم. والوقوف على ساحل الاحتياط في 
العمل. وأن الحكم بالنسبة إليه من الشبهات المشار إليها في قولهم: «حلال بیّن. 
وحرام بيّن. وشبهات بين ذلك. فمن وقف عند الشبهات نجا من الهلكات»". 


(۱) الكافي ۱: ۰۱/۶۱ باب بذل العلم. (۲) الكافي 1: ۰۲/۲۹۷ 

(۳) في «ح»: من 

(4) التوحید: ۰۹/1۱۳ وسائل الشيعة ۲۷: ۱۱۳ أبواب صفات القاضي, ب ۰۱۲ ح ۳۳. 

(۵) التوحید: ۰۱۰/1۱۳ (1) في «ح»: التفحص. 

(۷) الكافي ۱: ۰۱۰/۹۸ باب اختلاف الحديث. وسائل الشيعة ۲۷: ۱۵۷, بواب صفات 
القاضي. ب ۰.٩2۰۱۲‏ وفيهما: «حلال بیّن. وحرام بیّن. وشبهات بين ذلك. فمن ترك 
الشبهات نجا من المحرمات. ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات, وهلك من حیت لا 


۹۲ م ...لور التجفيّة/ ج١‏ 


وعلی هذا الفرد تحمل الأخبار الدالّة على وجوب التفقّه والسؤال والعلم. 

وممًا يدل على رجوع الجاهل بهذا المعنئ إلى الاحستياط مع تعذر العلم, 
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن#ة عن رجلين أصابا 
صيداً وهما محرمان؛ الجزاء علیهماء أم علئ كل واحد منهما؟ قال: «لاء بل عليهما 
أن يجزي كل واحد منهما عن" الصيّد». قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك 
فلم أدر ماعليه. فقال1#: «إذا أصبتم بمثل ذلك فلم تدرواء فعليكم بالاحتياط حت 
تسألوا عنه فتعلموا»". 

فإن ظاهر الخبر أن السائل عالم بوجوب الجزاء في الجملة, لكنه متردّد بين 
كونهما عليهما معاً جزاء واحد يشتركان فيه. أو يكون علئ كلّ واحد جزاء 
بانفراده. فأمره: بالاحتياط في مثله مع عدم إمكان العلم. 

ومثله أيضاً حسنة يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر 4 عن امرأة تزوةجت 
في عذتهاء قال: «إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة. فإنّ عليها 
الرجم». ۱ 

إلى أن قال: قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: «مامن امرأة 
اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدّة في طلاق أو موت!" ولقد کنْ نساء 
الجاهلية يعرفن ذلك». قلت: فإن كانت تعلم أن عليها عدّة ولا تدري كم هي؟ 


يعلم». وفي خبر آخر: «فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات». 
(۱) ليست فى المصدر» 
(؟) الكافي 4: .١ / ۳۹١‏ باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون. تهذيب الأحكام ۵: 
,171١/17‏ وسائل الشيعة ۰1:۱۳ أبواب كفارات الصید, ب ۰۱۸ ح1 . 
(۳) أو موت» ليس في «ح». 


قال: فقال: «إذا علمت أن علیها عدّة لزمتها الحجة. فتسأل حتّی تعلم»". 

وأمّا الجاهل بالمعنی الثاني فلاریب في معذوريّته؛ لأن تکلیف الفافل الذاهل 
مما منعت منه الأدلة العقليّة وساعدتها الأدلة النقليّة. ويشير إلى ذلك قوله 3 في 
صحيحة عبدالرحمن المتقذم۳2 ذ في التزويج في العدّة وذلك بأنه: : «لا يقدر على 
الاحتياط معها» يعني: أنه مع جهله أن الله حرم عليه التزويج في العدّة. لايقدر 
على الاحتياط, لعدم تصور الحكم بالكلّيّة بخلاف الظانٌ والشاكٌ؛ فإنه يقدر على 
ذلك لو تعذر عليه العلم. 

وعلئ هذا تحمل الأخبار الأخيرة. وربما جمع بينها كما ذكره بعض 
الاصحاب": بأن الأخبار الأول إِنّما دلت على وجوب الطلب. ولاكلام فيه. وهذا 
لايستلزم بطلان عبادة الجاهل مطلقاً وعدم معذوريّته وتأنّمه بفعل ماهو محرّم 
وترك ماهو واجب. واحتمل آخرون( أيضاً في وجه الجمع بينهما حمل الأخبار 
الأخيرة على صورة عدم إمكان العلم. فوجب الحکم بالمعذوريّة لذلك. والا لزم 
التکلیف بما لایطاق. 


(۱) آقول: ویدل على ذلك الأخبار المستفيضة الآمرة بالوقوف والتثيّت عند الجهل بالحکم. 
کقول أبي عبد اه في ردع حمزة ابن | الطيّار: «لا يسعكم فیما نزل بكم ما لا تعلمون إلا 
الكفّ عنه, والتثبّت والرد إلى أيمّة ية لهدی حتَىْ یحملوکم فيه على القصد. ویجلوا عنکم فيه 
السمی, ويعرّفوكم فيه الحق, قال تعالی: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»»". 
وفي معناه آخبار عديدة مستفيضة. منه دام ظلّه, (هامش «ح»). 

)۲( تهذيب الأحكام ۰ ۱/۲۰ وسائل الشيعة 18: ۰۱۲۹ ال 0 

(۳) انظر الدرر ۱: ۱۵ / الهامش: ۲. (4) انظر أجوبة الشيخ سليمان الماحوزي: ٠‏ 

(۵) انظر المصدر نفسه. 





1 - الكافي ۱: ۰۱۰/۵۰ باب نوادر کتاب فضل العلم. وسائل الشيعة ۲۷: ٠٠١‏ . أبواب صفات 
القاضي, ب ۰۱۲ ح ۳. 


وفي هذین الوجهین نظر ظاهر لايخفئ على الخبیر الماهر'". 

أمَا الأول منهماء فلما عرفت سابقاً من بيان وجه الشقریب في ذیل تلك 
الأخبار. ١‏ 

وأا الثاني فلأنه لو أجري في الجاهل بمعنییه المتقدّمين للزم الحكم 
بالمعذوريّة فيهماء مع أنك قد عرفت دلالة الأخبار على الأمر بالاحتياط. مع 
تعذّر السؤال في الجاهل بالمعنى الأول كما تضمّنه صحيحتا عبد الرحمن, 
والكناسي المتقدّمتان. 

وبالجملة. فالأظهر في وجه الجمع هو الاوّل؛ فإن الأخبار بقضّها وقضيضها“ 


)0 أقول: : ومن حام حول هذا المقام ولن ‏ يلج بابه من الأعلام المولی الأردبيلي يي في 
مسألة الصلاة في النجاسة عامداً من كتاب (شرح الارشاد) حيث قال: (وإن كان جاهلاً 
بالمسألة فقيل: حكمه حكم العامد. وفيه تأمّل؛ إذ الإجماع غير ظاهر. والأخبار ليست 
بصريحة في ذلك. والنهي الوارد بعدم الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة 
المستلزم | له | غير واصل إليه؛ فلا يمكن الاستدلال بالنهى المفسد للعبادة لعدم علمه به, 
فكيف يكون منهيّاً؟ ولما هو المشهور من الخبر: «الناس في سعة مالم يعلموا». وغيرها: 
«مما لم يعلموأ». 
وماعلم من شرطيّة الطهارة في الثوب والبدن للصلاة مطلقاً حتّی ينعدم بانعدامه 
الإعادة تحتاج إلئ دليل جديد. إلا أن يقال: إنه وصل الیه وجوب الصلاة واشتراطها ر؛ 
فهو | بعقله | مکلّف بالفحص والتحقیق والصلاة مع الطهارة . ۱ 
وقالوا: شرط التكليف هو إمكان العلم؛ فهو مقصّر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم. فلو كان 
[مثله] © معذوراً للزم فساد عظيم في الدین. فتأمّل, فان هذه أيضاً من المشكلات) ٩‏ انتهئ 
كلامه زید ا منه دام ظله (هامش «ح»). 

(۲) يقال: جاژرا بقضهم وقضيضهم؛ . أي بجمعهم. ويؤتئ بالدنیا بقضّها وقضيضهاء أي بکل ما 
فيها. لسان العرب ۱۱: ۲۰۵ -قض. 


1- کذا فى الأصل . 2 - من المصدر. وفی الأصل: عقله. 
3 مجمع الفائدة والبرهان ۱ ۳۶۲. 


معذورية الحاهل ی اه دی NOSES‏ 


وطویلها وعریضها نما تنطبق علیه. وإليه يشير کلام المحدّث الأمين 
الاسترابادي #4 في کتاب (الفوائد المدنية ) حيث قال: (الفائدة الشانية: أنه في 
كلامهم وقع إطلاق الجاهل علئ غير القاطع بالحکم -سواء کان شاکا أو ظانا - 
والجاهل بهذا المعنئ يجب عليه التوقّف. ووقع إطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه 
عن تصوّر المسألة. والجاهل بالمعنى الأخير لايجب عليه الاحتیاط. والا للزم 
تكليف الغافل)"" انتهئ. 

إذا عرفت هذا فالمفهوم من كلام المولى الأردبيليَي'" هنا هو معذورية 
الجاهل فيما يطابق فعله الواقع, بمعنئ آن يأتي بالمأمور به على وجهه واقعاً وان 
كان عن جهل. ومن کلام المحدّث السیّد نعمة الله طاب ثراه هو المعذوريّة 
وإن لم يطابق. بمعنی: أن يخلّ ببعض الواجبات. أو يرتكب بعض المنهيات جهلاً. 
وهذا هو المفهوم من الأخبار؛ فانها قد تضمّنت صحَة صلاة من أخلّ بالجهر 
والإخفات جهلاً. ومن تمّم في موضع القصر أو قصّر في موضع التمام كذلك. 
ومن ترك الإحرام في الحجٌّ. ونحو ذلك. 

فإن قلت: إن المفهوم من كلام السيّد نعمة الله الحكم بصحّة صلاة الوا 
بمجرّد كونها مأخوذة من الآباء والأمهات. وإِنْ اشتملت على ترك شيء من 
الواجبات, وحینثنٍ فإذا قام العذر للجاهل في أمثال هذا السحال, لزم سقوط 
العالم!" بجميع واجباتها وشروطها وأحكامها. ووسعه البقاء على جهله. فما 
الغرضی من أمر الشارع بهذه الأحكام. والفصل فيها“ بين الحلال والحرام. 





۰۱۹۰-۱۸۸ :۳ الفوائد المدنيّة: 134 (۲) مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
ليست في «ح».‎ )٤( في «ح»: القائم.‎ ۳ 


۹۹ ام وه اهر ا هیده لق الوم وباك E‏ مس عي كاله مد ی تيا الدرر النجفيّة / ج ۱ 


وإرسال الرسل, وإنزال الکتب. والحثٌ والزجر على التعلّم والتفقّه. والفحص 
والسؤال؟ وإلئ من تتوجه هذه الخطابات إذا وسع الجاهل البقاء على جهله, 
وصح مايأتي به موافقاً أو مخالفاً؟ وفي هذا من الشناعة مالایلتزمه") محصّل. 

وأخبار لايسع الناس البقاء على الجهالة"» وحدیث!" تفسير قوله تعالئ 
فلله الحجة البالغة)*. وغيرها!» صريحة في رده مع أنه قد ورد في حسنة 
زرارة عنه ا حين رأئ من يصلّي. ولم يحسن ركوعه ولا سجوده أنه قال: «نقر 
کنقر الغراب. لئن مات هذا وهکذا صلاته لیموتن علی غير دینی»", 

وقد استفاض أيضاً عنهم /ك: «لیس منّا من استخت بصلاته!". 

وفي بعضها: «لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته»*. 

وهي بإطلاقها شاملة للعالم والجاهل. 

قلت: القول الفصل والمذهب الجزل في هذا المجال. أنْ يقال: الظاهر أن 
الحكم في ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في أنسهم بالأحكام, والتمييز بين 
الحلال والحرام وعدمه. وقوة عقولهم وأفهامهم وعدمها: ولكلّ تكليف يناسب 


)١(‏ في «ح»: يلزم. 

(۲) انظر الكافي ۱ ۰۳۱/۳۱۲۰ ۸-۷ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. 

(۳) الأمالي (الطوسي): ۰۱۰/۹ () الأنعام: ۰۱1٩‏ 

(۵) الكافي ۱: .4-31١/ 151-1٠‏ باب سؤال العالم وتذاكره. 

(1) الكافى ۳: ۰۱/۲1۸ باب من حافظ على صلاته أو ضیعهاء وسائل الشيعة 4: ۳۱ - ۳۲: 
أبواب آعداد الفرانض, ب ۰۸ ۲, ونحوه في المحاسن ۱: ۱۵۸ - ۲۲۲/۱۵۹ عن عبدالله 
بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر اا . 

(۷) الفقيه ۱: 117//177, وسائل الشيعة 4: ۲۵, أبواب أعداد الفرائض. ب1 ح ۰۵ وفيهما: 
ليس متّي, بدل: ليس متا. 

(۸) الکافی ۳: ۰۱۵/۲۷۰ باب من حافظ علی صلاته أو ضیعهاء وسائل الشيعة 4: ۲۶, آبواب 
آعداد الفرائض, ب٠‏ ح ۰۳ وفيهما: بالصلاة بدل: بصلاته . 


حاله. ویرجع ذلك بالآخرة إلى الجاهل بمعنییه المتقدّمين في وذلك؛ فان المعلوم 
أن سكّان الصحاری والرساتیق لیسوا في الانس بالأحكام والشرانع كسكّان 
المدن والأمصار المشتملة على العلماء والوغاظ, والجمعات والجماعات. 
والمدارس, والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحو ذلك؛ ولهذا نهی الشارع 
عن سکنی تلك. وندب إلى سکنی هذه؛ لأنه بمجرد ذلك يحصل التأدّب!" 
بالاداب الشرعيّة. والتخّق بالأخلاق المرضيّة, والاطّلاع على الأحكام النبوية. 
بمداخلة أبناء النوع ومعاشرتهم. بل مشاهدتهم ورؤيتهم كما لايخفئ علئ من 
تأمّل ذلك. وحينئذٍ. فالعامي من سكان الصحاری, مثلاً إذا أخذ العبادة من آبائه 
وتلقاها من أسلافه على أيّ وجه کان. معتقداً أنها هي العبادة المأمور بها من 
الشارع, ولم يعلم زيادة على ذلك. فالظاهر صحتّها. 

أمَا ول فلأنه جاهل بما سوئ ذلك جهلاً ساذجاً. وتوجه الخطاب إلى مثله - 
كما قدّمناه - ممتنع عقلاً ونقلاً. 

وأمَا ثانياً. فلأنه قد ورد في الأخبار بالنسبة إلى جاهلي" الإمامة من 
المخالفين بأنهم ممّن يرجئ لهم الفوز بالنجاة في الآخرة. فإذا كان ذلك حال 
المخالفين بالنسبة إلى الإمامة التي هي من صول الدین, فكيف بعوامٌ مذهبنا في 
الفروع؟ وكذا القول بالنسبة إلى قوّة العقل والفهم وعدمهما؛ فان خطاب كاملي 
العقول وثاقبي الأذهان. غير خطاب ناقصيهما؛ فقد!" ورد عنهم862: «إنما يداف 
اه" العباد على ما وهبهم من العقول»'". 





)١(‏ في «ح»: التأديب. (۲) في «ح»: جاهل. 
(r)‏ في «ح»: وقد. )£( في «ح» بعدها: على. 


(0) الكافي ۱: ۰۷/۱۱ وفيه: «علئ قدر ما آتاهم من العقول فى الدنیا». 


۹۸ ی یر کر ب7 7 1 1 تیانع[ 


وأنه سبحانه «یحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم»(۱, 

وأن الایمان درجات وأنه لاينبغی لصاحب الدرجة العالية أن يبرأ من 
صاحب الدرجة السافلة ولايوبخه عليها"! 

وحينئذ. فتكليف ضعفة العقول كالنساء والبُلّه والصبيان ليس كتكليف كاملى 
العقول وثاقبي الأذهان. ١‏ 

وممّا يؤكد ذلك أيضاً أنه قد ورد في أخبارنا أن المستضعفين من المخالفين 
من يرجئ لهم الفوز بالجنة, وان دلت الآية الشريفة على أنهم من المرجئين لأمر 
اله إلا إن ظاهر جملة من الأخبار أن عاقبة أمرهم إلى الجنّة"/ بل قال شيخنا 
المجلسي ‏ طاب ثراه علئ ما نقله عنه السيد نعمة الله 4ه في بعض فوائده -: (إن 
المستضعفين والكقّار من لم تقم الحجّة عليه من عوامهم. ومّن بعد عن بلاد 
الاسلام ممن يرجئ له النجاة)!. 

ثم قال السيدية بعد نقل ذلك عنه -: (وهذا القول. وإن لم يوافقه عليه الأكثر؛ 
لا إنه غير بعيد ممن تتبع الأخبار) انتهی. 

وحينئر. فلو أوقع أحد هؤلاء العبادة التي أخذها من آبائه وأسلافه معتقداً أن 
هذا هو أقصئ ماكُلّف به وماهو مطلوب منه. فالظاهر أيضاً صحتها بالتقريب 
المتقرّم. وأمّا بالنسبة إلى من عدا من ذکرناء فالظاهر أن جهلهم ليس كجهل 
أولئك حتّی يكون موجباً للعذر لهم ومصححاً لعباداتهم. فإِلّه لا أقلّ من أن 
يكونوا بالاطّلاع على من يصحبونه من المصلین الآتين بالصلاة على وجهها. 


(۱) الكافي ۱: 1/۱۱۶, باب حجج الله على خلقه. 

(۲) انظر الکافی ۲: ۶۲ - 40, باب درجات الایمان وباب آخر مند.. 

(۳) انظر: الكافى ۳: ۲۶۷. باب جنة الدنیا, بحار الأتوار 14: ۰۱۷۱-۱۵۷ ب۱۰۲. 
)٤(‏ بحار الأنوار ۸: ۳۱۳ باختلاف. 


معذورية الجاهل ل حم ماس اا سواسو وه حا ل 


وبجملة حدودهاء ويشاهدونه من الملازمين على ذلك في جميع الأوقات 
والحالات. سيّما في المساجد والجماعات يحصل لهم الظن الغالب إن تترّلنا 
عن دعوى العلم ‏ بأن هذه هي الصلاة المأمور بها من الشارع. وأنْ ماخالفها 
ونقص عنها إِنْ لم يكن معلوم البطلان, فلا أقلّ [من] أن يكون مظنونا!" أو 
مشكوكاً فيه. وحينئاٍ. فيرجع إلى الجهل بالمعنى الآخر الموجب للفحص 
والسؤال والتعلّم واستحقاق العقوبة وبطلان العمل مع الاخلال بذلك. كما يدل 
عليه قوله ل في حسنة الكناسي: «إذا علمت أن عليها العدّة لزمتها الحجّة. فتسأل 


حتئ تعلم!"10", 
وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة فى جزاء الصيد. كما 


وربما يستأنس لذلك أيضاً بقول الصادق: في آخر حديث عبد الصمد 
المتقدّم: «واصنع كما يصنع الناس»* والظاهر حمل الأخبار الأخيرة ‏ أعني: 


)1( في «ح»: مظنونه. 

)١(‏ كما أمرطئة ذلك الجاهل بأفعال أن يفعل كما فعل الناس. فكذلك الواجب على هذا 
الجاهل الذي يشاهد الناس في المساجد وجملة المواضع يأتون بالصلاة علئ هذا الوجه أن 
يفعل كما يفعلونه سيّما مع اعتقاده عدالة كثير منهم. واقتدائه في سائر أحكام دينه بهم. 
فالواجب عليه حينئذٍ أن يفعل كما یفعلون, وهذا بحمد الله واضح لا سترة عليه. منه دام ظلّه 
(هامش «ح»). 

(۲) تهذيب الأحكام ۰ ۱۱/۲۰ وسائل الشيعة 51:18, أبواب حد الزناء ب ۰۲۷ ۳. 

(۶) الكافي 4: ۱/۳۹۱ ٠‏ باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون. تهذيب الأحكام ۵: 
۲ وسائل الشيعة ۳ أبواب کقارات الصید. ب 12۰۱۸ 

(0) تهذیب الأحكام ۵: : ۲ وسائل الشيعة ۱۲: ۰1۸۸ أبواب تروك الاحرام. ب ۵]. 


جح" 


ماروي عنه من قوله: «نقر کنقر الغراب»! الحدیث. وقوله3: «لیس منا من 
استخف بصلاته»'". ونحوهما!" - علئ هذا الفرد ون كان ظاهر الاطلاق العموم. 
وأمّا قولهي: (وأمًا الصلاة المأمور بها شرعاً ماکان تتفق إلا من آحاد 
العلماء!* - انتهی - فان آراد بالنسبة إلى مایطلب فیها من الاقبال بالقلب. 
والخشوع. والخضوع, فمسلم. ولکنه ليس من محلّ البحث في شيء. وان آراد 
بالنسبة إلى استکمال الواجبات وخلوها من المبطلات فهو ممنوع أشدّ المنع. 
وأي اشکال یوجب تعذر الاتیان بها کذلك بعد معرفة أحكامها المسطورة في 
کتب الفقهاء اجتهاداً أو تقليداً. حتی یتعذر الاتیان بها الا من آحاد العلماء؟ 
وامّا حدیث حتاد. فالظاهر أنه ليس على مافهمه؛ إذ الظاهر من قول 
الصادق##: «أتحسن أن تصلي؟" وتوبیخه له لمّا صلّئ بين یدیه؛ اما هو 
بالنسبة إلى الآداب المستحبّة والحدود المندوبة, كما هو المحكي في صلاته لا. 
تعليماً لحتاد. فان مرمى الحكاية إِنّما هو بالنسبة إلى الآداب والمستحیّات, 
كما لایخفی علئ من راجع الرواية وإن كان قد سبقه إلى هذا الوهم المولى 


(۱) المحاسن ۱: ۱۵۸ - ۲۲۲/۱۵۹ . الكافي ۳: ۰1/۲۱۸ باب من حافظ علئ صلاته أو 
ضیمها, وسائل الشيعة 4: ۲۱ - ۱۳۲ أبواب أعداد الفرائض, ب ۰۸ ۲. 

(۲) الفقیه ۱: ۰۱۰۱۷/۱۳۲ وسائل الشيعة : ۲۵ أبواب اعداد الفرائض. ب1. ح ۰۵ وفیهما: 
)۳( كقو له اا: «لا تنال شفاعتنا من استخفٌ بالصلاة». انظر: الكافي ۷۰۳ باب من 
حافظ على صلاته أو ضيعها. وسائل الشيعة :٤‏ ۰۲۶ أبواب آعداد الفرائض. ب ۰7 ح ۳. 

)£( هو قول السیّد نعمة الله الجزاثري المارٌ في الصفحة: ۸ وفیه: علی أن الصلاه.... 
(۵) الفقيه ۱: 117/197, وسائل الشيعة ۵: 10٩‏ أبواب أفعال الصلاة. ب ۰۱۰۱ وفیهما: 
تحسن, بدل: أَتحسن, وفي موضع آخر من الحديث: لاتحسن. 


الاردبيلي - طاب ثراه - في (شرح الارشاد) في مبحث الجاهل بالقصر 
والاتمام؛ حيث عرض في المقام بحدیث حمّاد وهو لايخلو عن غفلة. 
تتمة ا عي 





ينبغي أن يعلم أن ماذکرنا. من وجوب"" الاحتیاط على الجاهل بعد فقد العلم 

با هو بالنسية إلى جاهل الحكم الشرعي؛ إذ لايخفئ أن الجهل لا أن يتعلّق 
بالحکم الشرعي. أو بجزئيّاته التي هي آفراد موضوعه. 

والحکم في الأول: الفحص والسژال. ومع عدم العلم الوقوف على جادة 
الاحتیاط, كما تقدّم, لما ورد في الایات والروایات من وجوب البناء في 
الاحکام الشرعية على اليقين. کقوله سبحانه: «ألم يوخذ علیهم ميثاق الکتاب ألا 
يقولوا على الله لا الحق4'". مع قوله سبحانه: « إن الظن لا يفني من الحقّ 
شيئاً € 

ومن الأخبار مارواه في (الكافي) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر/ة: ماحق 
اله على العباد؟ فقال: «أن يقولوا ما يعلمون. ويقفوا عند مالا يعلمون»!*. 

ومثلها مارواه في الموثق عن هشام بن الحکم. 

والأخبار بوجوب الفحص والسؤال في الأحكام الشرعية, ومع عدم حصول 





)١(‏ مجمع الفائده والبرهان ۳: 1۳۵. (۲) في «ح»: وجوه. 

(۳) الأعراف: ۱۹٩‏ (4) یونس: 73. 

(۵) الكافي ۱ : ۲ باب النهي عن القول بغیر علم. 

)0 الكافي ۱: 2۳۵۰+ » باب نوادر کتاب فضل العلم. وفیه عن هشام بن سالم. ونصّه: :قلت 
لأبي عبدالله ال ما حق اه علئ خلقه؟ فقال: «أن یقولوا ما يعلمون, ويكمّوا عمًا لا يعلمون؛ 
فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه». 


RS 1۰۲‏ ا رع م أ لالد اداو ار ل E EE REET SE‏ الدرر النجفيّة / ج ۱ 


العلم. فالوقوف" علی ساحل التوقف''! مستفيضة". 

نعم يأتي على مذهب القائلین بحجّية البراءة الأصليّة عدم تحتّم الاحتياط 
مع فقد العلم وإ استحبّ. بل العمل بموجب البراءة الأصليّة. وسيأتي في بعض 
درر هذا الکتاب"" إن شاء الله تعالئ حكم البراءة الأصليّة وبيان عدم حجيّتها. 

وأمّا الحكم في الثاني. فليس مثل الأوّل في وجوب الفحص والسؤال. بل 
كثيراً ما ورد في الأخبار في بعض أفراده النهي عن السؤال*» وهو غير منضبط 
ولا مبئّي على قاعدة كالأوّل, فربما اعتبر الشارع" البناء فيه على الأصل تارة, 
كالبناء على الطهارة. لما ورد أن « کل شيء طاهر. حتئ تعلم أنه قذر»". 

والأصل هنا بمعنى الراجح الذي هو أحد معانيه. وربما اعتبر تارة البناء على 
الظاهر. كما في الحكم بحلَيّة الأشياء وا علم فيها الحرام لا بعينه لما ورد أن 
«کل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. حتئ تعرف الحرام بعينه فتدعه» فان 
مرجع الحكم بالحلّيّة إلى عدم العلم بكونه محرماً وان كان کذلك في نفس الأمر. 
وربما اعتبر البناء على الجهل. کالتزویج في العدّة مع العلم بالتحريم وجهل العدة, 
فإنه يجوز له التزويج. ولايجب عليه الفحص والسوال, ولا الاحتیاط؛ وإِنْ كان 


)١(‏ في «ح»: والوقف. | (۲) من «ح». وفي «ق»: الوقف. 

(۳) انظر وسائل الشيعة ۲۷: 0 آبواب صفات القاضي, ب ۱۲. 

.٩ انظر الدرر ۱: ۱۸۹-۱۵۵ /الدرة:‎ )٤( 

(6) الفقیه ): :۰ ۳ و سائل الشيعة ۷: ۱۷۵ . آبواب صفات القاضي, ب 1۸2۰۱۲ 

0( في الأخبار الدالة على النهي عن السوال في اشترا شتراء الجبن والشراء من سوق المسلمین. 
وفیها صحيحة البزنطيّ في شراء الجيّد من السوق ٠‏ ونحوها. منه ل لهامش «ح») . 

(۷) تهذيب الأحكام :١‏ 7814 - ۸۳۲/۲۸۵. وسائل الشيعة ۳: 17۷ أبواب النجاسات. 
ب ۰۳۷ ٠ح ٠٤‏ وفيهما: «نظيف» بدل: «طاهر». 

(۸) الكافي ۵: ۳۹/۳۱۲ باب نوادر كتاب المعيشة. الفقيه ۳: ۰۱۰۰۲/۲۱۹ وسائل الشيعة 
867 / أبواب ما يكتسب به ب 4ح ۶, باختلاف فيها . 


يقدر علیه, كما أشارت الیه صحيحة عبد الرحمن"" المتقدمة". 

أمَا الجهل بأصل التحریم. فهو من قبيل الجهل بالحكم الشرعيّ. وهو عذر؛ 
لكونه جاهلاً" ساذجاً كما تقدّم بيانه. وربما اعتبر البناء على الظن. كما في 
القبلة. لما ورد من أنه مع جهلها يتحرئ جهده!*» وربما اعتبر البناء على الیقین! 
والقطع کمن فاتته صلاة من الخمس لايعلمها بعينهاء فإنه يجب عليه الاتیان 
بالجمیع, ولو بالترديد فيما اتفق عدده منها. 

وبالجملة. فالحكم في متعلّقات الحكم الشرعي غير منضبط على وجه واحد. 
بل يجب الرجوع في کل فرد فرد إلى الأخبار الواردة فيه. وما تنص به في ذلك. 
وأمّا فيه نفسه فلم يعتبر الشارع فيه إلا البناء على اليقين والعلم. وال فالتوقّف 
والاحتياط. 

مع الجهل a‏ يحصل العذر. كما عرفت. 





قد عرفت 0 TT‏ 
الشرعي عند تعذّر العلم والسؤال ‏ هو الاحتياط. وهو واجب بالنسبة إليه. مت 
كان الأمر كذلك؛ إذ الظاهر أنه حكم الله سبحانه في حقّه كما أن حكم العالم 
العمل بما أوجبه علمه. وله صور عديدة لا بأس بالإشارة إلى شيء منها. وعسئ 
أن نفرد لتحقيقه علئ حياله درة من درر هذا الكتاب بتوفيق الملك الوهاب: 





)0( 7 0: ۰۳/۶۲۷ باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدأً. وسائل الشيعة 
۰ - ۰80۱ , أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ب ۱۷ء ح٤‏ . 

)۲( ا ۹ اهامش: ۲. (۳) في «ح»: جهلا. 

(؛) انظر وسائل الشيعة :٤‏ ۳۱۶ . أبواب القبلة. ب ۷۰ 


(o)‏ في «ح»: : التعيين. 


۱۰ عار + امعد بي مره يا الع ده امهارب وي عرلا لعا عه لد رو وم ETE‏ وا ونيا الدرر النجفيّة / ج ۱ 


الضورة الاولی: | فمن ذلك ماإذا تردد الفعل بين الوجوب والحرمةء؛ امّا لورود 
خبر یفید ذلك. أو لتعارض الأخبار؛ أو. لطروء'" حالة على المکلف توجب 
تغيير الحكم من آحدهما إلى الآخر في نظره لجهله بالحکم. وعدم تمگنه من 
السؤال. 

والظاهر من بعض الأخبار أن الاحتياط هنا في الترك" ففي موثقة ابن بکیر. 
وزرارة. في أناس من أصحابنا حجَوا بامرأة معهم. فقدموا إلى الوقت. وهي لا 
تصلّي. فجهلوا أن مثلها ينبغي أن یحرم. فمضوا بها كما هي. حتّی قدموا مكّة 
وهي طامث حلال, فسألوا الناس؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه. 
وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج, فسألوا أبا جعفر + فقال: «تحرم من مکانها قد 
علم الله نتتها»". 

وجه الدلالة أنها تركت واجباً في الواقم. لاحتمال حرمته عندها؛ بسبب 
الحيض. والامام ل قزرها على ذلك ولم يُنكر عليهاء بل استحسن ذلك بقوله: 





)١(‏ في «ح»: لطريان. 
زفقة أقول: وممًا يدل علئ ذلك موئّقة سماعة عن أبي عبد ال قال: سألته عن رجل اختلف 
5 عليه رجلان من أهل دينه فى أمر کلاهما يرويه؛ ؛ أحدهما يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه. 

تاو ی اس میج الاي ای موف 
ا ا ار 
الصورة المذكورة بالارجاء الذي هو عبارة عن ترك الفعل حتّئ يلقئ من يخبره بتعيّن 
أحدهما؛ ی ا ی 0 
و E r. ۱١‏ ب ۰۱۵ ا 


1- الكافي 77:١‏ / ۷ باب اختلاف الحديث. 


معذورية الجاهل ااا ا 


«قد علم الله نتتها». ومتلها رواية معاوية بن عمارا". 

[الصورة الثانية: ]ومن ذلك مالو تردد الفعل بين الحرمة والكراهة والاحتياط 
بالترك. وهو ظاهر. 

[الصورة الثالثة: ]ومن ذلك مالو علم اشتغال الذمة بعبادة. لكنها مترددة بين 
فردین, فان أصل العبادة معلوم"" الاستقرار في الذمّة. لكن الكيفية مجهولة في 
ضمن هذين الفردين مثلاً. فالخلاص في الإتيان بفردي ماشكٌ فيه. كما في 
المتردّد في وجوب الجمعة. والشاكٌ فیه, فإنه يعلم اشتغال ذمّته في هذا الوقت 
بفرض, که متردّد بين كونه جمعة أو ظهراً. فالواجب الجمع بينهما؛ للخروج من 
العهدة بذلك يقيناً. 

ومثله من نوی الإقامة في موضع. ثم بدا له في الخروج قبل الصلاة أو بعدهاء 
ولم يعلم ماهو حكم الله في حقّه. ولم يتمكّن من السژال, فإن الواجب عليه 
-بمقتضئ ماقلنا ‏ الصلاة تماماً وقصراً. وهكذا جميع ماهو من هذا الباب بلا 
إشكال ولا ارتیاب. 

ومااستشکله بعض المتأخرین"" - من العمل بالاحتیاط مطلقاً أو فیما اذا 
استلزم ارتکاب محرم وإِنْ لم يعرف بعينه. کالجمع بين الجمعة والظهر. والقصر 
والاتمام حين لم یعلم أتهما الواجبة وأبّهما المحوّمة قیاساً على مالذا آوجب 
الرجل* على نفسه وطء امرأته بنذر وشبهه, واشتبهت يأجنبيّة. فإنه لایجوز له 





)0 الكافي 4: : ۰۱۰/۳۲۵ .باب من جاء ميقات أرضه بغير إحرام. ... وسائل الشيعة ۱۱: ۰۳۲٩‏ 
أبواب المواقیت» ب ۰۱4 1. (۲) في «ح» بعدها: من. 

(۳) وسائل الشيعة ۲۷: ۱۱۶ - ۰۱۱۵ أبواب صفات القاضي, ذيل الحديث: NY:‏ 

)٤(‏ من «ح». 


E ۱۰۹‏ بالودو ی دم از و التحفية ۱ 


الوطء في الصورة المذكورة ‏ غفلة فاحشة عن ملاحظة الأخبار الآمرة 
بالاحتياط في أمثال هذه الموارد. فان قوله في صحيحة عبدالرحمن بن 
الحجاج: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدرواء فعليكم بالاحتياط)!". 

وقوله کلاً: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك»". 

وقوله: «ومن اتقى الشبهات نجا من الهلكات»". 

وقول أمير المؤمنين 1 لکمیل: «یاکمیل. آخوك دینك. فاحتط لدينك بما 
ممه شئت». 

وقولهم : «ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط'*. [شاملة]!0 
لما نحن فيه البتة. وكيف يمكن الحكم بأنه مكلف بأداء ماوجب عليه علئ وجه 
التعيين والحال كذلك. وماهو إلا تكليف بما لايطاق؟ 

على أن نظائر المسألة المذكورة ممًا انعقد عليه الاتفاق فتوّى ورواية, کمن 
فاتته صلاة لايعلمها بعينها", والصلاة فى النجاسة فى الثوبين المشتبهین(, 


(۱) الكافي 5: ۱/۳۹۱ باب القوم یجتمعون على الصيد وهم محرمون؛ تهذیب الأحكام ۵: 
۲ وسائل الشيعة ۲۷: ۱۵۶ ؛ أبواب صفات القاضي مب ۰۱2۰۱۲ 

(۲) ذکری الشیعة: ۱۳۸. وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۷۳ أبواب صفات القاضي, ب ۰۱۲ ۱۳. 

(۳) الكافي ۱: : ۷ باب اختلاف الحدیث, وسائل الشيعة ۷ ۱۵۷ أبواب صفات 
القاضي, ب ٩-۰۱۲‏ باختلاف فیهما. (4) الأمالي (الطوسي): ۰( 

() ذكره زين الدين الميسي في إجازته لولده. انظر بحار الأنوار ۰۵ ۰ :۹ وذكره الشيخ 
محمود بن محمد الأهمالي في إجازته للسيد الأمير معين الدين ابن شاه أبي تراب, انظر 
بحار الأنوار ۱۰۵: ۱۸۷ ولم يورداه على انه حديث . 

(1) فى النسختين: شامل . 

(۷) وسائل الشيعة ۸: ۲۷۵, أبواب قضاء الصلاة, ب ۱۱. 

(۸) الفقیه ۱: 111 / ۷۵۷ تهذیب الأحكام ۲: ۲۲۵ / ۸۸۷. وسائل الشيعة ۳: ۵۰۵. آبواب 
النجاسات, ب ۰14 ح۱. 


وصلاة المتحيّر في جهة القبلة إلى أربع جهات"؛ وماتوهمه ذلك القائل من 
دوران الأمر هنا بين محرّم وواجب ليس في محلّه. فا لا نسم التحريم في هذه 
الصورة؛ ما التحريم عند العلم بوجوب أحد الفردين معيّناً. فإنه يحرم عليه الفرد 
الآخر لا مطلقاً كما توهّمه. فتحريم الظهر, اّما هو بالنسبة إلى من علم أن فرضه 
الجمعة. وتحريم الصلاة في النجاسة. نما هو بالنسبة إلى من علم النجس بعينه. 

ويؤيّد ذلك ماذكرنا من الصور التي ورد بها الشرع كذلك. مضافاً إلى تعدّر 
الإتيان بالفعل بدون ماذكرناء ودخوله تحت أخبار الاحتياط التي نقلنا شاهدٌ 
على صحّة ماادّعينا. أمّا المثال الذي قاس عليه. فليس كذلك؛ لأن الشارع قد 
حرم وطء الأجنبيّة مطلقاً؛ معلومة. أو مشتبهة؛ فاّه قد أعطى المشتبه بالمحوّم 
حكم المحرّم. والمشتبه بالنجس حكم النجس في موارد من الأحكام. كما 
سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالی في بعض درر هذا الكتاب". 

فمن المواضع المتحتّم فيها الاحتياط أيضاً مالو وقع نكاح لم يجزم بصحته 
ولا فساده؛ إِمّا لتعارض الأدلة فيه وعدم إمكان الترجیح, أو لجهل بحكم المسالة 
كما لو عقدت البکر البالغ الرشيد بنفسها بدون إذن الولي. أو وليّها بدون إذنها. مع 
اختلاف الأخبار" والأقو ال“ في ذلك. وعدم الترجيح؛ فإنه يجب على الزوج 
ترك الاستمتاع بها وترك التزویج بخامسة وبأختها. ويجب على الزوجة ألا 
تمكنه من نفسهاء وألا تتزوّج بغیره, ویجب على الزوج إمّا طلاقها وإمّا العقد 
علیها بإذن وليّها في الفرض الأول أو بإذنها في الثاني. ولمّا الإنفاق علیها إن 





)١(‏ وسائل الشيعة ؛: ۳۱۰ أبواب القبلة. ب۸. 

(۲) انظر الدرر ۲: ١5٠0119‏ /الدرّة: ۲۵. 

(۳) انظر وسائل الشيعة ۲۰: ۰۲۸۱-۲۸۶ أبواب عقد اللکاح وأولياء العقد. ب .٩‏ 
(؛) انظر مختلف الشيعة ۸۷ ۱۱۷/المسألة: ۵1. 


رضیت بمجرد الاتّفاق. وان طلبت أحد الأمرین من إذن ولتها أو الطلاق وجب 
علیه. 

قال المحدت الأمين الاسترابادي في کتاب (الفواند المدنية ۷؛ (ولو امتنع 
من ذلك وجب حبسه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر, ومن باب 
الدفاع). 

قال: (ولو هرب فراراً من أحد الأمرین ولم یتمکن منه. فلقائل أن یقول: 
یستفاد من قولهعٌْ: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام»:". ومن الحدیث الشريف. 
المتضمّن لجواز أن یطلق الحاکم زوجة مفقود'" الخبر بعد الاستخبار عنه. من 
باب مفهوم الموافقة المسمی بالقیاس الجلي, والقیاس بطریق الأولئ جواز أن 
یطلقها)۶۱ انتهی. 

ولایخفی مافیه. سيّما علی مذاقه ومذهبه. 






الفائد ة الثالثة: | ال 





تقل بعض السادة الأتقياء المعاصرین" - آدام الله توفيقه عن شیخنا المعاصر 
-أدام الله تعالی ظله وفضله _كلاماً في هذا المقام. وذكر ‏ سلّمه الله أنه أجازه 
روايته. وحاصله: (أن الذي یتحمّق"" من عذر الجاهل, نما هو الجاهل المطلق 


(۱) في «ح»: فوائد المدينة. (۲) عوالي اللالي ۱: ۰۱۱/۳۸۳ 

(۲) الکافی ۱: ۰۲/۱1۷ باب المفقود. الفقیه ۳: ۰۱۱۹۹/۳۵۶ ۳: ۳۵۵/ ۰۱۱۹۷ تهذیب 
الأحكام ۷: 1۷۹/ ۰۱۹۲۲ وسائل الشيعة ۲۲: ٠١١‏ - ۰۱۵۷ أبواب أقسام الطلاق 
وأحكامه. ب ۱2۰۲۳ -۲. (4) الفوائد المدنيّة: ۱36 

(۵) الناقل: السيّد الأجل السیّد نصر الله الحائري. والمنقول عنه: شیخنا الشيخ حسین ابن 

(1) في «ح»: تحقق . 


الذي ليس له علم تفصیلی ولا إجماليّ بذلك الفعل المكلّف به, لأن التکلیف 
بالمجهول المطلق قبیح عقلاً. وأمّا الذي له طریق ولو على سبیل الاجمال 
کالمکلف. فانه يعلم أن الله حلل وحرّم وأوجب على وجه كليّ. فهو غير معذور 
لامکان طلب ذلك الفعل المعلوم على وجه الإجمال. فیمکن طلب ما حرم الله 
سبحانه وحلّله وأوجبه حتی يتأدّئ إلئ ذلك الواجب علیه) انتهئ كلامه. سلّمه 
الله تعالی. 

ولایخفی عليك مافيه بعد الاطلاع على ماقدمناه. فإن جملة من أخبار 
معذوريّة الجاهل" فيما قدّمنا ذكره. وماطوينا نشره قد دلت على معذورية 
الجاهل في جملة من الجزئيّات. من حيث عدم علمه بحكم ذلك الجزئيء وان 
كان يعلم أن الله قد أحلٌ وحرم وأوجب مطلقاً. ولو كان معذوريّة الجاهل 
مخصوصة بعدم هذا العلم الاجمالي كما ذكره دام ظلّه ‏ لتعذر وجودها بعد 
زمان" التكليف حتّی في زمن النبيَيقة فضلاً عن زمننا هذا؛ إذ لایخفی أن هذا 
العلم الاجمالی ضروريّ لكلّ مکلف. ولا أظن أحداً يلتزمه. ومن البعيد. بل 
الظاهر البعدا" بما لا نهاية عليه. ولا مزيد؛ إذ هؤلاء الذين خرجت الأخبار 
بمعذوریتهم فيما قدّمنا من الأحكام ‏ سيّما في باب الحج ‏ ليسوا ممن لهم 
معرفة بذلك الحکم"" الإجمالي بالكلّية البئة. 

وبالجملة. فإني لا أعرف وجه صحَة لهذا الكلام يوجب الركون إليه في هذا 
المقام, والظاهر أن شيخنا ‏ أيْده الله تعاليئ ‏ تبع فيه بعض الفضلاء من غير إعطاء 
التأمّل حقّه في صحته وفساده. فإِلَّه قال -بعد ماذکر ما قدّمنا نقله عنه -: (ويؤيّد 





)١(‏ الكافي ۱: ۰.۱/۶۱ التوحید ۱۰/1۱۳ (۲) في «ح»: بعذر آن. 
۱ من «ح». (4) ليست في «ح». 


۱۰ ااطابط واف اا كا اباد ی او زور سس سر لوو التيتفتة ۲2 


ماذکرناه ماذكره الشیخ محمد ابن الشيخ حسن ابن الشیخ زين الدين ‏ رحمهم 
اله تعالی - حيث قال في (شرح الاستبصار): (وقد اتّفق للمتأخرین" نوع 
اجمال في الفرق بين جاهل الاصل وجاهل الحکم. والذي یستفاد من |الخبر | 
الذي ذکره الشیخ في النکاح أن مایمکن معه الاحتیاط لایعذر صاحبه!": لکن 
الحال في هذا لایخلو من إجمال. فان الاحتياط لمن لايعلم" التحريم في 
خصوص ماذكر في الرواية ممكن لمن علم إجمالاً بأن الله تعالئ قد حلّل وحرم؛ 
فالسؤال عن الحلال والحرام قبل الفعل علئ سبيل الاحتياط ممكن. 

غاية الأمر أن الاحتياط يتفاوت بالقرب والبعد. 

ولعلّ هذا هو المراد في الرواية. فيراد: مايمكن فيه الاحتياط على وجه 
قریب. ولولا هذا لم يكن أحد من الجهّال معذوراًء بعد أن علم أنه مكلّف. والحال 
أن الرواية تفيد خلاف ذلك. وکلام!* بعض الأصحاب الذين رأينا کلامهم. تارة 
يعطي عدم عذر الجاهل بالحكم الشرعيّ كالمكان المغصوب إذا علم غصبه'" 
وجهل حكمه. وتارة يعطي مایخالف ذلك. كما [یملمه]" من تتبع كلامهم'". 
والخبران" اللذان ذکرناهما ربّما | يفيدان عذر الجاهل بنوع آخر)". انتهئ 
كلامه زيد مقامه. 

ثم قال شيخنا المشار إليه ‏ بعد نقل هذا الكلام -: (وبالجملة. فالمعذور هو 


(۱) في «ح»: المتأخّرين. (۲) تهذيب الأحكام /1711/15071. 

(۳) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ۲ ۲۲۹ ۲۳۰. 

)£( من «ح» وفي «ق»: خلاف . (۵) في «ح»: بغصبه. 

(1) من المصدر, وفي النسختين: یعلم. ۰ (۷) مجمع الفائدة والبرهان ۱: ۳۸۲ .۳٤۳‏ 

(۸) الفقیه ۱: ۲۷۸ - ۲۷۹ / ۱۲۹۱ تهذیب الأحكام ۷ ۰۱۲۷۹/۳۰۹ وسائل الشيعة ۸: 
1 _ ۵۰۷, ابواب صلاة المسافر, ب ۱۷ء ح 4 و ۰ 10۱-0۰ ابواب مایحرم 
بالمصاهرة ونحوه, ب ۰۱۷ ح٤‏ . )٩(‏ استقصاء الاعتبار ۳: ۰۲۳۰-۲۲۹ 


الجاهل المطلق لا مطلق الجاهل). انتهی. 

ثم العجب من شیخنا!" - زيد عمره وفخره - أنه استند فیما قدّمنا نقله عنه 
إلى کلام هذا الفاضل, مع أن مارجحه هذا الفاضل أخص مما ذهب إليه هو - 
سلمه الله تعالئ ‏ إذ حاصل کلام الفاضل المذكور بعد الحيرة والتردد في أوّل 
كلامه: تخصيص المعذوريّة بالجاهل الذي لايمكنه الاحتياط على وجه قريب 
وان علم أنه مكلّف بالوجوب والحرمة ونحوهماء وإلا لو خص المعذورية 
بالجاهل الغير العالم بأنه مكلّف بتلك الأشياء. لم يعذر أحد من الجهّال بعد العلم 
بأنه مکلف. والرواية بخلافه. هذا خلاصة كلام ذلك الفاضلي. وبه يتّضح لك 
وجه الغفلة في كلام شيخناء أيّده الله تعالئ بتأييده. 

أقول: وكلام هذا الفاضل يك يحوم حول ماقدّمنا تحقيقه. ولكنه لم يبصر 
طريقه؛ فلذا بقي في قالب الالتباس عليه وعلئ جملة من الناس. والظاهر أن 
مراد الشيخ# - فيما نقله عنه في النكاح وإِنْ لم يحضرني الآن صورة عبارته - 
بالجهل الذي يمكن معه الاحتياط. ولايعذر صاحبه هو الجهل بالمعنى الأوّل 
الذي هو عبارة عن تصوّر الحكم مع الشک فيه. أو الظنّ وعدم إمكان العلم دون 
المعنى الثاني. وهو الخالي عن تصوّر الحكم بالكلَيّة فإنه - كما عرفت - لایتصوّر 
الاحتياط في حقّه بالمرة. وهذا التفصيل من الشیخ. المقتضي لایجاب الاحتياط 
في صورة الجهل بأحد معنيبه موافق لما ذهب إليه من التتلیث""" في الأحكام. 
كما ذكره في كتاب (العدة)". وال فمن يقول بالتثنية يعمل في مثل هذه الصورة 
على البراءة الأصلية. ويكون الاحتياط عنده مستحيّاً لا ولعي 





(۱) في «ح»: ثم العجب أيضاً من شيخنا المشار إليه. 
۲۱ في «ح»: القول بالتثليث. (۳) العدّة في أصول الفقه ۲: ۷۶۲. 


۱۱۲ عا لوو و ری اا ار و و ای نز :تدر التجمية ازع 

الفائدة الرابعة: | ماهيّة تکلیف الجاهل 

نقل الشهیدان - رفع الله درجتیهما - في کتاب (الذکری) و(الروض ۷" عن 
السید الرضي أنه سأل أخاه السید السرتضی - رضي الله عنهما - فقال: (ٍن 
الاجماع واقع على أن من صلّی صلاة لایعلم أحكامها فهي غير مجزية, والجهل 
بأعداد الرکعات جهل بأحكامها فلا تکون مجزية). فأجاب المرتضی فلك بجواز 
تغيّر" الحکم الشرعي؛ بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذورا», 

قال شیخنا الشهيد الثاني في (الروض) - بعد تقل ذلك : (وحاصل هذا 
الجواب یرجم إلى النصّ الدالٌ على عذره. والقول به متعيّن)'" انتهی. 

وقيل: إن الظاهر من جواب السيدي أن مراده أن الأحكام الشرعية تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال. فيجوز أن يكون حكم الجاهل بالقصر وجوب 
الاتمام عليه وان كان مقضراً غير معذور بترك التعلّم. وحينئذٍ. فهو آتِ بالمأمور 
به في تلك الحال فيكون مجزياً)'". 

وقیل: (إنه يمكن أن يكون مقصود السیدله أنه قد يختلف الحكم من الشارع 
بالنسبة إلى الجاهل المطلق. وإلى الجاهل العالم في الجملة کمن عرف أن للصلاة 
أحكاماً يجب معرفتها ولم یعرفها. فتصح تلك الصلاة من الأول منهما دون الاني, 
وأن دعوی الاجماع على الاطلاق غير واضح)*. 





(۱) ذکری الشیمة: .۲۵٩‏ (۲) روض الجنان: ۰۳۹۸ 

(۳) في «ح»: تغییر. 

(4) رسائل الشریف المرتضی(المجموعة الثانیة):۳۸۳ - ۳۸۶ باختلاف في النقل عن کیلهما. 
(6) من «ح». (1) روض الجنان: ۰۳٩۱‏ 

(۷) مجمع الفائدة والیرهان ۳: 1۳۳, ذخيرة المعاد: 1۱۶. 

(۸) مجمع الفاندة والبرهان ۳: 511 


آقول: قد نقل العلامة - طاب ثراه - في (المختلف ) هذا الجواب عن السيدظك. 
في (أجوبة المسائل الرسيّة) بوجه أوضح. حيث قال في الکتاب المشار إليه - 
بعد تقدّم ذكر السيدغلك - ماصورته: (قال في (المسائل الرسيّة) ‏ حيث قال له 
السائل: (ماالوجه فيما تفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمّن صلئ من 
المقصّرين صلاة متمّم بعد خروج الوقت. إذا كان جاهلاً بالحكم في ذلك. مع 
علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لايصح معه العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها؛ 
إذ من البعيد أن يُعلم التفصيل من جهل الجملة التي هي کالاصل, والإجماع على 
أن من صلّی صلاة لايعلم أحكامها. فهي غير مجزية. ومالايجزي من الصلاة 
يجب قضاؤه؟ فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمّن صلئ صلاة لا تجزيه)!"؟ 

فأجاب بأن الجهل وإن لم يعذر صاحبه. بل هو مذموم جاز أن يتغيّر معه 
الحكم الشرعيء ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل)۲۱ انتهی. 

أقول: ما أوضحه هنا من الجواب - وهو الذي عليه المعوّل"" - کاشف عن 
نقاب الإجمال في الجواب الأوّل. ويرجع إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالات 
الثلاثة المتقدّمة. ويظهر منه حينئذٍ أن مذهب السيّدك أن تكليف الجاهل من 
حيث كونه جاهلاً في جميع الموارد ليس كتكليف العالم. وأن الحكم مع الجهل 
ليس الحو مع العلم 

وفيه حينئكٍ رد للإجماع المدّعئ في المقام, وهو مطابق لما ادعيناه. وموافق 
لما قدّمناه. ولا خصوصية له بالصورة المذكورة. كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني 





(۱) رسائل الشريف المرتضئ (المجموعة الثانية): ۳۸۳. 
(۲) رسائل الشريف المرتضئ (المجموعة الثانية): ۳۸۶. 
(۳) مختلف الشيعة ۲: ۵۳۷/ المسألة: ۵ في «ح»: المقول . 


۱ م لاطا محا أب سوا ونم 41 الدررالتحنية رخ ١‏ 


فیما قدمنا من کلامه فى (الروض ٠)‏ لیوافق ماذهب إليهيك ما قدّمنا نقله عنه 
آنفاً. ۱ 

لكن ينبغي تقييده كما عرفت بأحد ذينك الفردين. وهو الجاهل بمعنى: الذاهل 
الغافل عن تصور الحكم بالكلية. إلا إن فيه أن هذا الفرد معذور في جهله عندنا؛ 
لعدم توجّه الخطاب إليه. والسيدهة قد صرّح بأنه غير معذور في جهله الحکم. 

بمعنئ: أنه مذموم ومعاقب على جهله إلا إن عبادته صحيحة. 

اللهم إلا أن يقال بوجوب تحصيل العلم على الجاهل مطلقاً بنوعيه. وسيأتي 
تحقيق ذلك إن شاء الله تعالئ في المقام. 

وماذكره العامة في كلام السيّدة في الجواب المذكور من أنه يدل 
بمفهومه على الاعادة في الوقت من حيث إن سؤال السائل تضمّن تخصيص 
سقوط فرض القضاء بخروج الوقت. وهو یدل بمفهومه على الإعادة في الوقت. 
والسيدية لم يذكره'". فظني أنه بعيد. فإن الظاهر أن مطمح نظر السيدي ما هو 
إلى الجواب عن أصل الاشکال من غير نظر إلى الخصوصية المذكورة, كما يدل 
عليه جوابه الأوّل عن سؤال أخيه؛ فإنه لا مجال لاجراء هذا الاحتمال فيه. 





هل الواجب على العالم Es‏ أو بعد السؤال. أو 
الواجب على الجاهل السؤال من العالم. أو لا؛ أعم من أن يكون عمّا يعلمه في 
الجملة كما في الجاهل؛ بمعنى المتصور للحكم المتردّد فيه. أو عما يجهله مطلقاً 
على وجوب التعلّم عليه لا بالمعنى المتقدم في قسيمه؛ لأن المفروض كونه 


)١(‏ روض الجنان: ۰۳٩۱‏ (۲) في «ح»: ينكره. 


بمعنی الذاهل الغافل عن الحکم؟ فکیف يتيسّر له السؤال عنه؛ إذا" توجّه اللفس 
نحو المجهول المطلق ممتنع عقلاً. فیرجع الفرض فيه إلى وجوب التعلم عليه 
مطلقاً ان علم ذلك؟ 

لم آقف لأحد من علمائنا الأعلام على ما یتضهن تنقیح المقام'" إلا إذا نتکلم 
في ذلك بما أدیْ إليه الفهم القاصر من کلام أهل الذکر 92 مستعینین بتوفیق 
الملك العلام. فنقول: ما ذكرناه من التردید ينحلّ إلى مقامات أربعة: 

الأؤل: في وجوب التعلیم على العالم ابتداء. ومقتضی کلام المحدّث السید نعمة 
اللي كما عرفت ذلك. وبه صرح أيضاً شيخنا الشیخ العامة آبو الحسن الشیخ 
سلیمان"" بن عبداللها* البحراني في بعض أجوبته. حيث سئل: هل يجب على 
العالم تعليم الجاهل ابتداء. أو أنه لايجب إلا بشرط السؤال؟ فأجاب#: (إن الذي 
يظهر من الآيات والأخبار وجوب التعليم كفاية, لا للسائل السسنرشد. أو 
للجاهل المعلوم جهله للمرشد. ما لو لم يعلم جهله به فلا تکلیف. لأصالة 
البراءة)'" انتهئ. 

ولعلّهي أشار بالآيات إلى مثل قوله تعالئ: «ولذ أَخَدَ اله مياق الَذِينَ ونوا 
الکتاب له لاس »9 

وقوله سبحانه: (إِنَّالذِينَ ونم لا من الاب وَالْهُدَى ین غد ما ينا 


لاس6 ۱ الآية. 
,0۱ من «ح»» وفي «ق»: أو. زفق في «ح»: المرام. 
(۳) ليست في «ح». )£( في «ح»: سلیم . 


(۵) بن عبد الله. من «ح». 
(1) أجوبة الشيخ سليمان الماحوزي: 717 ۲4. 
(۷) آل عمران: ۱۸۷. (۸) البقرة: ۱۵۹. 


قال حجّة الاسلام الطبرسي في کتاب (مجمع البیان) في تفسیر" الآية 
الأولئ: (دلّت الاية على وجوب |ظهار الحقّ وتحریم کتمانه. فیدخل فيه بیان 
الدین. والأحكام. والفتاوی, والشهادات. وغیر ذلك من الأمو ر التي یختص بها 
العلماء). 

ثم نقل عن الثعلبي''' في تفسیره رواية عن علي ل قال: «ما أخذ الله على أهل 
الجهل أن يتعلموا. حتّئ أخذ على أهل العلم أن يعلّموا»'". 

وقال في تفسير الآية الثانية: (وفي هذه الاية دلالة علئ أن كتمان الحق مع 
الحاجة إلى إظهاره من أعظم الكبائر. وأنّ من كتم شيئاً من علوم الدين وفعل 
مثل فعلهم. فهو مثلهم في الجرم. ويلزمه كما يلزمهم من الوعيد)“ انتهی. 

أقول: ويدّل علئ ذلك من الأخبار مارواه في (الكافي) عن أبي عبدالله 3 
قال: «قرأت في كتاب على ا إن الله لم يأخذ على الجهال عهدأ بطلب العلم. حتّی 
أخذ على العلماء عهداً ببذل"" العلم للجهال»"". 

وما تقدّم من كلام الأميرلية. المنقول في آخر كلام المحدّت السيّد نعمة الّه 34 
نقله السيد الرضي غلك في كتاب (نهج البلاغة ٠")‏ وماورد من الأخبار المتضمنة 
للنهي عن كتمان العلم. مثل مارواه الشيخيي في (الأمالي ) عنه ل قال: «أيَما 
رجل آتاه الله علماً فکتمه وهو يعلمه. لقي الله عر وجل يوم القيامة ملجمأ بلجام من 

5 


نار» 


)0( في «ح»: تعيين . 

(۲) الكشف والبيان فى تفسير القرآن (الثعلبى): .١114‏ 

(©) مجمع البيان ۲: 158 - 193. )٤(‏ مجمع البيان ۱: ۳۱۰. 

(o)‏ من «ح» والمصدر. وفي «ق»: ببذ لها. 

(1) الكافي ۱: .١/١١‏ باب بذل العلم. وفیه عن الصادق ا عن رسول اله لاً. 
(۷) نهج البلاغة: ۲۰۱ / الخطبة: ۰۱۰۸ (۸) الأمالي: ۸۰۸/۳۷۷. 


لکن ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن ثمّة مانع شرعيٌ من تقيّة ونحوهاء لما 
روئ في (الاحتجاج) عن عبدالله بن سليمان قال: كنت عند أبي جعفر #ة. فقال 
له رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمئ: إن الحسن البصري يزعم أن 
الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم من يدخل النار. فقال أبو جعفرفة: 
«فهلك إذن مؤمن آل فرعون والله مدحه بذلك! ومازال العلم مكتوماً مذ بعث الله 
رسوله | نوحاً | فليذهب الحسن يمينأ وشمالاً. فوالله ما يوجد العلم إلا هاهنا»'". 

وروي في تفسير الامام المسكري 39" عن أمير المؤمنين4#2. قال: «سمعت 
رسول الله يقول: من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره وتزول عنه التقية. 
جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار»'". 

هذا غاية مايمكن الاستدلال به في المقام إلا إن احتمال التخصيص بالسؤال 
قائم في الجميع كما يدل عليه الخبر الأخير. بل ریما دلت على ذلك الأخبار 
المتقدّمة الدالة على وجوب طلب العلم على المكلف والسؤال. ولا سيما قول 
الصادق #ة: «لا يسع الناس حتئ يسألوا ویتفقهوا»ا*. 

أو قوله: «لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط. حتئ يتفقهوا»!". 

وأمثال ذلك. فإنه یدل بأصرح دلالة على وجوب السؤال والتعلّم عليهم 
ابتداء. ولو كان الواجب على العالم التعليم ابتداء. لوسع الجهّال ترك السؤال حتئ 
يأتيه العالم بعلمه'", والأخبار بخلافه. فالأظهر حينئذٍ هو تخصيص الأخبار 





. الاحتجاج ۲: ۲۱۲/۱۹۳۲. (۲) في «ح»: الامام الحسن العسكر يحل‎ )١( 
19/17/1١ التفسير المنسوب إلى الامام المسكري ظ:‎ )۲( 

(۶) الكافي :١‏ ۰1/1۰.باب سؤال العلم وتذاكره. 

(۵) الكافي ۱: ۰۸/۳۱ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. 

00( ليست في «ح». 


Ê ۱۸ 


المتقدّمة بهذه الأخبار إلا أن يدّعئ دخول تلك في باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. والظاهر بعدّه. 

الثاني: و جوب التعلیم بعد السؤال. والظاهر وجوبه لما ذکرنا من الأدلة, ال مع 
العذر المانع من ذلك كما عرفت. یال عليه أيضأ ما ورد عنهم ل في تف بر 
قوله تعالی: « فاسألوا أهل الذکر۹") من الأخبار المتعددة""» وقولهم: «علی شیعتنا 
ماليس علینا. آمرهم الله أن يسألونا رلیس علینا الجواب؛ إن شثنا أجبناء وان شئنا 
آمسکنا»۳. فان الظاهر أن إمساكهم. الما هو في مقام العذر من تقيّة ونحوها. 

الثالث: وجوب السؤال على الجاهل. ولا ريب في وجوبه على الجاهل 
بالمعنی الأول للأخبار المتقدّمة في أدلّة القول المشهور آنفاً. وعلیه أيضاً تحمل 
الآيات كقوله تعالئ: 0 أهل الذكر». ونحوها. 

الرابع: وجوب التعلّم على الجاهل المطلق. ولا ریب في وجوبه على 
الجاهل"" متئ علم بالتكليف للأخبار المتکاثرة الدالّة على وجوب طلب العلم 
والتفقّه. وآنه فرض على کل مسلم. وأنه يأثم بالاخلال بذلك. ولکن لایستلزم 
ذلك بطلان مايأتي به ولو جهل الحکم في بعض الجزئیات على الوجه الذي 
قدّمناه والتفصيل الذي حّفناه. 

ينبغي أن يعلم أن وجوب تحصيل العلم عليه عيناً ا ا 

E‏ جميع المكلّفين في وجوب معرفة المعارف الدينيّة 
والعقائد الحقّة اليقينيّة. ومعرفة أحكام الصلاة والصوم. والوضوء 0 


(۱) النحل: ۰1۳ الأنبياء: ۷ 

(۲) الكافي ۱: ۲۱۱-۲۱۰ ؛ باب أن أهل الذکر الّذين أمر الله الخلق بسوالهم هم الأيكة نو . 
(۲) الكافي ۱: : ۷ باب أن أهل الذكر الذين أمر الله بسوالهم هم الأيمة ل باختلاف. 
(4) قوله: على الجاهل. سقط في «ح». 


ومایبطلها ویصححها!۱. والطهارة والنجاسة. والحلال والحرام. ونحو ذلك معا 
لاينفكٌ عنه المكلّف غالباً. وينفرد من استطاع الحجّ بوجوب معرفة أحكامه. 
ومن ملك أحد النصب الزكوية. بوجوب معرفة أحكامها. 

وعلئ هذا كلّ من عمل عملاً وجب عليه معرفة أحكام ذلك العمل ویجب 
تحصيل العلم كفاية علئ كافة المکلفین, كما حقّق في محله. والله العالم. 


ی 


)۱ في «ح»: یصحها. 
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درّة نجفيه 





وجدت بخط من أثق به من الفضلاء المعاصرين نقلاً من فوائد شيخنا العلامة 
أبي الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ‏ قدّس الله روحه. ونور ضريحه 
- ماصورته: (لو ادّعئ ول الطفل على ميّت مالاً كفت البيّنة ولم يحتج إلى 
اليمين. ووهم بعض المتفقّهة فأوجبها. وهو غلط. 

أمَا أولاً. فلأن اليمين على خلاف الأصل. فيقتصر فيها على مورد النص!" 
والفتوی"". 

وأمّا ثانيً: فلنص الأصحاب على عدم جواز حلف الوکیل والوصي والولي؛ 
لأنهم لايثبتون لأنفسهم “(YL‏ انتهی کلامه زید مقامها* 


(۱) انظر وسائل الشيعة ۲۷: ۲۳۲ - ۲۳۹ أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوئ. ب ۳. 

زفق المبسوط 9:۸ (۲) مجمع الفاندة والبرهان ۱۳: ۷ 

)£( إلا إنه بعد محل كلامه لم [نظفر]"" لهم بدليل عليه. وإلئ ذلك أيضاً أفار المحقق 
الأردبيلي نا في (شرح الإرشاد) حيث قال بعد ذ كر المسألة: (ولعل دلیلهم علی ذلك 
اجماعهم. ولیس في العقل ما یقتضیه, ولا نقل صريحاً في ذلك. 
نعم. هو موجود في کلامه ل ؛ فان کان إجماعاً فالکلام, والا فلا کلام فيه محال)© انتهی. 
منه ل . (هامش «ح»). 


1-في الأصل: نظر. 2- مجمع الفائدة والبرهان ۱۲: ۲۰۳. 


۱۳۲ مك سد ارام جع واه و وه ی مطاف شمه لكان ل ا ور الدرر النجفيّة / ج ۱ 


وعندي في هذا الکلام على إطلاقه نظر. وذلك فإنه إن كان دعوی الوليّ تعلق 
بمال انتقل إلى الطفل من موزثه في ذمّة ذلك المیت مثلاً. فأراد الولي قبضه من 
تركة ذلك المیت المدّعئ عليه بعد اقامة البينة. فکلامه ب لایخلو من وجه. وان 
كانت الدعوی تتعلّق بمال للطفل قد آدانه"" الولی على المیت. فهو محل نظر, 
وماذکر من الدلیل ممنوع: 

أمَا الأول منهما. فيه أن ماذكره ‏ من أن اليمين على خلاف الأصل. فیقتصر 
فيها علئ مورد النصّ والفتوی - مسلّم. لكن خروج هذا الفرد عن مورد النصّ 
والفتوی محل المنع؛ فان النصّ الوارد في هذه المسألة. هو رواية عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله وفيها: «وإن كان المطلوب بالحق قد مات. فأقيمت عليه التينة فعلى 
المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان. ون حقي'" لعليه؛ فان حلف وال 
فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه!" ببيّنة لانعلم موضعها. او بر امن النوت: 
فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة. فان ادّعئ ولا بينة له فلا حق له؛ لانَّ المدعئ عليه 
ليس بحي. ولو كان حيّاً لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه. فمن ثم لم يثبت له( 
عليه حق»(. 

وظاهر هذه الكلام وإن أشعر في بادئ الرأي بكون المدّعي هو صاحب الحق. 
لكن العلّة المنصوصة في الخبر - و [هي]" احتمال الوفاة قبل الموت المشار إليه 


)1( في «ح»: ال قد أدائه. ۱ " في المصدر: صحقد». 
(r)‏ في E‏ ۳ 5 ” (4) في المصدر: «وغير». 


)00 الكافي ۷ 1۱۵ ۱/۰ باب من اذعی علی میت. وسائل الشيعة ۲۷: ۰۲۳۱ آبواب 
یت تین ب ۰۲۸ ۱. 


فیما لو اذعی ولي الطفل مالا للطفل على ميّت هه 1 000 بای ۱۳۳ 


بقوله لة: «لأنا لاندری» إلى آخره مؤكداً بقوله: «فمن ثم». إلى آخره - جارية فیما 
نحن فيه. و العمل بالعلّة المنصوصة التي جعلت مناطاً للحکم ومداراً له في 
جميع أفرادها مما لا ريب فيه؛ فإنه ليس القصد من العلّة المذكورة إل ذلك. 
فیتعدّی الحكم إلى سائر أفرادها. ويصير دلالتها عليه كدلالة'' العام على أفراده 
بخلاف ماإذا كان القصد من العلّة المذکور:"" أمراً آخر مثل بیان وجه المصلحة 
في الفعل, أو بیان الداعي إلى الفعل. أو التقريب إلى الأفهام القاصرة بالنکت 
الظاهرة. كسائر العلل المذكورة في الأخبار. 

علئ أن لقائل أن يقول: إن ظاهر الرواية لايأبى الحمل علئ مانحن فيه؛ فإن 
الحق المدّعئ أعم من أن يكون عبارة عن ذات الدين مثلاً أو حق التصرف 
بالقبض والدفع. فان الوليّ له حق التصرف بذلك. فعليه أن يحلف أن فلانَ مات. 
وأن حقي -أي حق دفعي له باق ليسقط بذلك دعوى القبض عليه. واحتمال 
دفع الميت إليه؛ فإن الغرض من اليمين ‏ كما صرّح به النصّ والعلّة فيها - هو 
ذلك. بل الظاهر أن هذا هو الأقرب. كما سيظهر لك إن شاء الله تعالئ. 

وأمًا الفتوئ. فالموجود في عبائر الأصحاب" ‏ رضوان الله عليهم -: 
(لايستحلف المدّعي مع البيّنة, الا أن تكون الدعوئ على ميّت) بهذا اللفظ 
وماقاربه. وشموله لما نحن فيه ظاهر لا سترة عليه. وحينئذٍ. فلو“ كان بيد 
شخص مال يعمل فيه وكالة أو مضاربة أو ولاية عن طفل ونحوه. واتّفق 
صيرورته كلا أو بعضأ في ذمّة ميّت فان ذلك الذي كان بيده المال يحلف بعد 
إقامة البيّنة على بقاء حقّه في ذمّة ذلك الميت وإن كان عين المال لآخر. 





)0 في «ح»: لدلالة. (۲) ليست في «ح». 
(۳) انظر مثلاً زهر الریاض: 0۷۹ . )٤(‏ في «ح»: فان. 


وأمَا الثاني من دلیلیه. ففيه هن ن عباثر جملة من الأصحاب وإن كانت مجملة في 
هذا الباب. ومنه نشأ الشكّ N‏ إلا إن المراد منها عند التأمّل والتحقيق 
بالفکر الصائب الدقيق أنّ من كان عليه يمين شرعاً فلا یتولاها عنه غيره؛ ولذا 
تراهم یمتّلون بمن وكل غيره على استيفاء ماله من غائب فأقام البينة. فإنه 
لا یحلف معها بناء علئ ماهو المشهور عندهم من وجوب اليمين, مع البينة في 
الدعوئ على الغائب. ویعللونه بأن اليمين لا تقبل النيابة. وذلك فإ حق اليمين 
بناء على وجوبها في المسألة اّما هو على الموكل. وكذا لو ادّعئ وليّ الطفل 
ميراثاً للطفل عند شخص وأقام شاهداً فإنه لايحلف معه لكون اليمين ليست 
عليه ولا تقبل النيابة, بل توقف الدعوئ إلى أن يبلغ الطفل. فیحلف" مع شاهده. 

أمَا لو كان دعوى الوكيل أو الولي في شيء من الأموال" التي في يديهما 
للموكل والمولّئ عليه یتصرّفان فيها بالقبض والدفع. فلا ريب في تعلّق اليمين 
بهما في کل موضع تلزم فيه اليمين من إنكار أو نكول على القول به. أو مع 
الشاهد. أو مع الشاهدين في الدعوئ على میت. أو نحو ذلك؛ لأدلة اليمين في 
[هذه]" المواضع الشاملة لما نحن فيه ودخولهم فيما قرّره الأصحاب من 
الأحكام على المدّعي والمنكر. وصدق تعريف المدّعي والمنكر في كلام 
الأصحاب عليهم. 

وحینثذ. فلو باع أحد هؤلاء مالا" لمن هو قائم مقامه. ۱ 
دفع الثمن ولم يكن ثمّة بينة. فإنه إمّا أن يقال: تعلق اليمين به. أو رجوعها لمن 
هو قائم مقامه. أو سقوطها. لا سبيل إلى الثاني؛ لعدم علمه بالكليّة. ولا إلى 


)١(‏ في «ح» فيستحلف.. (۲۱) في «ح»: الأمور. 
۱ في النسختين: هذا. )٤(‏ من «ح»؛ وفي «ق»: ما. 


فيما لو ادّعئ ولي الطفل مالاًللطفل على ميت ss‏ امش وهی جر ری و NYO‏ 


التالت؛ لخروجه عن مورد التصوص الدالة على أن البينة على من ادّعئ, واليمين 
على من آنکر؛ فتعين الأول. 

وكذا لو ادّعئ أحد هؤلاء مالاً من ذلك المال الذي بيده لغيره وأقام شاهداً. 
فإما أن يحلف معه. أو ترجع اليمين على من هو قائم مقامه. أو تسقط. لاسبيل 
الى الثاني؛ لما ذكرنا أولاً. ولا إلى الثالث؛ لاستلزامه إِمَا ذهاب المال أو ثبوت 
الحق بشاهد واحدٍ خاصّة؛ فیتعین(" الأوّل. 

وبالجملة. فالمراد من إطلاق عبائرهم في هذا المقام هو أنه إذا كانت اليمين 
الشرعية على شخص فلا یتولاها عنه غیره وكيلاً كان أو ولي أمَا إذا كانت 
اليمين على ذلك الوکیل مثلاً لغير ما ذکرناء فانه یحلف وان كان عين المال لغيره. 
على أن ماذکرنا من الاحتمال الاوّل في كلامه ي - وهو ماإذا كان دعوی الولي 
تتعلق بمال انتقل إلى الطفل من مورثه في ذمّة ذلك المیت بغير واسطة - لا یخلو 
أيضأ من مناقشة؛ فانه من المحتمل أيضاً أن یکون الحكم'" في هذه الصورة أنه 
بعد إقامة الولی البيّنة یحلف أيضأ علی بقاء الحقّ وعدم قبضه له؛ لاحتمال أن 
یکون الّیت المدّعئ عليه قد وفاه قبل موته. 

اللهم إلا أن يكون انتقال المال إلى الطفل من مورّثه إنما وقع بعد موت من 
عليه الحق. فلا يقوم احتمال الدفع إلى الولي حينئزٍ. 

نعم. يبقى احتمال الدفع إلى مورّث الطفل, وهو خارج عن مورد النص؛ لأن 
مورده احتمال الدفع إلى المدّعيالطالب لذلك الحقّ ووجوب القسم عليه لدفع 
ذلك الاحتمال. فالظاهر في مثل هذه الصورة ثبوت الحقٌّ بمجرّد البينة. 





.۳ انظر وسائل الشيعة ۲۷: ۲۳۳ - ۲۳۹ كتاب القضاء. ب‎ )١( 
في «ح»: فتعین. (۳) في «ح»: للحکم.‎ )۲( 


۱۳۹ ره رش ل اط ولف 3 طح واه ونان لقاو نمی ۱ 


ولم ار من أوضح هذه المسألة حق ایضاحها. نعم, وجدت بخطٌ والدي ‏ نور 
الله تعالی مضجعه ‏ ما هذه عبارته: (وجدت في‌ظهر بعض الكتب القديمة مسألة 
تتعلّق بالدعوی على المیّت, وبعدها جواب مکتوب في آخره أنه منقول من خط 
شیخنا نصير الملّة والدین الشیخ حسین بن مفلح") -دام ظله - وصورته: مسألة: 
لو دين شخص مال غائب إمّا حسبة أو بوكالة. فمات المدیون, فطالب المدین 
ورثة المدیون بمال الغائب وأقام بينة. فهل للورثة طلب اليمين من الوكيل. أو من 
الغائب. أو تسقط اليمين؟ 

أقول: الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه إن كان الدين حالاً من أصله أو 
مؤْجّلاً, وقد حل قبل الموت ولم يوص به المیت. قللورثة طلب یمین البقاء من 
الوكيل؛ لاحتمال الدفع إليه. وإن لم يحل إلا بالموت. ولم تمض مدّة يمكن فيها 
الاستیفاء من مال الميّت. لم يكن لهم تحليفه؛ عملاً بالظاهر من أن الدين المؤجّل 
لم تجر العادة بدفعه قبل الأجل إلا نادراً؛ أو لم تمض مدّة بعد الموت يمكن فيها 
الاستيفاء من ماله. وليس على الغائب يمين؛ لعدم علمه بذلك, وعدم تصور الافع 
إليه؛ فتسقط اليمين؛ لعدم توجّه محلهاء وإنما محلها إذا كان صاحب الدين هو 
المدّعي لنفسه سواء كان الدين حالاً من أصله أو حل بالموت لاحتمال الدفع 
إليه., أو إبرائه منه. مع عدم وصيّته به. 

ومعهما (ففي سقوط اليمين إشكال ينشأ من عموم النص علئ وجوب ضم 
اليمين مع البينة'" هناء ولقيام الاحتمال المقتضي لليمين. وهو احتمال إبرائه 


)غ00( في «ح»: مصلح. 


(۲) الكافى ۷ 1۱1-1۱۵ / ۱, باب من ادعی علئ میت. وسائل الشيعة ۲۷: ۲۳۹, أبواب 
كيفية الحکم وأحکام الدعوی, ب ۰۲۸ ۰۱ 


فيما لو ادّعئ. ولي الطفل مالا للطفل علی میّت e‏ هو وی دسا مدب وه ۱۲۷۲۰ 


وقبضه للمال من مال المیت. ومع" وجود المقتضي يجب تحقّق الحکم. ومن 
انتفاء الاحتمالات بالایصاء والبناء على الظاهر من بقاء الحقٌ)". 

والمختار سقوط اليمين بالایصاء بالدین. واحتمال الابراء ضعیف؛ لأنه لو وقع 
لكان متقرباً به غالباً. فيبعد من المسلم المتقرّب إلى الله تعالی بالابراء من الدين. 
ثم يدّعيه بعد ذلك! أمّا المدين من الغائب فلا یحتمل منه الابراء بمال غيره. ولا 
الدفع إليه قبل حلول الأجل؛ عملاً بالظاهر. وإن آمکن الدفع إليه بالحلول قبل 
الوفاة. أو أخذه من مال الميّت بعد الوفاة توجّهت اليمين عليه. فان نكل وجب 
عليه الغرم؛ لتقصیره, وال تعالئ أعلم بحقائق الأمورا*) انتهی كلامه زيد إكرامه. 
وبه انتهی ماوجدته من خط الوالد. نور الله تعالئ مرقده. 

أقول: وهو كما ترئ مؤيّد لما قلناه من ثبوت اليمين على المدّعي على الميت 
وإن كان وليّاً أو وكيلاً. إذا كان الدفع قدا“ وقع من جهته للعلّة المذكورة في 
النص. إلا إن النظر بتوجه إلى مواضع من هذا الكلام: 

أحدها: إيجابه اليمين باحتمال الاستيفاء من مال الميت بعد موته. وإن كان قد 
سبقه إلى هذا جمع من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني" وغيره. فجعلوا 
احتمال القبض من مال الميت بعد موته. بل احتمال إبراء صاحب الحقٌّ كما ذكره 
هنا أيضاً موجباً لليمين مع البينة. 





)١(‏ في «ح»: علی, وفي نسخة بدل منها: من. 

۲۱( انظر إيضاح الفوائد :٤‏ ۲۶ وفيه: وجوب اليمين» بدل: سقوط اليمين. 

(۳) في «ح» هامش هو بنصه ما سيجيء في آخر هذه الدرة ٠‏ وذلك من قوله: على المیّت لا 
دعوی الوصيّة.... والله العالم. )£( في «ح»: : الأحكام. 

(۵) ليست في «ح». (1) مسالك الأفهام ۱۳: 131-1775. 


۱۳۸ ...لور النجفيّة/ ج١‏ 


وفیه أن العلة الناصّة على ضمٌ اليمين هي" احتمال الوفاء كما هو مكرّر فى 
الرواية. لا احتمال خلو ذمّته ولو بما ذكروه. وال لجرئ هذا الحكم في ل 
فإن احتمال القبض وإلابراء قائم فيه. فيجب بمقتضاه اليمين مع البيّنة 8 
الدعوئ على الحيّ. و هم لقولون به. ویجری"" أيضاً في دعوى العين على 
الميّت والحی أيضاً؛ لاحتمال قبض العوض من ماله. واحتمال الانتقال إليه بناقل 
شرع مع أن هذا القائل لايلتزمه ولايقول به. 

وانیها: قوله في نفي اليمين عن الغائب: (وإنما محلها إذا كان صاحب الدين 
هو المدعي لنفسه)؛ فإنه مناقض لما قدمه في آخر كلامه من الحكم باليمين على 
الوكيل؛ لقيام احتمال الدفع إليه أو قبضه من مال المیّت. فإنه بمقتضئ هذا 
الخبر!* الذي ذكره هنا لا تتوجّه اليمين على الوکیل, وبمقتضئ ماذكره أولاً 
وآخراً لا وجه للحصر المذكور. 

وثالثها: قوله فيما لو أوصئ بالدين: (ففي سقوط اليمين إشكال) إلئ آخره - 
فإنه بمقتضئ ماقدّمنا تحقيقه ‏ من أنّ العلة الموجبة لليمين في النصٌّء إنما هي 
احتمال الوفاء دون احتمال خلو ذمّته مطلقاً - لا مقتضي لليمين في الصورة 
المذكورة. 

وبيان هذا الإشكال بوجهيه: الظاهر أنه مأخوذ من كلام فخر المحققين في 
(الإيضاح شرح القواعد) حيث قال المصّنف: (ولو أوصئ له حال الموت. ففي 
وجوب اليمين |مع البيّنة حينئذٍ | إشكال)”. فقال في الشرح: (ينشا من عموم 


(۱ من «ح». )۲( في «ح»: ولاهم, بدل: وهم لا. 
(۳) في «ح»: فيجري. (4) في «ح»: الحصر. 


(۵) قواعد الأحكام ۲: ۲۱۰. 


فيما لو اذعی ولي الطفل مالاً للطفل على میّت ی SAREE‏ 


النصّ على وجوب ضم الیمین)"» ثم ساق الکلام كما هنا" إلى قوله: (والمختار), 
إلئ آخره. 

والتحقیق عندي في هذا المقام. ما آفاده الوالد نور الله تربته. وأعلئ رتبته - 
في بعض فوائده من التفصیل في ذلك بأنه إن وقع الایصاء حال الموت بحیث لم 
تمض مدّة یقوم احتمال الوفاء فیها. فلا وجه للیمین؛ لعدم قیام احتمال الوفاء. 
وهو الذي جعل في النص مناطاً لليمين. وماذكروه من الاحتمالات التي جعلوها 
مناطاً. فلا أثر لها في النص, كما علمته'". 

وان وقع الایصاء قبل الموت بمدّة يقوم فيما احتمال الوفاء. فالظاهر ضمٌ 
اليمين إلى البيّنة؛ للاحتمال المذكور. 

وبهذا يشعر كلام العلامة فيما قدمنا من عبارته. حيث إنه جعل الإشكال في 
وجوب ضم اليمين فيما لو أوصئ له حال الموت. فإنه يعطي أنه لو كانت الوصية 
قبل حال الموت بمدة يقوم فيها ذلك الاحتمال. فلا إشكال في وجوب الضع!*. 
وماربما يتوهم هنا من سقوط اليمين باعتبار أن محلّها إنما هو دعوى الدين 
على المیت, لا دعوى الوصية. وماهنا إنما هو من قبيل الثاني لا الاوّل. فهو 
توهم ساقط الاعتبار. ناقص العيار عند ذوي البصائر والأفكار؛ فإن دعوى 
الوصيّة بالدين ترجع إلى دعوى الدين. 

بقي هنا شيء وهو أنه لو مضت مدة بعد الإيصاء وقبل الموت لكن المدين 
غائب ولا وکیل له. أو طفل ولا ولي له. أو كان ذلك الوصيّ ولیه, فالظاهر في 


(۱) إيضاح الفوائد 4: 41. 

۱ أي في الكلام الذي وجده بخطّ والده ي ومراده ل أن الكلام المنقول هو عين کلام 
الفخرق. (r)‏ في «ح»: علمت. 

)£( في «ح»: القسم. 


جمیع هذه الفروض سقوط الیمین. وأنه يثبت الحق بمجرّد البینة؛ لخروج ذلك 
عن مورد النصٌّ الجاري على خلاف الأصلء فیرجع فيه إلى مقتضی الأصل من 
عدم اليمين مع البينة, إذ" مورد النص احتمال الوفاء لذلك المدّعي؛ لتوجّه 
اليمين عليه لا مطلقاً. والله العالم. 


N N N GD‏ اس درم 


(۱) في «ح»: علی. (۲) في «ح»: إن. 


(£) 


درة نجفيّة 





في اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق آلمشتق حقيقة 

اختلف علماء الأصول في أن صدق المشتق على ذات حقيقة. هل یشترط 
فيه بقاء مأخذ الاشتقاق أم لا؟ على أقوال متعّدة وآراء متفرّقة, وانجرّ هذا 
الخلاف إلى جملة من الفروع'" الفقهية والمسائل الشرعية. 

وتفصيل الكلام في ذلك. أنه لا خلاف ولا ريب في أن إطلاق المشتق على 
شيء حين قيام المعنى المشتق منه بها'' ‏ کالضارب لمن كان مباشراً لضرب 
حال الفعل - حقيقة, كما أنه لاريب ولا خلاف أيضاً في أن إطلاقه على شيء 
قبل قيام المأخذ به كالضارب لمن سيصدر عنه الضرب - مجاز, إنما الخلاف 
فيمن وجد منه المعنئ وانقضی, كالضارب لمن كان قد ضرب سابقاً. مع كونه 
الآن غير ضارب. هل إطلاقه عليه حقيقة أو مجازاً؟ 

والظاهر أن سبب انتشار هذا الخلاف. هو وجود بعض الموارد ما يقطع 
بتوقّف الصدق فيها حقيقة على وجود المبدأ ومايحذو حذوه. كالبارد والحار, 
والهابط'" والصاعد. والساكن والمتحرك. والحلو والحامض, والأبيض والأحمر. 





)١(‏ في «ح»: فروع. (۲) ليست في «ح». 
(۲) ليست في «ح». 


۱۳۲ ملكطم و ی و یو ام اد م ممم بين رز اة 1 جا 


والمملوك و[الحر]" والنائم والیقظان. ونحوهاء ومواضع آخری ما يقطع فيها 
بالصدق حقيقة مع عدمه, کالمخبر والمتكلّم ونحوهماء فاّه لو اعتبر وجود المبدأ 
في الصدق؛ لما صدق علی أحد بالكلَيّة فانه لايتصوّر معناهماء لا بحصول 
أجزاء المتلقظ به"» وهي حروف تنقضي أولاً فأوّلاً. ولا تجتمع في حین, فقبل 
حصولها لم يتحقّق المعنئ. وبعده قد انقضی. 

ومثل مؤمن وكافر. فإنه لو اعتبر في صدقهما حقيقة وجود المبدأ لما صدقا 
على من كان منهما نائماً أو غافلاً؛ للخلو عن التصديق والانکار اللذين هما 
مناط الایمان والكفر. مع أن إلاجماع قائم على الصدق في الحالین. وعورض 
بنفس المثالين المذكورين فإنه لو لم يعتبر في صدقهما وجود المبدأ لصدق 
المؤمن على من كان كافراً الآن باعتبار حصول الایمان منه سابقاً والک‌افر 
على من كان بالعكس. إلى غير ذلك من المواضع التي بعضها کالاوّل. وبعضها 
كالثاني. 

ومن أجل ذلك اختلف کلامهم. وتصادمت آفهامهم. فقيل بعدم الاشتراط 
مطلقاً؛ وقوفاً على مادلٌ على الصدق مع عدم اعتبار المأخذ. وزيّنوا ذلك بأدلة 
ذكروها لا تكاد تسلم من المناقشة والإيراد. وأجابوا عمًّا عارضها بأجوبة لا 
تفي بالمراد. وإلئ هذا ذهب كثير من المعتزلة۱؟» وأكثر الاماميةا*. 

وقيل: بالاشتراط؛ أخذاً بما دلّ من تلك الأمثلة على ذلك وأطالوا في 


(۱) في النسختين: الموجود. انظر كلام الاسترابادي في حاشيته على مدارك الأحكام الآتي 


فى الصفحة: ۱۳ - ۱۳۷. (؟) في «ح»: اللفظ ثمّة, بدل: المتلفظ به. 
(۳) في «ح»: کافر. (4) انظر المحصول في علم الأصول: ۷۱-۷۱ 


(۵) انظر: تمهید القواعد: ۸۶ / القاعدة: ۰۱٩‏ روض الجنان: ۰۲-۲۵ رسائل المحقق الكركي 
۲: ۸۲. جامع المقاصد ۱: ۰۱۰۳ هداية الأبرار: ۲۶۸. 


اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة EEE‏ 


الاستدلال والجواب عن المقابل بما لایخلو كلّ منها عن الإشكال. ونقل هذا عن 
الفخري في (المحصول )' والبيضاوي في (المنهاج ٠)‏ وأكثر الأشاعرة'", وإليه 
مال من أصحابنا المحدّث الأمين الاسترابادي غ۱*. 

وقيل بالتفصیل" بأنه إن كان المعنئ ممًا يمكن بقاؤه. كالقيام والقعود. 
فالمشتقٌّ مجاز وإن كان مما لايمكن بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارّة. نحو 
التكلّم والأخبار, فالمشتقّ حقيقة وإن لم يبق المعنئ. وبذلك يندفع الاإيراد ببعض 
تلك" الأمثلة ويقلّ الإشكال في الجملة. 

وقيل بالتوقف في المسألة"؛ لتصادم الأدلّة من الجانبين وتعارض 
الاحتمالات من الطرفين. ونقل* ذلك عن الآمدي" والحاجبی!۱. 

وقیل بتخصیص محل التراع یمان كان المشتق محکوماً يد كف رلك (زید 
مشرك. أو قاتل. أو متكلم). فأمّا إذا كان محکوماً عليه کقوله تعالی: «الزانية 
والزاني فاجلدوا..6١"‏ الاية. و«السارق والسارقة فاقطعوا..»#"". و (اقتلوا 
المشرکین۳۱4» ونحوه؛ فإنه حقيقة مطلقاً. سواء كان للحال أو لم يكن. نقله بعض 


)۱ المحصول في علم الأصول: :۷۱ عنه في هداية الأبرار: EA:‏ 

)۲( الابهاج في شرح المنهاج (المتن): ۸ عنه في هداية الأبرار: EA:‏ 

(r)‏ حاشية العلامة البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع ۱: : ۷ ونسبه للجمهور. 
)£( ذ كر المصنف في الحدائق ۱: iir:‏ ن الاسترابادي ذکره في تعليقاته علی شرح مدارك 


الأحكام. 
)0( انظر تشنیف المسامع بج بجمع الجوامع ۱: ۱-۸ 
)0 في «ح»: : هذه. (Vv)‏ من «ح»۰ وفى «ق»: الجملة. 


)۸( انظر الوافية في أصول الفقه: :1 

.۱ /المسألة:‎ ٠١ - 1۸ :۱ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٩( 
.۲ منتهی الوصول والامل: ۲۵. (۱۱) النور:‎ )۱۰( 
.۵ المائدة: ۳۸ (۱۳) التوبة:‎ ۰۱ 


۱ الدرر النجفيّة / ج‎ EES WESEN SNES AAR E SS A SSE ۱۳۶ 


الأفاضل عن کتاب (تمهید القواعد ). 

وقیل: إنه إن كان اتصاف الذات بالمبداً أكثرياً. بحیث یکون عدم الاتصاف 
بالمبدأ مضمحلاً في جنب الاتصاف, ولم يكن الذات معرضاً عن المبدأ وراغباً 
عنه؛ سواء كان المشتقٌ محکوماً عليه أو به وسواء طرأ الضد أم لا. فالاطلاق 
حقيقة؛ لأنهم يطلقون المشتقات على المعنی المذکور من دون نصب القرينة. 
كالكاتب والخيّاط والمتعلّم والمعلّم ونحوهاء ولو كان المحل متّصفاً بالضد 
الوجودي, كالنوم ونحوه. وبذلك صرح بعض أصحابنا المحقّقین من متأخري 
المتأخرين". 

وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي 
الأوّل؛ إذ لو طرأ من الوجوديات ماينافيه أو يضاده. فانه يكون مجازاً اتفاقاً". 
وهذا القول منقول عن الفخريّ في (المحصول)؛ نقله عنه في (تمهيد 
القواعد)*. وأنكر'"' شيخنا البهائي. في حواشي (الزبدة) نسبتة إلى 
(المحصول ). قال: (وإنا لم نجده فيه)"» وشيخنا العلامة أبو الحسني نقله في 
حواشي (المدارك). عن التبريزي في (التنقیح ) اختصار (المحصول). قال*: 
(وربما كان في (المحصول) إشعار به؛ ومن ثم نسبه الاسنوي في (التمهيد). 
والشهيد في (تمهيد القواعد ۲۷ إليه) انتهی. 


(۱) تمهید القواعد: ۸۵. (؟) الوافیة: 1۳. 

(۳) ليست في «ح». )£( المحصول في علم الأصول: ۷۸-۷۰ 
(۵) تمهيد القواعد: ۸۵. (1) في «ح»: وانکر. 

(۷) حواشي الزبدة: .٠١‏ وفيه: ونحن لم نجده في المحصول. 

(A)‏ ليست في «ح». )4( سقط في «ح». 


(۱۰) تمهيد القواعد: ۸۵ / القاعدة: .۱٩‏ 


شتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة الع وم هه و و ۱۳۵ 


وقیل بتخصیص محل النزاع بما قصد به الحدوت من المشتقّات لا الدوام. 
ونقل" ذلك عن المحقق التفتازاني في مقام الجواب عمّن استدل على عدم 
الاشتراط بصدق المومن على النائم والغافل. والمفهوم من عبارته على مانقله 
عنه بعض الأفاضل''. تقييد محل النزاع بكلّ من معنيي!" الحدوث وعدم طروء 
الضد الوجودي. حيث قال: (والتحقیق أن النزاع في اسم الفاعل |وهو| الذي 
بمعنی الحدوت لا افي مثل | المؤمن والک‌افر, والنائم والیقظان, والحلو 
والحامض, والحر والعبد. ونحو ذلك مما یعتبر في بعضه الاتصاف به, مع عدم 
طريان المنافي في بعضه الاتصاف بالفعل البتة) انتهی. 

وهو جيد متین!*» فان الظاهر أ المراد بالمشتق الذي لا يشترط في صدقه 
بقاء مأخذ الاشتقاق هو ما جری على مااشتقّ منه في إرادة الحدوت والتجدّد. لا 
ماخرج عنه بأن قصد به الدوام» أو ذو كذا أو غير ذلك من المعاني. ألا تری أن 
الصفة المشبهة بالفعل. وأفعل التفضيل. واسم الزمان والمکان. حيث لم تجر عليه 
في ذلك لم تصدق ال على من هو متّصف حالة الإطلاق, وال لزم إطلاق حسن 
الوجه علئ قبيحه وبالعكس باعتبار ماكان. وصدق: زيد أفضل من عمرو", 
علئ من هو أجهل منه الآن وبالعكس؛ باعتبار ماکان إطلاقاً على جهة الحقيقة؟ 


٠ زبدة الأصول:‎ )١( 

(۲) الظاهر أن مراده ن بأنه حيث كان بناء الکلام إِنّما هو على القواعد الظاهرة في الوضع 
اللغويّ كما تقدّم في صدر کلامه, وقال: (إن العالم باعتبار ذلك من قام به العلم. فالبساطة 
المذكورة في كلام المحققین باعتبار النظر الدقيق إنما هي باعتبار سلب مأخذ الاشتقاق, 
فلابّد في بقاء معناه ‏ لغة باعتبار قواعد اللغويين - من إبقاء مأخذ الاشتقاق الذي يحصل به 
التركيب ب الاك فتأمّل) . منه لل . (هامش «ح»). 

(۳) فى في «ح»: معنی )£( في «ح»: معين. 

(o)‏ في «ح»: ا یر 


۱۳۹ ااا ور وراه اذ[ 2111171 الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


وکذا ماکان من صيغ اسم الفاعل مسلوكاً به مسلك الصفة'" المشبهة", 
ونحوها في عدم إرادة الحدوث؛ سواء أريد منه الدوام والاستمرار. كالخالق 
والرازق من أسمائه تعالی, أو بمعنئ: ذي كذا مجرّداً کالمرض(" والمؤمن 
والكافر والحائض. أو مع الكثرة كاللابن والتامر* ويؤيد ذلك تعليق عدم 
الاشتراط على صفة الاشتقاق في قولهم: (المشتق لايشترط في صدقه)* إلى 
ار 

والتعلیق على الوصف مشعر بالعلية. فمعناه: أن المشتقٌ من حيث هو مشتقٌ 

لایشترط , إلى آخره. وبذلك یندفع الاشکال في کثیر من تلك الأمثلة المتقدّمة. 
لكن المفهوم من کلامهم كما ستعرف هو جعل موضع البحث المعنی الاعم, 
وظاهر أصحابنا الامامیة" - رضوان الله عليهم - كما قدمنا الاشارة إليه ‏ القول 
بعدم الاشتراط, لکنهم بين مخصّص لموضع النزاع كما ذکره العلامة التفتازاني 
وبين مطلق. ولم أقف على من ذهب منهم إلى الاشتراط. سوی المحدت الأمين 
الاسترابادي ي" فانه قال فى تعلیقاته على (المدارك): (الحقّ عندي أنه لاب 
في صدق المعنی الحقیقی اللفوی للمشتق على ذات من بقاء" الحالة التي هي 
مناط حدوت صدقه؛ سواء كانت الحالة المذكورة قيام مبدأً الاشتقاق, أو 


)۱( ليست في «ح». زفق في «ح» بعدها: بالفعل. 

(r)‏ في «ح»: كالمو ضع. )£( في «ح»: کالابن والتام. 

(۵) روض الجنان: ۰۱۱۱ جامع المقاصد ۱: ۱۰۳. 

)0 الحق ماذهب إليه الاسترابادي, وإليه مال جمع. والتخصیص غير نافع لمن لا يشترط .بل 
ما ائفق عليه يدل علی ما اختلف فیه. (أحمد), (هامش «ع»). 

(۷) الحق مذهب الاسترابادي, وإليه مال جمع. والتخصیص غير نافع لمن لایشترط, بل ما 
اتفق عليه يدل علی ما اختلف فیه. أحمد. (هامش «ع»). 

(۸) في «ح»: بقائه. 


اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة ؤز[زؤز[زةز ز[ ز[ وم هی و ۱۳۷۰۰ 


ما یحذوه. ودليلي علی ذلك: 

أولاً: أن من الأمور البيّنة اشتراط ذلك في کثیر من الصور کالبارد والحار, 
والهابط والصاعد. والساکن والمتحرك, والأبيض والأحمر. والمملوك والموجود. 
ومن القواعد الظاهرة أن قاعدة الوضع اللغوي في کل صنف من أصناف 
المشتقات واحدة, ولولا البناء على القواعد الظاهر:» لبطلت قواعد كثيرة من 
فنون العربيّة. 

وثانياً: أن مقتضی النظر الدقيق. ومذهب المحققين أن معنی المشتقات 
-کالعالم-: آمر بسيط. ومقتضی ظاهر النظر مااشتهر بين اللغويين من أن معناه: 
شيء قام به العلم. والوجدان حاکم بأنه ليس هنا معنی بسیط یصلح سوی لا 
بشرط مأخذ الاشتقاق. فلابد في" بقاء معناه من بقائه. 

ثم اعلم أنه قد يصير بعض الألفاظ المشتقة حقيقة عرفية عامة أو خاصة أو 
مجازاً مشهوراً عند جماعة. أو عاماً فیما يعم معناها اللفوي, ومافي حکمه 
عرفاً أو شرعاً. ومنه المؤمن والكافر وأشباههما. ومن الابور العجيبة أنه طال 
التشاجر بينهم في هذه المسألة من غير فيصل يقطع دابر المنازعة. والله الموفق 
للصواب) انتهئ كلامه زيد مقامه. 

وأنت خبير بأن كلامه ناما نجه على تقدير تقرير محلّ النزاع بما هو أعمّ 
من المشتقّات المقصود بها الحدوث أو الدوام. وأعمّ من أن يطرأ علیها!* وصف 
وجودي ينافي الأول أم لا؛ فإنه على تقدير التتخصيص" في الموضعين 
المذکورین - كما هو أحد الأقوال المتقدمة -یلزم أن يكون جميع ماذكره من 





)١(‏ في «ح»: الظاهرية. ۱ في «ح»: الظاهرية. 
0 في «ح»: من. )£( في «ح»: عليهما. 


)0( في «ح»: التخصص. 


۱۳۸ جل تا اا وي ا اتنا توتسا و که کج سر و وا وه ی اه ای وو مق الدرر النجفيّة / ج ۱ 


الأمثلة خارجاً عن محل البحث؛ لما عرفت من أن البارد ونحوه مما هو فى 
سیاقه من الأمثلة - مع عدم طزهان:الحنة لاخلاف في کونه یشترط في صدقه 
حقيقة وجود المبدأ مع طريانه. فهو بناء على ماذکروه مجاز. وکذا نحو العالم. 
والمومن" والكافر. والابیض والاسود. فانه غير مقصود بها الحدوت كما عرفت. 

وربما كان کلامه هذا بناء علی عدم تسلیم تخصیص محل النزاع بما ذكر؛ إذ 
من البعید عدم اطلاقه علیه. 

ويؤيد مانقلناه عن شیخنا البهاني 4 من إنكار نسبة شیخنا الشهید الشاني" 
القول بتخصیص محل النزاع بعدم طریان الضدّ الوجودي إلى (المحصول). وأنه 
غير موجود فیه, بل ادّعئ أيضاً أنه لم يوجد في کلام علماء الأصول؛ ولهذا 
صدره في عبارته في لد سس لكن قد عرفت أن 
شیخنا العلامة أبا الحسن ی قد نقله عن التبريزي في (7: تنقیح المحصول). 

وبالجملة فإنه إن جعل موضع'' النزاع في المسألة هو مطلق المشتقّات. 
فالحقٌ التوقف؛ لتصادم الأدلّة من الطرفين. وقيام التأويل في أدلّة الجانبين. وإن 
كان للقول"" بالاشتراط نوع رجحان علئ ماعداه. وان خص بما ذكر من 
المشتقّات المراد بها الحدوت. مع عدم طريان الضد الوجودي. وهو ظاهر شيخنا 
البهائي في حواشي (الزبدة7. وإن كان عبارة المتن تدّل بظاهرها على عموم 
محل النزاع, إلا إنه حيث نقل في الحواشي التخصيص الأوّل عن التفتازاني, 
والثاني عن (المحصول ) ولم يردّه. فظاهره القول به. وهو الذي فهمه منه بعض 


)۱( في «ق»: : بعدها: والعالم. (۲) تمهيد القواعد: ۸۶ / القاعدة: .١9‏ 
(۳) زبدة الأصول: :۷ (4) نسخة بدل: محل. «ح»). 


(۵) في «ح»: القول. (1) حواشي الزبدة: ٠‏ 


اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق فى صدق المشتق حقيقة Ê‏ 000013121 ون 2 ۱۳۹ 


الشراح ل(الزبدة). فالظاهر حيئئذٍ هو" القول بعدم الاشتراط, كما عليه 
أصحابنا. رضوان الله علیهم. 

إذا عرفت ذلك. ففروع المسألة في الاحکام الشسرعية كثيرة منها الحکم 
بكراهة الوضوء بماء أسخن بالشمس وان زالت السخونة. وبذلك صرح شیخنا 
الشهيد في (الذكرئ)". والشهيد الثاني في (الروض")" تمسّكاً بعدم اشتراط 
بقاء مأخذ الاشتقاق فى صدق المشتق. 

واعترض!* عليه. بذ تفريع بقاء الكراهة بعد البرد على هذا" الأصل ليس 
في مخلة: فإن عدم اشتراط بقاء المعنئ في المشتق اّما هو إذا لم يكن زواله 
بطريان وصف وجودي يناقضه. والضدّ الوجودي حاصل لطریان"" البرودة عليه. 
وهي وصف وجودي يضادً الأول. فلا يبقى الإطلاق الحقيقي قبل ورود ذلك 
الوصف بحاله فتنتفي الكراهة حینثلٍ, فكيف يفرّع عليه؟ 

وأجاب المحقق الشيخ حسنن في كتاب (المعالم): ب(أن الاشتقاق هنا“ 
من التسخين لا من السخونة)؟. 

ومرادهية: أن الطارئ هنا وان كان وصفاً وجودياً لكنه لا يضادٌ الوصف 





القائم به. 
نعم. لو كان القائم به السخونة كان الوصف الطاری - وهو البرودة ‏ مضاداً له. 
كما لایخفی. 
,0۱ من «ح»۰ وفي «ق»: من . (۲) ذکری الشيعة: ۸. 
(r)‏ في «ح»: روض الجنان. )٤(‏ روض الجنان: ۰۱7۱ 
)0( في «ح»: ویعتر ض. )0 من «ح». 
)0۷ في «ح»: الطريان. (A)‏ في «ح»: هدا. 


(1) معالم الدين وملاذ المجتهدین / قسم الفقه ۱: ۳۹۸ 


۱۰ لام و لواحو هاش يي لاو PS‏ قر مره شیم هه وه امد الدرر النجفيّة/ ج ۱ 


وأورد على هذا الجواب: (إن القائم بالماء هو التسحّن المطاوع للتسخين. وا 
التسخين فهو قائم بالمسخّن ‏ على البناء للفاعل - فاذا كان الوصف القائم بالماء 
- وهو التسخن - فقد طرأ عليه الوصف المناقض له. أعني: التبرّد). 

وقيل عليه: سلمنا أن القائم بالماء هو التسخن المطاوع للتسخين كما ذكره. 
لكن ليست الكراهة منوطة بالتسخین, حيث إن وحدة الفاعل من جملة شروط 
التناقض عند الشيخ ومتابعیه"» بل به من فعل مباشر. والحكم عندهم مرفوض'" 
فيه. والوصف الوجودي الذي يناقضه إنما هو التبريد لا التبرّد؛ لأن وحدة الفاعل 
من جملة شروط التناقض وان لم يُرد به التناقض المنطقي. ولو كان الحكم 
منوطاً بالتسخن عند الجمیم. كان الإيراد بحسب الظاهر متّجهاً. لكنه يستلزم 
الحرج في کل ماء آنية حصل له سخونة بغير قصد ولم يبرد) انتهئ. 

أقول: تخصيص الكراهة بالقصد لم ينقل عن أحد من أصحابناء سوى الشيخ 
في (الخلاف ۷" والذي صرح به جملة من المتأخرین"" ومتأخريهم'*. هو مجرّد 
حصول التسخن ولو" من قبل نفسه. فما ذكره المُورد ليس في محله. ولزوم 
الحرج ممنوع. على أن المقام مقام كراهة وتنزيه. بل صرح جملة منهم بأنه لو لم 
يجد غيره فلا کراهةا". وتحقيق ذلك في كتب الفروع. وبذلك يظهر لك عدم صحة 
تفريع المسألة المذكورة علئ هذا الأصل. 


)1( في «ح»: وتابعيه. زفق في «ح»: معروض. 

(۳) الخلاف ۱: ۵۶/ المسألة: ؛. 

(؛) شرائع الإسلام ۱: ۷ نهاية الاحکام ۱: ۰۲۲۹ إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 
16:۲ 

(۵) مسالك الأفهام ۱: ۲۲, مدارك الأحكام ۱: ۱۱۷, کشف اللثام ۱: ۳۰۲. 

0( من «ح». 

(۷) معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه ۱: ۰۳۹۸ مدارك الاحکام ۱: ۱۱۷. 


اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة NENE‏ 


ومنها الحكم بكراهة التخلّي تحت الأشجار المثمرة ‏ أي التي كان فيها ثمر - 
بعد زوال الثمرة منها؛ بناء على" هذا الأصل؛ للأخبار الدالة علئ كراهة الخلا 
تحت الأشجار المثمرة"؛ فإن الاسم صادق على ماكانت كذلك بناء على الأصل 
المذكور. وأكثر الأصحاب'" حكموا بالكراهة لذلك. 

ويرد عليه: 

أولاً: تصريح الأخبار" بأن المراد بالمثمرة: المنهي عن ضرب الخلا تحتها 
ماكانت مثمرة بالفعل؛ معلّلاً في جملة'" منها بمكان الملائكة الموكلين بحفظ 
ثمرها؛ ولهذا تكون أنيسة مادام ثمرها فيها. 

وثانيً: أن هذا إنما يتم بناء على جعل محل النزاع هو المعنى الأعم. وأمًا إذا 
قيّد بما قصد به الحدوث من المشتقات _ كما هو التحقيق فيما قدمنا بيانه - 
هنا ليس منه؛ لأن الظاهر أن لفظ (مثمرة) بمعنئ: ذات الثمر من (أثمرت النخلة) 
إذا صار فيها الثمر ك(أتمرت) إذا صار فيها التمر" و(أطعمت) إذا صار فيها 
مایطعم, كما هو ظاهر لمن" تصفّح كتب اللغة. فالمشتقٌ هنا لم يبق على هيئة 
اشتقاقه. ولم يجر مجرئ مااشتق منه. بل لك به مسلك الجوامد. وربما كان في 
ورود الأخبار هنا دالّةَ على تخصيص الكراهة بوجود الثمرة بالفعل مايؤذن 
بالقدح في بناء الأحكام الشرعية ا ا عليه. . 





)0 في «ح» بعدها: آن. 

(۲) وسائل الشيعة ۱: آبواب أحكام الخلوة, ب ۱۵. 

(۳) انظر: روض الجنان: ۲۵. مسالك الأفهام :١‏ ۳۲ جامع المقاصد ۱: ۰۱۰۳ مجمع الفائدة 
والبرهان ۱: ۹۱-٩۳‏ 

NIAAA ۳ انظر وسائل الشيعة ۱: ۱۳۲۸-۳۲۵ أبواب أحكام الخلوة. ب ۰۱۵ ح‎ )٤( 

)0( انظر: : الفقيه ۱: ۲۲-۲۱ / 11-71۳ وسائل الشيعة ۱: : ۷ أيواب الخلوة, ب ۰۱۵ ۸. 

)0( كأتمرت إذا صار فيها التمر. .من «ح». (۷) في «ح»: مِن. 


۱:۲ ال یم الحو روه ام و وا لاه معي الور نی زج 


ومنها الحکم بتحریم دخول المساجد وقراءة العزائم على الحائض بعد انقطاع 
دمها وقبل الفسل على المشهور؛ لاطلاق الأخبار بمنع الحائض من ذلك" 
وصدق الحائض علی هذه بناء على الأصل المذکور. 

وقیل بعدم التحريم؛ لمنع الصدق بعد الانقطاع لغة وعرفاً وان قلنا بأن المشتق 
لایشترط في صدقه بقاء أصله. كما في مثال المؤمن والکافر, والحلو والحامض. 
ونفی عنه البعد في (المدارك ۲۷ الا إنه قرب" المشهور. 

آقول: ظاهر من حکم بالتحریم هنا. جفل موضع النزاع هو الأعمٌ من المشتق 
المراد به: الحدوث أو الدوام كما عرفت في المسألتین المتقدّمتين. وظاهر من 
نفى التحریم تخصیص محل النزاع المشتق المراد منه: الحدوت. ومثال الحائض 
لیس کذلك. بل هو من قبیل مثال المومن والکافر. كما عرفت تحقيقه آنفا 

وحنیئذ فالخلاف في هذا الفرض متفرع على القولین من عموم محل النزاع 
في الاصل المذکور أو خصوصه وبذلك یظهر لك مافي الاعتراض على السيّد 
السند في (المدارك ) حيث جعل المشهور أقرب, بعد أن نفى البعد عن القول 
الآخر المعلل بعدم الصدق؛ لانتفائه لغة وعرفاً. فاعترض عليه بأن ذلك يقتضي 
جعل القول الآخر أقرب. 

ووجه الجواب ماذكرناء والمحدث الأمين الأسترابادي يي بناء على ماتقدّم 
من كلامه المؤذن بفرضه محل النزاع هو الأعمٌ. واختياره الاشتراط ‏ اختار هنا 
القول المشهور. مستنداً إلى إطلاق الأخبار“ وصدق الحائض على هذه. لكنه 
فشر الحائض بذات حدث الحیض, وكذلك النفساء بذات حدث النفاس - قال: 


(۱) انظر وسائل الشيعة ۲: ۰۲۱۵-۲۱۳ أبواب الجنابة, ب ۰۱۷ ۰۱٩‏ 
(۲) مدارك الأحكام ۱ ۰۱۱-۱۵ (۳) من «ح». وفي «ق»: آقرب. 
(4) انظر وسائل الشيعة ۲: ۰۲۱۳ أبواب الجنابة, ب ۱۷. 


اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة Ss‏ ع م 1 


(وهو المستفاد من الأخبار) لا ذات الدم. وجعل هذا من باب إرادة مايعم المعنى 
اللغوي ومافي حكمه ث شرعا + ثم أورد جملة من الأخبار منها قوله ا: «إذا أرادت 
الحائض آن تغتسل»۱۱۱ إلى آخره. 

وقوله: «الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء»". 

وقوله: «الحائض ما بلغ الماء من شعرها أجزأها»'". 

«والنفساء تکف عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل»*. 

قال: (وتبادر معن من كلامهم ‏ صلوات الله عليهم - هو العمدة عندنا سواء 
كان من باب الحقيقة اللغوية, أو العرفية العامة أو الخاصة, أو المجاز المشهور 
عنهم!0) ثم استدلّ أيضاً بما يدل على النهي عن جماع الحائض بعد انقطاع 
الدم وقبل الغسل. 

أقول: ماذكرهيك من أن المراد بالحائض في هذه الأخبار: ذات حدت الحيض 
وإن احتمل, الا إن فيه: 

أولاً: أن لقائل أن" يقول أيضاً: إن المراد بها انما هو ذات الدم. ويكون إطلاقه 
عليها انما هو باعتبار عدم اشتراط وجود المبدأ ونحوه في الصدق, بناء على 
جعل موضع النزاع المعنى الاعم. 

وحينئذٍ. فتكون هذه الأخبار دليلاً لمن قال في المسألة بذلك. وبها أيضاً 
يعتضد القول المشهور هنا من تحريم دخول المساجد وقراءة العزائم على من 


.١ح‎ ۰۱۷ الكافي ۳: ۸۰ / ۲ وسائل الشيعة ۲: ۳۰۸ - ۰۳۰۹ أبواب الحیض, ب‎ )١( 

(۲) الكافي ۳: ۸۲ / ۲. وسائل الشيعة ۲: ۱۳۱۱ أبواب الحيض. ب ۰۲۰ ح١.‏ 

(۳) الكافي ۲: ۸۲۲ / .٤‏ وسائل الشيعة ۲: ۱۳۱۱ أبواب الحیض, ب ۰۲۰ ۱. 

(؛) الكافي ۳: ٩۷‏ - ۰۱/۹۸ تهذیب الأحكام ۱: : ۵ / 4۹۹ الاستبصار ۱: ۱۵۰ /۵۱۹. 


)0( في «ح»: بینهم. () لقائل آن, لیس في «ح». 


:۱ راهب وه وم وک و ویس موی تلور اه خا 


انقطع عنها الدم قبل الغسل؛ لصدق الاسم بدلالة هذه الأخبار. ودعوی التجوّز 
بالمعنی الذي ذهب إليه یدفعه أصالة عدم النقل عن المعنی اللغوي؛ فان الحائض 
لغة هي ذات دم الحيض"". 

والظاهر أن الذي اضطرءتم إلى ارتكاب هذا المعنئ فى هذه الأخبار هو ظهور 
مخالفتها لما ذهب إليه من اشتراط وجود المبدأ ونخو ۳ الصدق. كما قدمنا 

وثانيا: أن الایة" وجملة من الأخبار'" قد دلا على جواز الجماع بعد انقطاع 
الدم وقبل الغسل. مع أن الأخبار قد استفاضت بتحريم جماع الحائض. 
وترتيب التعزیر!) والكفارة" على فعله. فلو كان معنى الحائض شرعاً. هي ذات 
حدت الحیض كما یذعیه, لما تمّ جواز الجماع بعد الانقطاع وقبل الغسل, والآية 
وماذکرنا من الأخبار على خلافه. وعلیه جل الأصحاب. بل کلهم. حيث لم 
ینقل"" الخلاف الا عن“ الصدوق" - طاب ثراه - وکلامه لایدل عليه إن لم يدل 
على خلافه!:. 


(۱) مجمع البحرین 4: ۲۰۱ -حیض . 

(۲) البقرة: ۲۲۲. وهي قوله تعالی: «ويسألونك عن المحیض قل هو أذئ فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولاتقربوهن حتئ يطهرن) , 

(۳) انظر وسائل الشيعة ۲: ۰۳۲۱-۳۲۶ أبواب الحیضی, ب ۲۷. 

.۲ انظر وسائل الشيعة ۲: ۱۳۲۱-۳۱۷ آبواب الحیض, ب‎ )٤( 

(۵) انظر وسائل الشيعة ۲۸: ۳۷۷ - ۰۳۷۸ أبواب بقية الحدود والتعزیرات, ب ۱۳. 

(1) انظر وسائل الشيعة ۲: ۳۲۷ - ۳۲۸, أبواب الحیض, ب ۲۸. 

(۷) عنه في المعتبر ۱: ۲۳۵, مدارك الأحكام ۱: ۰۳۳۷-۳۳۹ 

(8) في «ح»: من. )٩(‏ الفقیه ۱: ۵۳ / ذیل الحدیث: ۱۹٩‏ 

(۱۰) قال #: (فإن كان الرجل شبقاً وقد طهرت المرأة وأراد زوجها أن يجامعها قبل الفسل, 
أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها). قال صاحب (المدارك) بعد نقل هذا القول: (وهو صريح 


شتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة هه یب وتو ا ۵ ۱۲ 


وثالثا: أن الأخبار أيضاً قد دلت على وصفها بالطهر بعد انقطاع الدم وقبل 
الغسل" ومن الظاهر أن المراد: الطهر من الحیض, فهو مقابل له. فلا یجتمع معه 
فیقال: حائض طاهر. ويأتي علی ماذکره اتصافها!" بهما. 

ولو قیل: إنه لایدفع کون الحیض بمعنی الدم'" لغة وشرعاً. والطهر هو النقاء 
منه. وانما يدّعئ أن لفظ الحانض في الأخبار معناه ذات حدت الحیض مجازا 
مشهورٌ وحقيقة عرفية أو نحوهما من المعاني التي ذکرها. 

قلنا: المفهوم من الأخبار أيضاً أن الطهر صفة تقابل الحیض, كما في قولهم: 
(إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت). ونحو ذلك. فانه يدل على أن الطهر حالة تقایل 
حالة الحیض ولا تجتمع معها؛ إذ لا معنئ لقوله في هذه العبارة: (فطهرت). ال 
(نتقلت) إلى حالة أخرئ لايصح وصفها فيها بکونها حائضاً. وما هو الاباعتبار 
کون الحائض ذات الدم لا ذات حدث الحیض. 

وبالجملة: فالأظهر عندي أن بناء الأحكام الشرعيّة على مثل هذه القواعد 
الغير المنضبطة والأصول الغير المرتبطة مما لم يقم عليه دليل شرعي. 

وقد عرفت“ تعدّد أقوالهم. واختلاف آرائهم في أصل القاعدة ‏ لاختلاف 
آفرادها!" وجزئياتها التي يراد اندراجها تحتها ‏ إلى ما يبلغ ثمانية أقوال. ولو كان 
لذلك أصل في الشريعة مع كثرة مايتفرع عليه من الأحكام. لظهر له دلیل 
عنهم "4ل فالمرجع حينئذٍ إلئ أخبارهم ‏ صلوات الله عليهم - في كل جزئي 


مطلقاً). انظر: ا ا ۱۹۹ e ۳۳۹ E‏ 
(۱) وسائل الشيعة ۲: ۰۳۱۳-۳۱۲ أبواب الحیض. ب۲۱,ح۳. 


(۲ في «ح»: اتصاف. (۳) بمعنی الدم. لیس في «ح». 
(۶) في النسختين بعدها: من. (۵) في «ح»: أفراد بها. 


)3( في «ح»: منهم. 


۱11 اي سم سح قل لوقا بدن مكب ماس د اماد رود جع ی جر تا الدرر النجفيّة/ ج ۱ 


جزئي مما اندرج تحت هذه القاعدة. فان وجد عليه دلیل من کلامهم!. والا 
وجب الوقوف فيه علئ جادّة الاحتياط عندناء أو يرجع إلى البراءة الأصلية عند 
آخرين. وقد عرفت من أخبار الجلوس تحت الأشجار المثمرة مايؤيّد كلامنا في 
نقض هذه القاعدة. وعدم جواز بناء الأحكام عليهاء والله العالم. 


مس سس | نوو كيان سل بم 


)1( في «ح»: كلماتهم. 


(ه 
درة نجفيّة 
لو رأى المصلي في ثوب إمامه نجاسة غير معفو عنها!" 

وجدت في ظهر بعض" الکتب مسألة مذيّلة بجواب لبعض أصحابنا 
-رضوان الله علیهم بما هذه صورته: 

(مسألة: لو رأى المأموم في آثناء الصلاة في ثوب الامام نجاسة غير معفوٌ 
عنها, فهل!" يجوز له الاقتداء في تلك الحال. أم لا؟ وهل يجب عليه إعلامه أم 
لا؟ 

ولو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على مامضی, أم يعيد من 
رأس؟ 

الجواب الأولئ عدم الائتمام. ويجب الإعلام. ويجب الانفراد في الأثناء!؟, 
ويبني علئ قراءة الامام) انتهی ماوجدته. 

آقول: ما ذکره من وجوب الاعلام فقد صرح به العلامة - أجزل الله تعالی 
إكرامه - في أجوبة مسائل السید السمید"" مهنا بن سنان المدني" واحتجٌ على 


(۱) من هامش «ح». وفیه: المصلّي أثناء الصلاة . 


لفل ظهر بعضء من «ح». ۲۱ من «ح»» وفي «ق»: فهو. 
)£( في الأثناء. ليس في «ح». )0( في «ح»: العبد. 


(1) أجوبة المسائل المهئّائيّة: £۸ - 1٩‏ / المسألة: ۵۳. 


ذلك بکونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'". وأنت خبیر بما فیه: 

أمَا أولا. فلأن الأصل عدمه, وأدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
تشمله؛ لعدم توجّه الخطاب للجاهل والذاهل والناسي, كما ذکروه"» فلا منكر 
بالنسبة إليهما ولا معروف. 

وأمَا ثانيً؛ فلأن ما وقفت عليه من الأخبار" المتعلقة بجزئيّات هذه المسألة 
يرد ما ذ كروه. ویبطل ما حرّروه. فمن ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الا أن الباقركة اغتسل. وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء“» فقيل له. 
فقال: «ما عليك لو سکت؟)». 

ورواية محمد بن مسلم عن آحدهما ند قال: سألته عن الرجل يرئ في ثوب 
ادها وهو يصلي, قال: «لايؤذنه حتئ ینصرف»! وهي صريحة في المطلوب". 


(۱) والنهي عن المنکر. لیس في «ح». ۱ 

(۲) شرائع الاسلام ۱: ۰۳۱۱ الجامع للشرائع: ۲4۲, مسالك الافهام ۳: ۰۱۰۲-۱۰۱ 

(۳) الكافي ۳: 10 / .٠١‏ وسائل الشيعة ۲: ۲۵۹ - ۰ أبواب الجنابة. ب ۰4۳ ح۱. 

)£( لم يصبها الما». من «ح». 

(۵) الكافي ۳: 10 / .٠١‏ وسائل الشيعة ۲: ۲۵۹ - ۰ أبواب الجنابة. ب ۰1۳ ح١.‏ 

() الكافي ۳ وسائل الشيعة ۳ ۷ أبواب النجاسات, ب ۰ 4 ۱ 

(۷) نقل شیخنا العلآمة الشیخ سلیم ‏ بن عبد الله البحراني في رسالته في الصلاة عن المحّق 
الشيخ علي المنع من الاقتداء يمن علم نجاس ثوبه أو بدنه في الصلاة . ونقل عن بعض 
المتأخرين الجواز. وهو تنظر في الجواز أولاً نم نقل القول به قال * ولا يخلو عن قرّة: 
ولم ینقل دليلاً في المقام نفیاً ولا (ائباتا ٩۱‏ منه دام [ظله ]. (هامش «ح»). 


1-کذا في الأصل. وهو سلیمان بن عبدالله البحراني 
2-الرسالة الجعفرية (ضمن رسائل المحقق الكركى) ۱: ۱۲۹. 
3 وردت هذه الكلمة فى الأصل قبل قوله: نقل. ٠‏ 

4 في الأصل: اثباته. ١‏ 


لو رای المصلي في ثوب امامه نجاسة غير معفو عنها VENE‏ 


ورواية عبد الله بن بکیر المروية في کتاب (قرب الاسناد) قال: سألت أبا عبد 
اله عن رجل أعار رجلاً ثوباً يصلّي فیه. وهو لایصلّی فیه. قال: «لا یعلمه». 
قلت: فان أعلمه؟ قال: «یعید». 

ویستفاد من هذه الأخبار كراهية الاخبار فضلاً عن جوازه, فکیف بالوجوب 
الذي توهموه؟ 

فالظاهر" أن الوجه في ذلك هو أنه لما كان بناء الأحكام الشرعيّة. إنما هو 
على الظاهر في نظر المكلف دون الواقع ونفس الأمر تحقيقاً لبناء الشريعة على 
السهولة والسعة. وأنّ الفحص عن أمثال ذلك تضییق لها. نهوا4ة عن الاخبار 
بذلك والاعلام كما ورد في صحيحة البزنطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق. 
فيشتري جبة خرّ, لايدري ذكية هي أم لا أيصلي فيها ؟ قال: «نعم. ليس علیکم 
المسألة إن الخوارج ضيّقرا على أنفسهم بجهالتهم. وان الدين أوسع من ذلك»". 

وفي حديث بكر بن حبيب المرويّ في كتاب (المحاسن ) قال: سئل أبو عبد 
الله لد عن الجبن, وأنه يوضع فيه الإنفحّة من الميتة'؟ فقال: «لا يصلح». ثم أرسل 
بدرهم فقال: «اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء)!". 

إلى غير ذلك من الأخبار“. 

وبالجملة. فإنه لمّا كان إناطة الأحكام بالواقع مستلزمة للعسر والحرج. بل 





)١(‏ قرب الاسناد: ۱۷۹ 1۲۰ (۲) في «ح»: والظاهر. 
(۳) تهذیب الأحكام ۲: ۳۸ / ۰۱۵۲۹ وسائل الشيعة ۳: 4٩۱‏ أبواب الشجاسات. ب ۵۰. 
ح۳ وفيهما: «إن الدين...». )£( في «ح»: المیت. 


(6) المحاسن ۲: ۲۹۹ / ۱۹۷۷. 
(1) انظر وسائل الشيعة ۳: ,٩۰‏ أبواب النجاسات. ب ۵۰. 


۱8۰ ام ياد اماه م مه وشوو چم داف E‏ و ووه ام لوبهم وی واه دای الدرر النجفيّة / ج ۱ 


تکلیف بما") لایطاق. جعلها الشارع منوطة بعلم المكاف. وحینثره فتکلف 
المکلّف بنفسه الفحص عن الأشياء. أو |خبار الغير له بذلك - مع أنه غير مكلف 
بما هنالك - تضییق للدين السبنی على السعة. ومنشؤه الوسواس والجهل 
بالأحكام الشرعيّة. ومابنيت عليه الملّة الحنيفية. كما أشار إليه في صحيح 
البزنطي. 

وأمّا ماذکره من عدم الائتمام, ووجوب الانفراد على المأموم في الأثناء 
فتحقيق القول فيه مبنيّ على مسألة اخرئ. وهي" أن من صلّئ في النجاسة 
جاهلاً بها" هل صلاته - والحال كذلك - حي مبرئة للذمة واقعاً و ظاهراً. أو 
تكون صحيحة ظاهراً باطلة واقعاً. إلا إنه غير مأخوذ ولا مأتوم؛ لمكان الجهل 
بالنجاسة؟ ظاهر الأصحاب كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني في (شرح 
الألفية ). هو الثاني حيث قال في مسألة مالو تطهر بالماء النجس جاهلاً بعد أن 
ذكر أن من مبطلاتها الطهارة بالماء النجس, سواء علم بالنجاسة أو لاه ماصورته: 
(حتئ لو استمر به الجهل"" حتئ مات فإن صلاته باطلة. غايته عدم المؤاخذة 
عليها؛ لامتناع تكليف الغافل. هذا هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة!' وكلام 
الجماعة)'" انتهئ. 

وحينئذٍ. فيتّجه وجوب الانفراد على المأموم؛ لظهور بطلان صلاة الإمام 
عنده. وعدم جواز الاقتداء بصلاة باطلة وإن كانت صحيحة في نظر الإمام من 
حيث جهله بالنجاسة. وربما يحتمل علئ ذلك وجوب الإعلام أيضاً. والأظهر 


(۱ من «ح»» وفي «ق»: ما. )۲( من «ح»» وفي «ق»: وهو. 
(r)‏ في «ح»: لھا. )£( في «ح»: الجهل به, بدل: به الجهل. 


(۵) انظر الألفيّة في الصلاة اليوميّة: 1۳. 
(1) المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة: ۲۹۲. 


لو رأى المصلي في ثوب امامه نجاسة غير معفو عنها هه دی عم هو :۱۵۱ 


عندي هو الأول؛ لوجوه: 

آحدها: ماأشرنا إليه آنفاً من أن الشارع لم یجعل الحکم بالطهارة والنجاسة 
آمراً منوطاً بالواقع ونفس الامر. وإنما رتبها على الظاهر في نظر المكلّف, 
فأوجب عليه الصلاة فى الثوب الطاهر, أي ما لا یعلم بملاقاة النجاسة له وان 
لاقته واقعاً. لا مالم تلاقه النجاسة. ولا تقول: انه طاهر ظاهراً نجس واقعاً. فان 
النجس - كما عرفت ‏ هو ما" علم المكلّف بملاقاة النجاسة له لا مالاقته 
النجاسة مطلقاً. وقد مضی في الدرّة الأولى" ما یحقق هذا الکلام. 

وثانيها: مااأسلفناه! من الأخبار الدالّة على المنع من الاخبار بالنجاسة وان 
كان في أثناء الصلاة, ولو كان الأمر كما يدّعونه من کون وصف النجاسة 
والطهارة ونحوهما. اما هو باعتبار الواقع ونفس الأمر. وأن تلبس المصلي 
بالنجاسة جاهلاً موجب لبطلان صلاته واقعاً. فکیف یحسن من الامام ل المنع 
من الایذان بها؟ والاخبار في الصلاة كما في حديث محمد بن مسلم وقبلهاء كما 
في رواية ابن بکیر؟ وهل هو بناء علی ماذکروه - الا من قبيل التقرير له على 
تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل؟ ولا ریب في بطلانه. 

وثالثها: أنه یلزم - علی ماذکروه - عدم الجزم بصحّة شيء من العبادات ال 
نادراً. وبذلك(" ایضاً اعترف شیخنا الشهيد الثاني في تتمّة الکلام الذي قدمنا نقله 
عنه حيث قال علی أثره: (ولایخفی مافیه من البلوی؛ فان ذلك يكاد یوجب 
فساد جمیع العبادات المشروطة بالطهارة؛ لکثرة النجاسات في نفس الامر وان 
لم یحکم الشارع ظاهراً بفسادها, فعلی هذا لايستحقٌ علیها ثواب الصلاة ون 





)١(‏ في «ح»: لم. (۲) في «ح»: ماهو, بدل: هو ما. 
(۲) انظر الدرر ۱: ۰۷۵-٩۳‏ (4) في «ح»: أسلفنا. 


)0( في «ح» بعدها: أيضاً. 


١ج میم ار النجفيّة/‎ 00660000 1١6 


استحق أجر الذاكر المطيع بحركاته وسکناته إن لم يتفضّل الله تعالئ بجوده)"' 
انتهئ. 

ولم أرَ من تنبّه لما حقّقناه, ولا حا حول ماذکرناه» إلا المحدّث الفاضل 
السيد نعمة الله الجزائري ‏ قدس الله روحه في رسالة (التحفة). حيث قال بعد 
أن نقل عن بعض معاصريه من علماء العراق وجوب عزل السور عن" الناس: 
(وثقل عنهم أن من أعظم أدلتهم قولهم: انا قاطعون بأن في الدنيا نجاسات, 
وقاطعون أيضاً أن في الناس من لايجتنبهاء والبعض الآخر لايجتنب ذلك 
البعض. فإذا باشرنا أحداً“ من الناس فقد باشرنا مظنون النجاسة أو مقطوعها). 

إلى أن قال: (فقلنا لهم: يا معشر الإخوان. الذي يظهر من أخبار الأيمّة 
الهادين جع التسامح في أمر الطهارات. وأن الطاهر والنجس هو ما حکم الشارع 
بطهارته ونجاسته, لا ماباشرته النجاسة والطهارة. فالطاهر ليس هو الواقع في 
نفس الأمر*» بل هوا" ماحكم الشارع بطهارته. وكذا النجس. وليس له واقع 
سوئ حكم الشارع بطهارة المسلمین, فصاروا طاهرين). 

إلى أن قال: (وبهذا التحقيق يظهر لك بطلان ماذهب إليه جماعة من 
الأصحاب ين أن من تطهّر بماء نجس, فاستمر الجهل به حتّئ مات. فصلاته 
باطلة". غايته عدم المؤاخذة عليها لامتناع تكليف الغافل. ولو صح هذا الكلام 


)١(‏ في «ح» بعدها: و. 
(۲) المقاصد العليّة في شرح الرسالة الالفية: ۲۹۲. 


(r)‏ في «ح»: من. )£( من «ح»۰ وفى «ق»: باشر أحد: 
(6) من «ح». () من «ح». 


۱ انظر: ذ کری الشيعة ۱: ۱۱۰ المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية: ۰۲٩۲‏ شرح الألفية 
(ضمن رسائل المحقق الكركي) ۲: .۲٩۲‏ 


لو رای المصلي في ثوب امامه نجاسة غير معفو عنها REE‏ م۳۰۲۵ ۱۵ 


لوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة لكثرة النجاسة في نفس الأمر) 
انتهئ. 

وبذلك يظهر لك أن الأصحّ هو صحّة صلاة المصلّي في النجاسة جاهلاً ظاهراً 
وواقعاً واستحقاق الثواب عليها. وبه یُتضح أن لا وجه للانفراد في أثناء الصلاة 
كما ذكره المجیب. بسبب رؤية'" النجاسة. 

فان قيل: هذا في صورة حمل الإمام على كونه جاهل النجاسة مج وأمًا مع 
احتمال العلم بها ونسيانها فالمشهور بين الأصحاب وجوب الإعادة في الوقت. 
وقيل مطلقاً وعليهما فلا يتم ماذكرتم؛ لأن وجوب الاعادة كاشف عن البطلان. 

قلنا فيد 5 

أولاً: أنه قد تقرّر في كلامهم'". ودلّت عليه الأخبار"" أيضاً حمل أفعال 
المسلمين على الصحة. وأن الفعل متى احتمل كلا من الصحّة والبطلان. فإنه 
يُحمل على الوجه المصحح. حتئ يقوم يقين!" البطلان. وهذا أصل عندهم قد 
بنوا عليه احکاما عديدة في العبادات والمعاملات. كما لايخفئ على المتدرّب. 

وحينئٍء فنقول"*؛ إنه لما ثبت أن الصلاة في النجاسة جهلاً صحيحة ظاهراً أو 
واقعاً. فعلئ تقدير القول ببطلان الصلاة فيها نسياناً. فرؤية النجاسة المحتملة 
لكونها مجهولة أو منسية" يقتضي الحمل على الوجه المصحح؛ إذ الأصل هو 
الصحة و «الناس في سعة مالم 18 #0 


)0( في «ح»: رواية. (۲) الوافية: ۱۸ 

(۳) انظر: وسائل الشيعة ۳: 1٩۰‏ - 4314: أبواب النجاسات, ب ۵۰. 

)£( من «ح», وفي «ق»: تعین. )0( في «ح» بعدها: له. 

)0 في «ح» بعدها: فلا. 

)۷ الكافي ٦‏ ۲۷ / ۰۲ باب نوادر کتاب الاطعمة, ٠‏ وفیه: «هم في سعة حتی یعلموا». عوالي 
اللالي ۱ ۸ ٩‏ وفیه: «إن الناس في سعة مالم یعلموا». 


164 و ها ی الدور التجفية رج ١‏ 


فلا يمكن الحكم بمجرّد رؤية النجاسة في ثوب المصلي ببطلان صلاته. 
وثانيً: أن مقتضی إطلاق رواية محمد بن مسلم - الدالة على المنع من إعلام 
المصلي بالنجاسة" شمول الجهل والنسيان. ولعلّ وجهه أن ن الناسي في حال 
نسيانه كالجاهل في حال جهله غير مخاطب بما أخلٌ به. فتكون صلاته صحيحة 
على التقديرين. 
وثالثا: أن وجوب الاعادة على القول به لايستلزم بطلان تلك الصلاة؛ إذ يجوز 
أن تكون العلّة فيه مرا آخر. كما دلّت عليه رواية سماعة في الرجل يرئ في 
ثوبه الدم فينسى'" أن يغسله حتئ يصلي قال: «يعيد صلاته؛ كي يهتم بالشيء إذا 
كان في ثوبه. عقوبة لنسيانه)!"؛ ومن ثم صرّحوا بتومّف القضاء على أمر جديد. 
علی أنه لو كان وجوب الاعادة ما هو لبطلان الصلاة لمیئجه الغصيل بالوقت 
وخارجه كما هو المشهور؛ لأن تبیّن بطلان الصلاة موجب لبقاء صاحبها تحت 
عهدة الخطاب. فتجب عليه الاعادة وقتاً وخارجاً مع آنهم لایقولون به. 
والأخبار في جملة من الموارد لا تساعده. 


یی ت 


(۱) الكافي ۳: 1۰1 / ۰۸ باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً. وسائل 
الشيعة  :۳‏ 4۷ أبواب النجاسات ب ۰ 4.ح۱. 

زفق في «ح»: فنسي. 

(۳) تهذيب الأحكام ۱: ۲۵۶ - ۷۳۸/۲۵۵ الاستبصار ۱: 1۳۸/۱۸۲ 





اختلفت كلمة أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ في العمل بالبراءة الأصلية في 
الأحكام الشرعية, فأكثر أصحابنا الأصوليين على العمل بها" وجملة أصحابنا 
المحدئین, وشطر من الأصوليين على ردّها. 





ولنحقق المقام بتوفيق الملك العلام. وبركة أهل الذکر 4 بما لم يسبق إليه 
سابق من علمائنا الأعلام. فتقول: اعلم أن الأصل كما ذكره جملة من أصحابنا"'' 
وغیرهم. يطلق علئ معان: 

أحدها: الدليل. كما يقال: الأصل في هذا الحكم (الكتاب) والسئّة. 

وثانیها: الراجح. والمراد منه: ما يترجّح إذا خلي الشيء ونفسّه. ومنه قولهم: 
الاصل في الاطلاق الحقيقة. بمعنی أنه إذا خُلّي الکلام ونفسه من غير قرينة 
صارفة فإن المخاطب يحمله على المعنى الحقيقي؛ لأنه الراجح المتبادر. ومنه 
قولهم أيضاً: الأصل في الماء عدم النجاسة. 





)١(‏ ليست في «ح». 
(۲) انظر: تمهيد القواعد: ۲۲ / القاعدة: ١‏ الوافية فى أصول الفقه: ۱۸۳ - ۸4 


كوا ا لاو سوا حبس بوط جنا EAE DEDEDE ga EAE‏ الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


وثالثها: الاستصحاب. أي استصحاب الحالة السابقة التي كان عليه الشيء قبل 
حال الاختلاف ومحلٌ النزاع, ومنه قولهم: تعارض الأصل والظاهر. كما ۳ اله 
بأرض الحمّام'" فإن المراد بالظاهر أي ظنّ النجاسة واحتمالها احتمالاً اجحاء 
والاصل أي الحالة السابقة. ویحتمل أيضاً حمل الأصل هنا على الحالة الراجحة 
اني هي كما عرفت - عبارة عن ملاحظة الشيء من حيث هو هو. وأمّا قولهم: 
الأصل في كل ممکن عدمه, فیحتمل الحمل أيضاً على كل من الحالة الراجحة 
والاستصحاب. فانه مبنيّ على أن کل ممکن إذا خلّي ونفته تریح عدمه على 
وجوده؛ لأن المتبادر من التخلية. عدم تاثير المؤثر. 

ورابعها: بمعنی القاعدة!" کقولهم: الأصل في البيع اللزوم. والأصل في تصرف 
المسلمین الصحة. أي القاعدة التي علیها وضع البیع بالذات اللزوم'". وحکم 
0 بالذات صحة 0 





إذا عرفت ذلك فالمعنئ الأوّل من هذه المعاني مما لا خلاف فيه ولا إشكال 


يعتريه. 


)۱ أي في مثل ارت الحمّام. منه له , (هامش «ح»). 

(۲) منه قول النحویین: الأصل في الفاعل الرفع. رفي المفعول به النصب, وأمثال ذلك. أي 
القاعدة المستفادة من استقراء کلام العرب. فتأئل ذلك. منه ل . (هامش «ح»). 

(۳) هذا إن وضع [لفظ ] البيع شرعاً نقل مال کل من المتبايعين إلى الآخر. وذلك لاينافي 
 ...[‏ من خارج. واعترضه بعض المتأخرين بأن قولهم: الأصل في البيع واللزوم. ليس له 
وجه. لأن خيار المجلس ما یعم أقسام البيع. 
وفیه: أن عروض الخیار له ون كان في المجلس الا إنه ] خارج عن صيغة البیع. منه ی 
(هامش «ح»). 


1-في الأصل: الكلام. 2 سقط فى الأصل بمقدار ثلاث کلمات. 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها NOVAS e‏ 

وكذا الثانى فى غير البراءة الأصلية. وأّا فیها. ففيه ماسيتضح لك إن شاء الله 
من التفصيل. 

وأمًا الثالث. فهو محل الاختلاف في المقام. ومنتصل سهام النقض والابرام. 

وا الرابع. فإن كان تلك القاعدة مستفادة من (الكتاب) والسئّة فلا إشكال 
فى صحة البناء علیها. والاستناد إليها. وال فلا. 

ومنه قولهم: الأصل في الأشياء الإباحة. والأصل في الأشياء الطهارة. أي 
القاعدة المستفادة من النصوص ذلك. كقولهم: «كل شيء فيه حلال وحرام. فهو لك 
حلال!۱. 

وقولهم: «كل شىء طاهر حتئ تعلم أنه قذر»". 

ومنه: الأصل فى تصرف المسلمين الصحة؛ لما استفاض من الأخبار بذلك". 

والمراد من الأصل في البراءة الأصليّة يحتمل أن يكون المعنى الثاني؛ فإن 
قولهم: الأصل براءة الذمة. بمعنئ أنه متئ لوحظت الذمّة من حيث هي هي مع 
قطع النظر عن التكليفات, فإن الراجح براءتها. 

ويحتمل أن يكون المعنئ الثالث. بمعنئ أنه متئ لوحظت الحالة السابقة 
وقت التكليف أو السابقة على وقت الخلاف, فالأصل بقاء تلك الحالة السابقة۱» 


(۱) الكافى ۵: ۰/۲۱۳ باب نوادر كتاب المعيشة. وفيه: «فهو حلال لك» بدل: «فهو لك 
حلال». الفقيه ۳: ۱۰۰۲/۲۱۰. تهذیب الأحكام ۷: ۲۲۰ / 1۸۸ وفیه: «یکون منه حرام» 
بدل: «یکون فيه حرام». تهذیب الأحكام ۹: ۷۹ / ۰۳۲۷ وسائل الشيعة ۱۷: ۸۷ - ۰۸۸ 
ابواب ما یکتسب به, ب 4 ۱. 

(۲) تهذیب الأحكام :١‏ ۸۲۲/۲۸۵ وسائل الشيعة ۳: 1۷ 1. أبواب النجاسات, ب ۳۷. ح اء 
وفیهما: «كل شيء نظیف حتی تعلم أنه قذر». 

(۳) وسائل الشيعة ۳: 1٩۰‏ - 1۹1 أبواب النجاسات. ب ۵۰. 

)٤(‏ قوله: على وقت التكليف... الحالة السابقة. ليس في «ح». 


۱ لدرر النجفيّة / ج‎ ۰ | EES TT EE ۱0۸ 


واستصحابها. حتی يقوم دليل على الخروج عنهاء وهکذا قولهم: الأصل في 
الأشياء الاباحة. 

ثم إنه يجب أن يعلم أن الأصل بمعنی النفي والعدم إِنّما يصح الاستدلال به 
علی نفي الحکم, لا ثباته؛ ولهذا لم يذكر الأصوليُون البراءة الأصلية في مدارك 
الأحكام الشرعية. وحینتذ, فإذا كان أصالة البراءة مستلزمة لشغل الذمّة من هة 
آخری, لم يجز الاستدلال بها كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين أو الثوبين بعينه 
ثم اشتبه بالآخر. فإنه لايصح الاستدلال على الطهارة في أحدهما بأن يقال: 
الأصل عدم نجاسته, أو الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه؛ لاستلزامه التكليف 
بطهارة الآخر'" وشغل الذمة بذلك, فتصير البراءة الأصليّة دليلاً على ثبوت حكم 
شرعي. 

ومنه أيضاً اشتباه الزوجة بالأجنبية, والحلال بالمشتبه بالحرام!"» ومثل ذلك 
يجري أيضاً ف يأصالة عدم تقدّم الحادث, فانه إن لم یستلزم شغل الذمّة من جهة 
أخرئ يصح الاستدلال وال فلاء كما لو استعمل ماء فوجد فيه بعد الاستعمال 
نجاسة لم يعلم تقدّمها على وقت الاستعمال أو تأخرها عنه. فانه يصح أن يقال: 
الأصل عدم تقدّم النجاسة. 

وبخصوص ذلك وردت موثقة عمار. في الفأرة المتفشخة في الإناء'", 
وحينئذٍ فلا يجب غسل مالاقئ ذلك الماء قبل رؤية النجاسة. وإن استلزم شغل 
الذمّة امتنع الاستدلال بها عندهم, كما إذا استعمل ماء. ثمّ علم أن ذلك الماء كان 


(۱) كذا في النسختین, غير أنه في مصححّة «م»: (لاستلزامه التكليف بوجوب الاجتناب عن 
الأخرئ...). ١‏ 

(۲) في النسختین: والنجاسة في المحصور, وکذا في «», ومااثبتناه من مصححَة «م». 

(۳) تهذيب الأحكام ۱ سوسائل الشيعة ۱: ۰۱۶۲ آبواب الماء المطلق, ب ٤‏ ح٠.‏ 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها ANA‏ وه NO‏ 


نجساً هر ولم يعلم أن الاستعمال كان قبل التطهير أو بعده. فلا يصح أن يقال: 
الأصل عدم تقدّم التطهير؛ لاستلزامه وجوب إعادة الفسل. 

والوجه في ذلك أن حجَيّة الأصل في النفي والعدم. ما هو من حيث ازوم 
تكليف الغافل لو لم يكن > كذلك. ووجوب إعلام المكلف بالتكليف؛ فلذلك 
حكموا ببراءة الذمة عند عدم الدليل على ماسيأتي من التفصيل. وأمًا إثبات 
الحکم الشرعی بالاصل, فلا دليل علیه. ويلزم منه إثبات حكم بلا دليل. 





إذا تقور ذلك. فاعلم أن البراءة الأصليّة على قسمين: 

آحدهما: أنها عبارة عن نفي الوجوب في فعل وجوديّ إلى أن يثبت دليله. 
بمعنئ أن الأصل عدم الوجوب حتَی يقوم عليه دليل. وهذا القسم مما لا خلاف 
في صحة الاستدلال عليه والعمل به؛ إذ لم يذهب أحد إلئ أن الأصل الوجوب 
حتّی یثبت عدمه. لاستلزام ذلك تكليف ما لایطاق. 

وثانيهما: أنها عبارة عن نفي التحريم في فعل وجودي إلى أن يثبت دليله. 
بمعنئ أن الأصل الاباحة وعدم التحريم إلئ أن يقوم دليله. وهذه هي البراءة 
الأصليّة التي وقع النزاع فيها نفياً وإثباتاً. فجميع العامة'". وأكثر الاصولیّین!" من 
أصحابنا _رضوان الله عليهم على القول بها والتمسّك في رد الأحكام بها حتّئ 
طرحوا قي مقابلتها النصوص الضعيفة باصطلاحهم. بل الموئّقة. كما لايخفئ 
علئ من طالع كتبهم الاستدلالية و(المدارك ) ونحوهما. 


)0( المعتمد في أصول الفقه ۲: ۵ الإحكام في أصول الأحكام 6: ۸ المحصول في علم 
الأصول: :۳۳ ؛ تقريب الوصول إلى علم الأصول: ۱1:4 

9( الذريعة إلئ أصول الشريعة ۲: 5 ۰ معارج الأصول: ۲ - ۲۱۳. مبادی الوصول الی 
علم الأصول: : ۸۷ 


EYE ۱۹۰‏ مه جع فا و هی و معد 66 ير ميم عاج عع سر بع OO GEO‏ ی دی الدرر النجفيّة / ج ۱ 





وجملة من علمائنا المحئین") وجمع من صحابنا الأصولئين على عدم 
ذلك. بل أوجبوا التوّف والاحتیاط. وربما قيل أيضاً بأن الأصل التحریم إلى أن 


يعبت الاباحة. وهو ضعيف. 


رأي الشيخ .ل 

وممن صرح بالتوقّف واختاره الشیختلة في (العدة). ونقله أيضاً عن شيخه 
المفيد حيث قال بعد تقدم الكلام في المقام: (واختلفوا في الأشياء التي يصح 
الانتفاع"" بها. هل هي على الحظر أو الإباحة أو الوقف؟ 

فذهب كثير من البغدادیین۳۱ وطائفة من أصحابنا الاماميّة. إلى أنها على 
الحظر, ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء. 

وذهب أكثر المتكلّمين من البصرتين. وهو المحكيّ عن أبي الحسن"" وكثير 
من الفقهاء'" أنها على الاباحة. وهو الذي اختاره سيدنا المر تضی". 

وذهب كثير من الناس إلى" آنها على الوقف» ويجوز کل واحد من الأمرين 
فيه وینتظر ورود السمع بواحد منهما. وهذا المذهب كان ینصره شیخنا آبو عبد 
الله ب“ وهو الذي یقوی في نفسي). 


(۱) العدة في أصول الفقه ۲: ۷۱۲ الفوائد المدنية: ۲۳۶ الفوائد الطوسیة: 1۷۳ / الفائدة: ۰۹3 
(۲) في «ح»: : الانتفاء. 

.۲۳ المعتمد في أصول الفقه ۲: : ۳۱۵ المحصول في علم الأصول:‎ (r) 

3 انظر المعتمد في أصول الفقه : ۵ (۵) انظر المحصول في علم الأصول: ۳۳. 

)01 الذريعة إلى أصول الشريعة ۲: :65م (/ع) ليست في «ح». 

(۸) انظر المحصول في علم الاصول: ۳۲. 

.1۳ :۹ التذكرة بأصول الفقه (ضمن سلسلة مؤلفات الشیخ المفید)‎ )٩( 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها ا 
ثم قال: (والذي يدلّ على ذلك أنه قد ثبت في المعقول أن الاقدام على مالا 
يأمن المكلف كونه قبيحاً مثلُ الإقدام علئ مايعلم قبحه, ألا ترئ أن من أقدم 
علمه بان" مخبره علئ خلاف ما آخبر به على حدّ واحد؟ 
وإذا ثبت ذلك. وفقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء. فينبغي أن نجوّز كونها 
قبيحة. وإذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام علیها/۳1: ثم أطال الکلام في النقض 
والإبرام بدفع ما یرد على دليله في هذا المقام. 





ومتن اختار ذلك وصرح به المحق قي في (المعتبر) قال: (وأمًا الاستصحاب 
فأقسامه ۱" ثلاثة: 

الأول: استصحاب حال“ العقل. وهو التمسّك بالبراءة الأصلية. كما تقول: 
ليس الوتر واجباً؛ لان الاصل براءة العهدة. 

الثاني: أن یقال: عدم الدلیل على کذا. فيجب نفیه. وهذا يصح فیما یعلم"" أن 
لو كان هناك دلیل لظفر به. آمالا مع ذلك فإنه يجب التوقّف, ولایکون ذلك 
الاستدلال حجة. 

ومنه القول بالاباحة لعدم دليل الحظر" والوجوب). ثم ذكر الثالث. وهو 
الاستصحاب بالمعنى المشهور*, 


)١(‏ في «ح»: لم. (۲) في «ح»: بانه. 
(۳) العدة في أصول الفقه ۲: ۷٤١-۷٤١‏ (4) في «ح»: فأقسام. 
(0) ليست في «ح». (1) في «ح» بعدها: له. 


(۷) ليست في «ح». (۸) المعتبر ۱: ۰۳۲ 


۱۹۲ ذه انوم و ی بت مک مرخ او مياه AEE‏ اه در مر الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


وسيأ ۱ تحقيقه إن شاء اله تعالی في بعض درر الكتاب". 

والمعنى الأوّل الذي ذكره هو ماذكرنا من القسم الأوّل من قسمي البراءة 
الأصليّة. والثاني وهو الثاني مما ذكرناه من قسميها أيضاً. 

وكلامه يي في كتاب (الأصول) يشعر بموافقته للمشهور حيث قال: (اعلم أن 
الأصل خلو الذمّة عن الشواغل الشرعية. فإذا اذعی مدع حكماً شرعيّاً جاز 
لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصلية'” فیقول: لو كان ذلك الحكم 
ثابتاً. لكان عليه دلالة شرعيّة. لكن ليس كذلك فيجب نفيه. ولايتم هذا الدليل, 
إلا ببيان مقدمتين: 

الأولئ: أنه لا دلالة عليه شرعا* بأن نضبط طرق الاستدلالات الشرعية. 
ونبين عدم دلالتها عليه. 

الثانية: أن نبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتاً. لدلّت عليه إحدئ تلك الدلائل؛ 
لأنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التکلیف" |ب|ما لاطريق للمكلّف إلى العمل“ 
به. وهو تكليف |بإما لايطاق. 


.٩ في «ح»: فسيأتي. )۲ انظر الدرر ۱: : ۲۱ ۲۲۲ /الدرة:‎ )١( 

(۳) والظاهر أن منه أيضاً الحکم بطهارة الادمي بالغيبة؛ فان الأصل عدم التكليف بالفحص عن 
ذلك؛ ؛ إذ الحكم المذکور ما يعم به البلوئ أيضاً لقطع والجزم بعدم لو الإنسان من التلوّث 
بالنجاسة. وأقلّه البول والغائط اللذین") لاينفك (عنهما ) آحد. فلو لم يحكم بالطهارة فيه 
بمجرّد الغيبة لامتنع الاعتناء بامام الجماعة حتّئ يسأل عنه. والحكم باستصحاب النجاسة 


وبالجملة. مقدّمة الدليل على ترب الطهارة على الفحص والسؤال دليل على العدم. منه ل 
(هامش «ح»). )£( في «ح»: شرعیا. 
(0) في «ح»: تكليف. (1) في «ح»: العلم. 


في الأصل: الذي. 2- في الأصل: عنه. 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها eee‏ 

ولو كان عليه دلالة غير تلك الأدلة. لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها. 
لكن""' قد یا انحصار الأحكام في تلك الطرق, وعند هذا يتم کون ذلك دليلاً 
علی نفي الحکم)" انتهی. 
مناقشة المصنف 4 لکلام المحقق:#: 

وهذا الکلام لایخلو من إجمال. وتعدّد الاحتمال؛ فانه إن آراد حصر الأدلّة 
الشرعيّة بالنسبة إلى مايعمٌ به البلوی من الأحكام. کوجوب قصد السورة, 
ووجوب قصد الخروج بالتسليم ونحو ذلك. فالاستدلال بها صحیح؛ لأن 
المحدّت الماهر إذا تبّم الأخبار الواردة حق التتبع في مسألة“ - لو كان فيها 
حکم مخالف للأصل لاشتهر؛ لعموم البلوی بها - ولم یظفر يما يدلّ علی ذلك. 
یحصل له الجزم أو الظن الغالب بعدم الحکم؛ لأن جماً غفيراً من أصحابهم نكة 
-ومتهم الأربعة الالاف الرجل الذین کانوا من تلامذة الصادق 94 کانوا 
ملازمین لهم في مدّة تزید على ثلاثمائة سنة. وکانت همتهم وهمٌّة الأيمّة ج2 
اظهار الدین. وترویح الشريعة'". 

وکانوا لحرصهم علی ذلك یکتبون كلّ مایسمعونه حال سماعه؛ خوفاً من 
عروض النسیان. وکان الأيمة #4 یحتونهم على ذلك. ولیس الغرض من إلا 
العمل به بعدهم؛ للا یحتاج الشيعة إلى التمسّك بما عليه العامة من الأخذ بالآراء 








)١(‏ في «ح» بعدها: لكن. (۲) ليست في «ح». 

۳۱( معارج الأأصول: ۲۱۳-۲ 

(4) في «ح»: في مسألة حق التتبم. بدل: حق التتبّع في مسألة. 

)0( انظر الارشاد (ضمن سلسلة مولفات الشیخ المفید) ۱۱ / ۲ ۷۹ إعلام الوری باعلام 
الهدی: 1 - ۲۷۷. المعقير ۱: : ۱ الوافية في أصول الفقه: : ۸۲ 

000 انظر الوافية في أصول الفقه: :117 


۱۹ ال من هو الو الامو اح اسمس مر بو تایه او و عله ووو مو و هب بط ی الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


والأهواء. والأصو ل المقّرة عندهم؛ ولثلا یضیع من في أصلاب الرجال وآرحام 
النساء من شيعتهم. ففي مثل ذلك يجوز التمسّك!" بأصالة العدم. وإن عم الدليل 
- والحال كذلك ‏ دلیل على العدم. 

وعد بعض المحدّثين'" من أمثلة هذه الصورة أيضاً نجاسة أرض الحتام. 
ونجاسة الغسالة. والظاهر أنهما ليسا من ذلك القبيل؛ فان الأول يمكن القول فيه 
بالطهارة استناداً إلى عموم قوله لظة: «كل شيء طاهر حتی تعلم أنه قذر»" إلا أن 
يُخصٌ الخبر. كما ذهب إليه البعض'؛' ‏ بما كان من الأشياء مشتملاً على أفراد 
بعضها طاهر وبعضها نجس, كالدم والبول علئ قياس «كل شيء فيه حلال وحرام. 
فهو لك حلال حتئ تعرف الحرام بعينه فتدعه». 

والئاني يمكن القول فيه بالنجاسة, والاستدلال بما دل على نجاسة الماء 
القليل بالملاقاة. الا أن يخص بورود النجاسة على الماء دون العکس, كما هو 
أحد القولین!*. وهو الظاهر من الأخبار". فتختص النجاسة بما ليس كذلك. 

ون أراد حصر الأدلّة الشرعيّة بالنسبة إلى أيّ حكم كان من جميع الأحكام 
-ولعله هو الأظهر من كلامه. بمعنئ: (إن كل حكم رید فبعد الفحص والتفتيش 
[في]" الأدلة الواصلة إليناء وعدم الاطلاع عليه يجب الجزم بنفي الحکم. 
ويكون التمسك بالبراءة الأصليّة دليلاً على نفيه كما قالوا: عدم وجود المدرك 


.٠٤١ من «ح». (۲) الفوائد المدنيّة:‎ )١( 

(۳) تهذیب الأحكام ۱: ۲۸۶ - ۸۳۲/۲۸۵, وسائل الشيعة ۳: ۰17۷ أبواب الشجاسات. 
ب ۳۷ ح ]» وفیهما: «نظیف» بدل: «طاهر» . ۲ 

(4) الفوائد المدنیّة: ۰۱۶۸ (۵) انظر الناصریات: ۷۳۰-۷۲ / المسالة: ۲. 

(1) انظر وسائل الشيعة ۱: ۱۵-۱۵۰ أبواب الماء المطلق, ب8. 

(۷) في النسختین: من. 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها e‏ ا 


للحكم الشرعي مدركٌ شرعی لعدم الحكم. وبعبارة آخری: عدم" الدليل دليل 
على العدم)''' ‏ فيرد عليه أن هذا نما يتمشّئ على قواعد العامة" الذين هم 
الأصل في العمل على البراءة الأصليّة. لاتّفاقهم على أن جميع ماجاء به 
النبي بل أظهره للصحابة. ولم یکتم شيئاً منها؛ عن الأبيض ولا الأسود. ولا 
خص أحداً بشيء من علومه دون أحد. ولم تقع بعده فتنة أوجبت إخفاء شيء 
من علومه يَل. فعدم اطلاع المجتهد بعد الفحص والتفتيش والتتبّع للأدلّة على 
دليل مخرج عن البراءة الأصلية. أو على نسخ أو تقييد أو تخصيص أو تأويل 
لآية أو سنّة موجبٌ للظنْ بعدم ذلك واقعاً. 

وأما عندنا معاشر الإمامية فحيث استفاض في أخبارناء بل صار من 
ضروريات دیننا أنه يِل أودع علومه عند أهل بیته“» وخصّهم'" بها دون غیرهم. 
واستفاض أيضاً أنه لم يبق من الأحكام جزئی ولا كلي, إلا وقد ورد فيه خطاب 
شرعيّ وتكليف الهي. وأن" ذلك مخزون عندهم بل" وأنهم كانوا في زمن تقيّة 
وفتنة, فقد يجيبون عند السؤال بما هو الحكم شرعاً وواقعاً. وقد يجيبون بخلافه 
تقية, وقد لا يجيبون أصلاً. كما ورد عنهم ل : «إن الله قد فرض عليكم السؤال. ولم 
يفرض علينا الجواب. بل ذلك إلينا إن شئنا أجبنا. وان لم نشأ لم نجب»'". 

فلا يتجّه إجراء هذه القاعدة. ولا مايترتّب عليها من الفائدة؛ لأن وجود الحكم 


(۱) في «ح» بعدها: وجود. (r)‏ هداية الأبرار: ۷۰ 

(r)‏ تقریب الوصول إلى علم الأصول: : 2(۶) دی ین 

(0) انظر الكافي ۱: ۱ - ۲۲۷. باب أن الأيمة ليخ يرث بعضهم بعضاً باب أن الأيمة ليخ 
ورثوا علم البي ما وجمیم الأنبياء والأوصياء. 

)0 في «ح»: حقهم. )0۷ في «ح»: بعدها: جميع 

)^( انظر الكافي ۱ - ۰۲۲ باب فيه ذ کر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة ية . 

.۱۹ ب‎ / ٤۳-۳۸ لم نعثر عليه بنصه. انظر بصائر الارجات:‎ )٩( 


RSE DS ۱۹۹‏ اشع ور اه ا ا ال EDAR‏ وااو 2 الدرر النجفيّة / ج ۱ 


الشرعي في کل فرد فرد من القضایا معلوم بتلك الأخبار, فعدم الاطّلاع عليه 
لایدل على العدم. 

نعم. یرجع الکلام إلى عدم ثبوت التکلیف بالحکم, لعدم" الوقوف على 
الدلیل. فتصیر حجّية'' البراءة الأصليّة من هذا القبيل. وبذلك تعلق بعض فضلاء 
متأخري المتأخرين ون كان خلاف ما علیه العلماء جيلاً بعد جيل. 

والتحقیق أنه لایخلو من إجمال یحتاج إلى تفصیل, وذلك أنه |ذ" كان الحکم 
المطلوب دلیله هوالوجوب. فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه. حتی یظهر دلیله 
لاستلزامه التکلیف به بدون الدليل الحرج» وتکلیف ما لایطاق كما عرفت. لا من 
حيث عدم الدلیل, كما ذكرواء بل من حيث عدم الاطلاع عليه, ذ) لا تکلیف ال 
بعد البیان. و «الناس في سَعة مالم یعلموا»(*؛ 

و«ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»!". 

و«رفع القلم عن تسعة أشياء...» وعد منها'" «مالا يعلمون»*. 

كما قد وردت بجميع ذلك النصوصء وإن كان هو التحريم المستلزم نفيه 
للإباحة الذي هو محل الخلاف بين الأصحاب والمعركة العظمئ في هذا الباب. 
فهذه الأخبار ولو سلّمنا دلالتها عليه كالأوّل ‏ وإن تفاوت دلالتها في الموضعين 
- إلا إنها يعارضها ما“ ورد عنهم اء مما دل على وجوب الاجتناب عن كلّ 


)01( في «ح»: بعدم. )۲( في «ح»: حجيته. 
(r)‏ في «ح»: : إن. )£( في «ح»: :أن. 


(o)‏ الكافي ٦‏ ۷ / ۰۲ باب نوادر كتاب الأطعمة وفيه: «هم في سعة حتئ يعلموا». ٠‏ عوالي 
اللالي ۱: : ٠١٠/44‏ وفيه: «إن الناس في سعة مالم یعلموا». 

(1) التوحید: 4١7‏ ب :1 / ۸ (۷) في «ح»: منهم. 

(۸) التوحید: ۲۵۳ ب٦۵‏ / ۰۲4 الفقیه ۱: ۰۱۳۲/۳۱ وفیهما: «وضع عن عن أمَتي تسع. ۷ 

)٩(‏ في «ح»: معارضة بماء بدل: یعارضها ما. 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها NAVE SA A e‏ 
فعل وجودي لايقطع بجوازه عند الله. كأخبار التثليث"' المستفيضة الاتية إن شاء 
الله تعالی. 

وحينئذٍ. فيجب تقييد تلك الأخبار بهذه'", بمعنئ: أن البيان والعلم بالحكم 
حاصل بالتوقّف. والاحتياط الذي قد أشارت إليه هذه الأخبار؛ فإنه أحد 
الأحكام الشرعيّة كما سيئّضح لديك إن شاء الله تعالئ. على أن الاباحة الشرعيّة 
أحد الأحكام الخمسة المتوقّفة أيضاً على دليل. ولايكفي في ثبوتها فقط دليل 
التحريم. وهذا هو الظاهر عندي من الأخبار بعد إرسال جياد الفكرا" في هذا 





وتنقيح المقام!* إنما يتم بنقل حجج الطرفين. ومايرد عليها من الكلام في 
البين, فنقول: اعلم أنه قد استدلٌ القائلون بحجَيّة البراءة الأصلية بوجوه: 

أحدها: أن هذه الأشياء منافع خالية من أمارات المفسدة. فكانت مباحة. 
كالاستظلال بحائط الغير. وقال'" بعضهم في تقرير هذا الكلام: إنها منافع خالية 
من الضرر على المالك ". 

وثانيها: قوله تعالی: خلق لكم مافي الارض جميعاً6" خرج منه ماخرج 
بدلیل, فبقي الباقي. 

وثالئها: قول الصادق3: «كل شيء مطلق حتئ يرد فيه نهي». 





(١)انظر‏ الدرر ۱: ۲٤۹‏ / الهامش: ۰۱ ۰.۲ (۲) في «ح»: بعده. 


(۳) في «ح»: التفکر. (۶) في «ح»: الکلام. 
(۵) من «ح». وفي «ق»: فقال. )١(‏ الفوائد المدئیة: ۰۲۳۹-۲۳۵ 


(۷ البقرة: .۲٩‏ 
(۸) الفقیه ۱: ۲۰۸ / .٩۳۷‏ وسائل الشيعة 1: ۰۲۸۹ أبواب القنوت. ب ۱۹ ۳. 
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ورابعها: ما ورد عنهم مي من قولهم: «الناس في سعة مالم یعلموا». 

و «ما حجب الله علمه عن" العباد فهو موضوع عنهم». 

وقولهم نا : «کل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بعینه 
فتدعه». 

و «رفع القلم عن تسعة أشياء''' ‏ وعد منها - ما لا بعلمون». 

ومجملها أنا مكلّفون بما يصل إلينا حكمه؛ إذ لا تکلیف إلا بعد البيان ولا لزم 
تكليف مالايطاق. 

والجواب: 

أمَا عن الأول فهو مصادرة؛ فإنه محل النزاع. شم أيّ ضرر في ارتكاب 
المحرّمات على المالك الذي هو الله سبحانه ؟ وهل هذا إلا قياس مع وجود 
الفارق. 

وأما عن الآية. فبعد تسليم الاستدلال بظواهر (القرآن) - بدون ورود التفسیر 
عن أهل الذكر والبیان أنها لا دلالة لها على مايدّعونه إذا" غاية ماتدل عليه 
أن الله سبحانه خلق مافي الأرض لعباده, أي لأجل منافعهم الدينية والدنيوية 
بأيّ وجه اتفق. وهذا لایستلزم إباحة کل شيء. ومجرد خلقه للانتفاع لايستلزم 
حلّيّة مالا نص فيه؛ لجواز الانتفاع به على وجه آخر؛ إذ لا شيء من الأشياء إلا 
وله وجوه متعددة من المنافع. ولئن سلمنا الدلالة فالتخصيص قائم بما سيأتي 
من الأخبار. كما قد خُصّصت الآية المذكورة بغيرها. 

ويحتمل أيضاً ماذكره الشیختله في كتاب (العدّة) في الجواب عن أدلّةا" 


)١(‏ في «ح»: علی. )2( ليست في «ج». 
(r)‏ في «ح»: آن. )£( في «ح»: الادلة. 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها A ALR ES‏ 


القول فى الإباحة حيث استدلوا بأن خلقه تعالی في" هذه الأجسام الطعم واللون 
لابد آن یکون فیه وجه حسن. و اها خالية ا فا ایو اا 
خلق هذه الأشياء إذا كانت فيها آلطاف ومصالح ون لم يجز لنا أن ننتفع بها 
بالأكل. بل نفعنا بالامتناع منهاء فيحصل لنا |بها | الثواب. كما أنه خلق أشياء 
كثيرة يصح الانتفاع بها ومع ذلك فقد حظرها بالسمع. مثل شرب الخمر والميتة 
والزنا وغير ذلك)!* انتهئ. 

ومجمله أن العلة مجرّد الانتفاع الحاصل بالثواب بالامتناع من ذلك. وحينئٍ 
فلا يحتاج إلى تخصيص في"" الآية. ثم إنهيك احتمل أيضاً في الجواب (أن 
الانتفاع بهذه الأشياء قد يكون بالاستدلال بها على الله تعالئ وعلئ صفاته, 
فليس الانتفاع مقصوراً" على التناول فحسب)" انتهی. 

أقول: وید علئ هذا الوجه الأخير ماورد في بعض الأخبار المعتمدة في 
تفسير هذه الآية عن أمير المؤمنين#ة قال: «خلق لكم ما فى الأرض لتعتبر وا به»*. 

وعلی هذا يسقط الاستدلال بالاية أصلاً ورأساً؛ لأنه 8 ات الله عليه 
أعرف بظاهره"' وخافيه: 

وصاحب البيت أدرئ [بالذي] فيه 
فلا يمكن الجزم بدخول شيء من باقي المنافع. وكيف كان. فلا أقلّ من" أن 





)١(‏ سقط في «ح». )0( في «ح»: لخلتها. 
(۳) من «ح». وفي «ق»: عنها. (4) العدة في أصول الفقد ۲: /1/41- ۷۱۸ 
)0( ليست في «ح». 0( في «ح»: شقضودا 


(۷) العدّة في أصول الفقه ۲: ۷۱۸ 

(۸) عیون اخبار الرضاا ۲: ۱۳-۱۲ /ب ۰۲۹.۳۰ 

)5( في «ح»: لظاهره. )۱۰( في النسختين: بما. 
)001 من «ح». 


۱۷۰ کر م هنا الدرر النجفيّة / ج ۱ 


تكون الآية المذكورة باحتمال ماذكرنا من المعاني من المتشابهات التي يمتنع 
الاستناد إليها في الاستدلال. 
الزد على أذلة القائلين بحجيّة البراءة 
وأما الجواب عن الأخبار فمن وجهين: إجماليّ. وتفصيلي. 
E EN‏ اا 
الأول: أنها آخبار آحاد. وقد تقوّر عندهم عدم حجیتها في الأصول"؛ لأنها لا 
تفيد غير ال وقد تواتر النهي عن العمل به في الآيات!"" والر وایات"*» واطلاقها 
شامل للأصول والفروع. لكنهم قد خصّوها بالأصول وجوّزوا في الفروع التمسّك 
بالظن, حملاً لآيات المنع ورواياته على الأصول. وحيئئذٍ. فلا يجوز لهم 
الاستدلال فيها بدليل ظنَّىّ. 
الشاني: أن هذه الأخبار موافقة للعامّة. وماسيأتي ذكره إن شاء الله تعالی 
مخالف لهم؛ فإنها دلت على کون الأمور ثلاثة. ثالثها المتشابه. وعلئ وجوب 
التوقف والاحتياط في ذلك القسم الثالث. وهذه الأخبار قد دلت على التثنية, 
وعدم وجود المتشابه في الاحکام. ومقتضاها الجزم في جميع الأحكام بالحلّ 





أو التحريم. وهذا هو مذهب العامة أجمع'*. حيث إنهم قائلون بالتثنية. ومدارهم 
على العمل بأصالة البراءة. وقد تقرّر فى أخبارنا وجوب الأخذ عند تعارض 


(۱) ليست في «ح». 

(۲) رسائل الشريف المرتضئ (المجموعة الثالثة): ۶ ۲. الغنية ۲: 5651. 

(۳) الأنعام: 117, الاسراء: ۱۳٩‏ النجم: 18, انظر معالم الأصول: ۱ ۲۷. 

(4) انظر وسائل الشيعة ۲۷: ۳۵ 1۲ آبواب صفات القاضی, ب1. 

(۵) انظر: المعتمد في أصول الفقه ۲: ۳۱۵ المحصول في علم الأصول ۱: ۳۳. الاحکام في 
أصول الأحكام 4: ۳۱۸ تقریب الوصول إلئ علم الأصول: ۱11. 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها VN e ES‏ 


الأخبار بخلافهم؛ فإن الرشد في خلافهم'". 

الثالث: أن المفروض في هذه الأخبار. عدم وجود النهي وعدم حصول العلم 
بالحكم. والحال أن النهي قد ورد في تلك الأخبار. كما سيأتي. وهو النهي عن 
القول بغير علم'". والنهي عن ارتكاب الشبهات"". وحصل أيضاً منها العلم. وهو 
العلم بالاحتياط في بعض الأفراد. فإنه أحد“ الأحكام الشرعية. كما سيأ تي بيانه 
إن شاء الله تعالئ. 

وعلئ هذا يكون مضمون!" هذه الأخبار مخصوصاً يما قبل إكمال الشريعة, 
أو بمن لم يبلغه النهي العام المعارض لهذه الأخبار, فيبقى الآن مضمونها غير 
موجود عند العلماء العارفين بمعارضاتها. 

الرابع: نها خلاف الاحتياط. ومايقابلها موافق للاحتياط؛ فإنه لا خلاف في 
رجحان الاحتياط في المقام. وإنما الخلاف في وجوبه واستحبابه. فالنافون 
للبراءة الأصليّة على وجوبه في هذا المقام. والمثبتون لها على الاستحباب. 
والأخبار المستفيضة الدالة على الأمر بالاحتياط في الدين!5 أوضح دلالة وأكثر 
عدداًء فالعمل بما يوافقها أرجح البّة. ولعل أقرب هذه الوجوه. هو الحمل على 
التقيّة فيما وضحت دلالته على ذلك من هذه الأخبار؛ لأنها أصل الاختلاف في 
آخبارنا كما تهنا عليه في محل أليق. 

وأمًا الجواب التفصيلي؛ فأمًا عن الحديث الأول وهو عمدة أدلّة القوم. 





(۱) انظر: الكافي ۱: : ۸ ۰۱۰ باب اختلاف الحديث. وسائل الشيعة ۲۷: ,٠١7- ١١7‏ أبواب 
صفات القاضي, ب ۰٩‏ ح۱. 

(۲) وسائل الشيعة ۲۷: ۲۲ - ۰۲۶ أبواب صفات القاضي. دب ۵ ۰ ۰۱۰ 

.۱۲ انظر وسائل الشيعة ۷ ۱۷۱-۱ . أبواب صفات القاضي ومایجوز أن ن یحکم به, ب‎ (r) 

)٤(‏ في «ح»: : أحد. (۵) نسخة بدل: المفهوم. (هامش «ح»). 

() انظر وسائل الشيعة ۲۷: ۱۵۶ - ۱۷۵ ؛ أبواب صفات القاضي, ب ۱۲. 


۱۷۳ الاح ل و هس وله تكو كم سم ا چ اج عم N‏ لظ لخ اه ابم مو دل و الدرر النجفيّة / ج ۱ 


وأكثرهم في مقام الاستدلال لم یستند ال إليه؛ إذ ماعداه ليس بظاهر الدلالة كما 
سنقف عليه فمن وجوه: 

آحدهما: الحمل على التقية كما تقدّمت الاشارة إليه. 

الثاني: أن يكون مخصوصاً بالخطابات الشرعيّة. وحاصل معناه حینثلٍ أن کل 
خطاب شرعيّ فهو بای علئ إطلاقه وعمومه. حتّئ يرد فيه نهي عن بعض 
الأفراد. فيخرجه عن ذلك الاطلاق, مثل قولهم: «الماء كله طاهر حتئ تعلم أنه 
قذر»۱؛ فإنه محمول على اطلاقه. 

ولما ورد" النهي عن استعمال كل واحد من الإناءين إذا تنجّس أحدهما 
واشتبه بالآخر. تعيّن تقييده بما عدا هذه الصورة. 

ومثل ماورد: أن «كل شيء طاهر. حتئ تعلم أنه قذر». مع ماورد من أن من كان 
معه ثوبان أحدهما نجس واشتبه بالآخر. وجب أن يصلّي الفريضة في کل منهما 
على حدة"", فإنه بمقتضى الكلَيّة السابقة تكفي الصلاة في واحد منهما؛ عملاً 
بأصالة الطهارة. ولکن وجود الحديث المذكور خصّص عموم تلك الكلَيّة كما 
تری, وهذا المعنئ هو الذي فهمه!* شيخنا الصدوق ‏ عطر الله مرقده من 
الحديث. فاستدل به على جواز القنوت بالفارسیة*؛ وذلك فان أحاديث 


(۱) الکافی ۱:۳ / ۳. باب طهور الماء. تهذيب الأحكام 1۱٩ / ۲۱۵ :١‏ وسائل الشيعة :١‏ 


۶ أبواب الماء المطلق. ب .١‏ ح ۵. في الثلاث: حتی يعلم: بدل: حتّئ تعلم. 
(۲) انظر: الكافي ۳ /٠١‏ بانب الوضوء من سؤر الدواب.... وسائل الشيعة ۳ ۵8 أبواب 


النجاسات. ب14. ح ۲. 
(۳) الفقيه ۱: ۱7۱ / ۷۵۷ تهذيب الأحكام ؟: ۲۲۵ / ۰۸۸۷ وسائل الشيعة ۳: ۵۰۵: أبواب 
النجاسات. ب 11 ۰۱ (4) في «ح»: قصر. 


(۵) الفقیه ۱: ۲۰۸ / ذیل الحدیت: .٩۳۷‏ 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها ل اج امه ام ۱۷۳۷ 


القنوت" فيها عموم وإطلاق. ولم يصل إليه نهي عن القنوت بالفارسيّة يخرجها 
عن إطلاقها. وال فإن العبادة لايستدل فيها بأصالة الاباحة, بل لابدٌ من دليل 
الرجحان الشرعيٌ. 

الثالث: التخصيص بما ليس من نفس الأحكام الشرعيّة. وإن كان من متعلّقاتها 
وموضوعاتها. كما إذا شك في جوائز الظالم آنها مغصوبة أم لا. 

الرابع: أنه لا أقل من أن يكون محتملاً لكل من هذه المعاني المذکورة. فيكون 
متشابهاً. 

الخامس: أنه خبر واحد لايعارض ماسيأتي من الأخبار المستفيضة الآتية. 

وأما الجواب عن الحديث الثاني: وهو قوله 1: «الناس في سعة مالم يعلموا», 
فالظاهر من لفظ السعة هو الحمل على مقام الوجوب. وهو نفي الوجوب في فعل 
وجودي حتئ يقوم دليله. ومع تسليم عمومه. فهو معارض بالأخبار المستفيضة 
الاتية. ولا شك أن العمل على تلك الأخبار أرجح كما ستطلع عليه إن شاء الله 
تعالئ؛ فإنه قد حصل منها العلم بما ذكرنا من التوقف والاحتیاط, فالاستدلال به 
بعد حصول العلم مكابرة محضة. وبه يتعين حمله على مقام الوجوب. على أن 
هذا الحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ مسنداً" في شيء من كتب الأخبار. 

والذي وقفت عليه من ذلك رواية السَّكُوني. عن أبي عبد الله ة أن أمير 
المؤمنين##: سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة. كثير لحمها وخبزها 
وجبنها وبيضهاء وفيها سكين قالنية: «يُقوّم مافيها ثم یرک ؛ لأنه يفسد. وليس له 
بقاء. فان جاء صاحبها!" غرموا له الثمن». قيل: يا أمير المؤمنين: لا ندري سفرة 





(۱) وسائل الشيعة 1: ۲۸۹؛ أبواب القنوت, ب .۱٩‏ 
(۲ في «ح»: مستندا. (۳) فى المصدر: طالبها. 


۱۷ یر تور سکس مره هساو الكار و التحفية چ 


مسلم» أو سفرة مجوسي؟ فقال"12: «هم في سعة حتی يعلموا»". 

ومع إغماض النظر عن المناقشة في السند فهي غير صريحة الدلالة فيما 
يدّعونه؛ لأن معنئ کلامه ا: أنهم !"ا في سعة من النجاسة باحتمال أنها سفرة 
مجوسي. حتی یعلموا النحاسة. فهو مثل: «کل شيء طاهر حتی تعلم أنه قذر». 

وأيضاً فانه ا قال: «هم» أي أولئك الآكلون «فى سعة». باعتبار أصالة 
الطهارة. وليس فيه مثل الحديث المنقول: «الناس في سعة». لا أن يحكم بالتعدية 
بطريق تنقيح المناط. وكيف كان فهو مخصوص بالنسبة إلى العمل بأصالة الطهارة 
كما هو ظاهر. 

وأما الجواب عن الحديث الثالث ‏ وهو قوله: «ما حجب الله علمه عن العباد» إلى 
آخره - فالظاهر أيضاً من لفظ الوضع تخصيصه بمقام الوجوب بمعنئ: أن 
التعبير بالوضع مقام التحريم. ومع تسليم عمومه, فهو [مخصّص]" كما خص 
سابقاه''' ‏ مع احتمال التقيّة أيضاً. 

وأما عن الحديث الرابع - وهو قوله: «كل شيء فيه حلال وحرام» إلئ آخره - 
ففيه أنه لا دلالة فيه على حجّيّة ی في نفس الأحكام الشرعيّة. لأن مدلوله 
خو کی بکرم رعا عتم اه تسو وعم كل ,ما موم عرعا ا 
إنه حصل اشتباه أحدهما بالآخر مع عدم الحصر في أفرادهاء كاللحم الذي منه 


)00( في «ح»: : قال. 

(۲) الكافي 1 ۰.۲۱ باب نوادر كتاب الأطعمة. وسائل الشيعة ۳: ۰1٩۳‏ أبواب 
النجاسات. ب ۰۱۱۰۵۰ (۲) في «ح»: : آنه. 

)٤(‏ في «ح»: من. (۵) في «ح»: : عنهار 

0 في اللسختین: مخصوص. (۷) في «ح»: : سابقاً. 


تحقیق معنی البراءة الأصلية وبیان آقسامها وحجیتها ا NV‏ 
مکی وميتة. والجين الذي منه ماعمل من لبن طاهر, ومنه ماعمل من لبن 
نجس, وکجوائز الظالم. والشارع لعموم البلوی بذلك. وحصول الحرج المنافي 
لسعة الدين المحمدي, وسهولة الحنفية السمحة؛ حلّل جمیع مافي الأسواق. 
ومافي آيدي الناس من ذلك وإن علم دخول الحرام فيه مع مجهولیته. حتی یعلم 


وقد ورد التصریح بهذا المضمون في عدّة آخبار"" كما لایخفی على من 
جاس خلال تلك الديار. 


وأما عن الحديث الخامس - وهو: «رفع القلم» - [فما]" أجيب عن نظايره. 

وبالجملة. فغاية مایستفاد من هذا الخبر. وكذا الخبر الثاني والشالث هو 
معذوريّة الجاهل بالحكم الشرعيّ. ونحن لا ندفعه بل نقول به إلا إنا نقول: كا" 
يجب الخروج عن مضمون هذه الأخبار بالعلم بسائر الأحكام من وجوب أو 
تحريم أو نحوهماء وترتفع بذلك المعذوريّة. كذلك ترتفع بالعلم بوجوب التوّف 
والاحتياط المستفاد عن الأخبار الآتية. فيما لم يرد فيه نص شرعي؛ فإن التوقف 
والاحتياط أحد الأحكام الشرعيّة كما سيأتي بيانه. 

ثم إن قوله أخيراً: (إنا مكلفون) ‏ إلئ آخره إن أراد بالحكم المذكور هو 
الحكم خاصة, فهو ظاهر البطلان. بل العمل بالحكم العام أيضاً واجب كالخاصٌ 
بشرط أن يكون الفرد الذي يراد إثباته'" بيّن الفردية والا لاحتاج إلى دليل آخر. 
وقد وصل إلينا النص العامٌ المتواتر بمعنئ آنا!" مكلّفون في كل واقعة بحكم 


(۱) انظر مثلاً وسائل الشيعة ۲۵: ۱۱۷ - ۱۲۰ أبواب الاطعمة المباحة. ب١1.‏ 
(۲) في النسختين: فيما. (r)‏ في «ح» بعدها: اند. 

)£( في «ح» بعدها: به. 

(0) في «ح»: للتواتر معنی بأناء بدل: المتواتر بمعنی أنا. 


۱۷ مر النجفيّة/ ج١‏ 


شرعي, وبالتوقف والاحتیاط إن لم نعلمه. و اشتباه بمض الأحكام علینا - مع 
إمكان تحصیل البراءة في مقام التحریم بترك الفعل الوجودي المحتمل" له دون 
مقام الوجوب لما مضی وياتي - لایکون لنا عذرا في الجزم بالاباحة الشرعيّة, 
مع عدم الدلیل, ولا بالإباحة"' الأصليّة للعلم بالانتقال عنها إلى الوجوب أو 
التحریم أو الكراهة أو الاباحة الشرعيّة. ولو لم يكن النصّ العام حجّة. لزم رفع 
التكليف؛ إذ لا نص خاص على وجوب الصلاة على زيد في يوم كذا في سنة كذا 
في مكان كذا. 

وبالجملة. فإنه حيث علم الانتقال عن الاباحة الأصليّة بما ذكر ‏ والاباحة 
الشرعيّة متوقفة على الدليل كغيرها من الأحكام. ولا دليل في المقام - وجب 
ار اح البناء على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة. كما هو ظاهر لذوي 
الافهام. 


ع 


أدلة القائلين بعدم: براءة الاصلي 
استدلٌ القائلون بالمنع من الحجّيّة ‏ وإن كان مجرّد إيطال دليل الخصم كاف 
في المطلوب - بالأخبار المستفيضة الدالّة على التثليث في الأحكام. وأن الأمور 








ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع. وأمر بيّن غّه فيجتنب. وأمر مشكل یرد حكمه إلى 
الله سبحانه وإلئ رسوله وإلئ أولي الأمر من بعده. صلوات الله عليهم. 

والأمر المشكل ممّا يجب التوقف فيه ورد حكمه إلى الله تعالئ وإلئ رسوله 
وإلئ أولي الأمر. صلوات الله عليهم. فروئ الصدوق ل في (الفقيه). قال: خطب 
أمير المؤمنين ا الناس فقال: «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا 


)۱( في «ح»: المحتملة. )۲( في «ح»: الإباحة. 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها SSA‏ وا 
تنقصوها. وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسیاناً فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم 
فائبلوها». 

ثم قال : «حلال بيّن. وحرام بيّنِ. وشبهات بين ذلك. فمن ترك ما اشتبه عليه من 
الائم فهو لما استبان آترك. والمعاصي حمی الله عز وجل. فمن [برتع]"" حولها يوشك 
أن یدخلها»! 

وفي حديث جمیل بن صالح عن الصادق 3 عن آبائه ليغ قال: «قال رسول 
لله َة فی کلام طويل : الأمور ثلاثة: آمر تبیّن لك رشده فاتبعه. وأمر تبين لك غيه 
فاجتنبه, وأمر اختلف فيه فرده إلى الله تعالین»۳۱. 

وفي مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق:: «رانما الأمور ثلائة: آمر بِيّن رشده 
فیتبع. وأمر بیّن غیّه فیجتنب. وأمر مشکل يرد حکمه إلى الله والئ رسولهيَييُ. قال 
رسول اله حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من 
المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات وهلك من حيث لا یعلم». 

إلى أن قال: «فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلکات»!*. وروی 
الشیخ محمد بن الحسن الحرغّ في کتاب (الوسائل) عن الحسین بن سعید!" في 
کتاب (الزهد) بسند معتبر عن أبي شبیب" عن أحدهمالئه في حدیث قال: 


(۱) من المصدر. وفي النسختین: رتع. (۲) الفقيه ؛: ۵۳ ۱۹۲ 

(۳) الفقيه ؛: ۲۸۵ - ۲۸۱ / ۰۸۵4 وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۱۲ أبواب صفات القاضی, ب ۰۱۲ 
Az‏ 

(۶) الكافي ۱: 1۷ - 1۸ / .٠١‏ باب اختلاف الحدیث. وليس فيه قوله هُ: فان الوقوف عند 
الشبهات.. الهلکات, وسائل الشيعة ۲۷: ۱۵۷ أبواب صفات القاضي, ب ۰۱۲ح ٩‏ وفیه: ثم 
قال في حدیث آخر: فان الوقوف عن الشبهات... 

)0( في هامش «ح»: عبد, بدل: سعيد. (1) في المصدر: شيبة. 


۱۷۸ جه لدو إن دا افاي اانا ميو كاد ورا اا حوبا ای اس خی الداروالتجفية/ اج 


«الوقوف عند الشبهة, خير من الاقتحام في الهلكة)'". 

وفي کتاب (الخصال )» بسنده عن أبي شبیب"" یرفعه إلى أبي عبد الله لد قال: 
«أورع الناس من وقف عند الشبهة)'". ۱ 

وفي حدیث مسعدة بن زیاد. عن أبي جعفر» عن آبائه 8# عن النبي يله قال: 
«لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة». ۱ 

إلى أن قال: «فإن الوقوف عند الشبهة!" خير من الاقتحام في الهلكة»'". 

وروی في كتاب (عيون الأخبار) عن الميثميّ عن الرضالية في حديث 
اختلاف الأخبار قال: «رمالم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردواا" إلينا علمه. 
فنحن أولئ بذلك. ولاتقولوا فيه بآرائكم. وعلیکم بالكف والتثبّت والوقوف. وأنتم 
طالبون باحثون حتئ يأتيكم البيان من عندنا»". 

وروی في كتاب (معاني الأخبار) بسنده فيه إلى حمزة بن حمران قال: قال 
أبو عبد اللهلية: «إن كل من أجاب فيما يسأل فهو المجنون(*,؛ 

وفي (كتاب سليم بن قيس ) أن علي بن الحسين# قال لأبان بن أبي 
عياش «يا أا عبد قيس. ان وضح لك أمر فاقبله. وال فامسك تسلم. ورد علمه 


.۱۳ - ۰۱۲ وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۵۸ أبواب صفات القاضي. ب‎ )١( 

(۲) فى المصدر: شعیب. (۳) الخصال ۱۱:۱ / ۵1 باب الواحد. 

)£( في «ح»: الشبهات . 

(۵) تهذيب الأحكام ۷: 1۷1 / ۰۱۹۰1 وليس فيه : وقفوا عند الشبهة . وسائل الشيعة ۲۰: 
۸ - ۲۵۹ / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ۱۵۷ ح۲. 

(1) في «ح»: فردوه. 

(۷) عيون أخبار الرضاءظة ۲: ۲۱ / ب ۳۰ج 1۵. 

(A)‏ في «ح»: مجنون. 

(1) معاني الأخبار: ۲۳۸ / ۲. باب معنى الجنون. 

)1۰( في «ح»: عباس. (۱۱) في المصدر: فان. 


تحقیق معنی البراءة الأصلية وبیان آقسامها وحجیتها لم ی ره و و 1۱۷۹ 


إلى الله. فانه أوسع متا" بين السماء والأرض»'". 

وروى الشيخ أبو علي الحسن ابن الشيخ الطوسي ينا في (الأمالي ) بسنده إلى 
النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن لكل ملك حمئ. وحمى الله 
حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك. كما لو أن راعياً رعئ إلئ جانب الحمئ لم يثبت 
غنمه أن تقع في وسطه. فدعوا الشبهات»". 

وروی فيه أيضاً بسنده عن جابر عن أبي جعفر ا في جملة حديث قال فيه: 
«وما جاءكم عتا فان وجدتموه للقران موافقاً فخذوا به. وان لم تجدوه موافقأ فردّوه. فان 
اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده وردّوه إلينا نشرخ لكم من ذلك ماشرح لناء(*. 

وروی فيه أيضاً بسنده عن أمير المومنین 1 في وصيّته لابنه الحسن #ة: 
«وأنهاك عن التسرع بالقول... والفعل والزم الصمت تسلما“»". 

وروی البرئي في كتاب (المحاسن) بسنده فيه إلى أبي جعفر لد قال: قال 
رسول اله : «إنما أهلك الناس العجلة. ولو أن الناس تلبّثوا لم يهلك أحد»'". إلى 
غير ذلك ممّا يدل على هذا المضمون في‌المقام. وینتظم في سلك هذا النظام. 

ويؤكد ذلك ورود جملة من الأخبار الدالة على النهي عن القول بغير علم. 
ووجوب الوقوف عند ذلك. فروئ ثقة الاسلام - عطر الله مرقده ‏ في (الكافي ) 
بإسناده إلى زرارة قال: سألت أبا جعفراة: ماحق الله على العباد؟ فقال: «أن 
يقولوا ما یعلمون. ويقفوا عند مالا یعلمون»( 


(۱) في «ح»: فإنك أوسع ماء وفي المصدر: فإنك في أوسع ممّاء بدل: فإنه أوسع مما 
(۲) كتاب سليم بن قيس الهلالي (المعروف بالسقيفة) ۲: ۵7۱. مفتتح الكتاب. 


(۳) الأمالي: ۸۱۸/۳۸۱. (؛) الأمالى: ۲۳۲-۲۳۱ /1۱۰. 
(0) في «ح»: الصحة والسلم. )0 الأمالي ۸/۸۷ 


(۷) المحاسن١:‏ ۳۶۵/ ۰1۹۷ 
(۸) الكافي ۱: 1۳ / ۷ باب النهي عن القول بغير علم. 


۱۸۰ مما یک ماود درو ی ی ینوی احور التجفية/ج ١‏ 


وروی فيه أيضاً في الموتّق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الهلا مثله. 

وروی فيه أيضاً في الحسن عن زياد بن أبي رجاء. عن أبي جعفر ا قال: 
«ما علمتم فقولوا؛ ومالم تعلمو!" فقولوا: الله آعلم»۳۱. 

وفیه: عن إسحاق بن عبد الله عن أبي عبد ال قال: «إن الله تعالی خص ع .اده 
بآيتين من کتابه: ألا يقولوا حتئ يعلموا ولا يردوا مالم يعلمواء وقال الله تعالی: «ألم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله ال الحق ۱4*»*. 

وفيه بسنده عن حمزة الطيار قال: قال أبو عبد اله : «لا يسعكم فيما ينزل! 
بكم مما لا تعلمون الا الکف عنه والتثبت والرذ إلى أئمة الهدئ. حبّئ یحملوکم"" فيه 
على القصد»*. 

وفي كتاب (نهج البلاغة» في وصايا أمير المؤمنين ًة لابنه الحسن ا: «ودع 
القول فيما لا تعرف. والخطاب فيما لم" تكلف. وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته. 
فان الکف عند حير" الضلال خير من ركوب الأهوال»!۱۱. 

وعنه ا أنه قال في خطبة له: «فيا عجبا! رمالي لا أعجب عن خطأ هذه الفرق 
على اختلاف حججها في دينها. لا یقتضون أثر نبي, ولا يقتدون بعمل وصي... يعملون 


(۱) الكافي ۱: ۵۰ / ۰۱۲ باب نوادر كتاب فضل العلم. 
)۲( قوله : فقولوا وما لم تعلمواء سقط في «ح». 

(۳) الكافي ۱: 1۲ / .٤‏ باب النهي عن القول بغير علم. 
(1) الأعراف: ۰۱3٩‏ 

(۵) الكافي ۱: 1۳ / ۸. باب النهي عن القول بغير علم. 


3 في «ح»: نزل. (Vv)‏ في «ح»: یحکموکم. 
(۸) الكافي ۱: ۵۰ / ۰۱۰ باب نوادر کتاب فضل العلم. 
)٩(‏ في «ح»: لا. (۱۰) ليست في «ح». 


(۱۱) نهج البلاغة: ۷ / الوصيّة: ۲۱. 


تحقيق معنى البراءة الأصلية وبيان أقسامها وحجيتها Ree‏ 


في الشبهات. ويسيرون في الشهوات. المعروف فيهم ماعرفوا. والمنكر عندهم 
ماأنكروا. [مفزعهم] في المعضلات إلئ أنفسهم. وتعويلهم في السبهمات على 
آرائهم. كأن کل امری منهم نا نفسه. قد أخذ منها فيما يرئ بعرّى وثیقات وأسباب 
محکمات؟»!۲ 

وعنه ك4 «من ترك | قول |: (لا آدري) آصیبت!؟ مقاتله»(*. 

وروى البرقي في (المحاسن ) باسناده عن محمد بن الطیار قال: قال لي أبو 
جعفر1: «تخاصم الناس؟». قلت: نعم. قال: «ولا يسألونك عن شيء إلا قلت فيه 
شيئاً؟». قلت: نعم. قال: «فأين باب الرد الینا؟»۱*. 

آقول: هذه جملة من الأخبار الواردة في هذا المضمار. ووجه الاستدلال بها 
أنَّ شطراً منها قد دل علی تثليث الأحكام. ولا ريب أن مالم يرد فيه نص لیس 
من الحلال البيّن. ولا من الحرام البین, فيتعيّن أن يكون من الثالث. ولو كان العمل 
بالبراءة الأصلية ثابتاً في الشرع لما كان لهذا الفرد وجود في الأحكام. كما 
لايخفئ على ذوي الأفهام. 

وشطرأً" منها قد دلّ علئ أنَّ بعض الأحكام مما يجب الرد فيه إليهم بل. 
والتوقف"" في حكمه. وهذا مدافع لمقتضی" العمل بالبراءة الأصلية كما 
لایخفی. 

وشطراً منها قد دل على النهي عن القول بغير علم. ولا شك أن القول بإباحة 





)١(‏ من المصدر, وفي النسختين: مفكهم. 

(۲) نهج البلاغة: ٠١١ ١11‏ / الخطبة: ۸۸, باختلاف يسير. 

.۸۵ في «ح»: :اصبت. )£( نهج البلاغة: ۸ / الحکمة:‎ (r) 
وفیه: فأين باب الرد إذن.‎ ۰1۸٩ / ۲۳۸-۷ :۱ المحاسن‎ (0) 

)3ن( أي وأن شطراً منها ... وکذا مابعدها. (/) من «ح»۰ وفي «ق»: والوقف. 
)^( في «ح»: مقتضئ. 


۱۸۳ 4 ب جلك اط نمه E FEE AGERE ONE SCALE‏ وب عل م ا E‏ الدرر النجفيّة / ج ۱ 


مالم يرد فيه نص وحَلَّيَّة قولٌ بغير علم. بل ولاظن؛ لأنّ الاباحة الأصليّة كما 
عرفت - قد ارتفعت بورودا" الشريعة وتضمنها وقوع الأحكام علئ جميع 
الجزئيات وإن لم تصل إلينا. والاباحة الشرعية موقوفة كغيرها من الأحكام على 
الدليل. 

أجاب بعض فضلاء متأخري المتأخر ين بتخصيص التثليث في الأحكام. 
واختصاص الشبهة بما تعارضت فيه الأخبار. قال" (فأماما لم يرد فيه نصّ. 
فليس من الشبهة في شيء. ثم إنه على تقدير شمول تلك الأخبار له وتسليم 
كونه شبهة يخرج بالأخبار الدالة على أن «كل شىء مطلق حتئ يرد فيه نهي». 
ونحوه مما تقدم) انتهئ. 

والجواب أنّ الحديث المنقول في'" (الفقیه ۷" في خطبة أمير المؤمنين لا 
صريح في أنّ مالم يرد فيه نص من(" بعض أفراد الشبهة المشار إليها" في تلك 
الأخبار. حيث دل علئ أن الشارع: «سكت عن أشياء. ولم يسكت عنها نسياناً فلا 
تتكلفوها». ومن المعلوم أن ليس السكوت عنها إلا باعتبار عدم النص عليها أمراً 
أو نهياً. ثم عقب ذلك بقوله: «حلال بين» إلى آخره. 

وأما مقبولة عمر بن حنظلة التي هي منشأ الشبهة عنده"" فيما ذكره [فهي] 
ون دلّ صدرها باعتبار السؤال عمًا تعارضت فيه الأخبار على ذلك. إلا إن 
قوله 1: «وإنما الأمور ثلائة» - إلى آخره ‏ ممّا یدل على العموم. فهو بمنزلة 
الضابط الكلّي والقاعدة المطردة. كما دل على ذلك غيرها من الأخبار. على أن 


)0( في «ح»: فورود. )۲( من «ح». 
(r)‏ من «م»: وفي «ح» و«ق»: عن. )٤(‏ الفقيه :٤‏ ۵۳ / ۱۹۳. 
(46 في «ح»: عن. )1 في «ح»: إليه. 


۷۱ في «ح»: عندهم. 


تحقیق معنی البراءة الأصلية وبیان آقسامها وحجیتها [ هه ۵ ۱۸۲ 


خصوص السوّال لایوجب التخصیص كما تقرر عندهم. 

وحينئذٍ. فما تعارضت فيه الأخبار آحد آفراد تلك القاعدة, وقد دل حديث 
حمزة الطيار المتقدّم وغيره على الكفٌ والتثبت والرة إلى أيمة الهدئ فيما 
لايعلم. 

وبالجملة. فمن نظر فيما ذكرنا من الأخبار, ولاحظها بعين الإنصاف والاعتبار 
لایخفی عليه الحال. ولايقع في لبس الإشكال. وحينئذ. فلا يتجه ماذكره من 
إخراج مالم يرد فيه نص من حيّر الشبهة على تقدير شمول تلك الأخبار له؛ فإن 
الدليل على دخوله في الشبهة ليس منحصراً في عموم تلك الأخبار. بل يدل 
عليه أيضاً خصوص هذه الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك. وعلی الأمر 
بالتوقف فيه. والرد إلى أصحاب العصمة. صلوات الله عليهم. وأما الأخبار التي 
ادّعي الاستناد إليها. فقد عرفت مافيها مجملاً ومفصلاً. 

تتميم 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أن المستفاد من الأخبار أن المتشابه على أقسام: 

فمنه ما تعارضت فيه الأخبار وتساوت فيه طرق الترجيح. وهذا قد 
ورد فيه الأمر بالارجاء في بعض الأخبار, والأخذ من باب التسليم في بعض 
آخر. وهذا أيضاً موجب للرجوع إلى التعارض كما كان أولاً وإن كان الأصحاب 
- رضوان الله عليهم ‏ قد جمعوا بينها بوجوه. الا إنه بسبب احتمال كل منها. 
وعدم دليل من كلامهم ني علئ ترجيح بعضها مما يقوّي الإشكال. وعود الحكم 
إلئ تلك الحال يوجب الوقوف في ذلك على جادة الاحتیاط, كما هو مصرّح به 
في رواية زرارة الواردة في ذلك أيضاً علئ مانقله في (عوالي اللالي '". وعسئ 





.۲۲۹ / ۳۲ عوالي اللالي ؛:‎ )١( 


REY ۱/۸۶‏ جنل عون روا ملالا ی الدرر النجفيّة / ج ۱ 


يأتي في بعض درر الکتاب إن شاء الله تعالی ما فیه مزيد بیان لهذه المسألة. 
[الثاني:] ومن أقسام المتشابه ماورد النص به ولكنه غير صريح في المراد. 
ومعناه غير ظاهر ولا سالم من الإيراد. وحكمه أنه" يجب الرد فيه إلى أهل 
الذكر سلام الله عليهم إن أمكن. ولا فالتوقّف عن الحكم. والعمل بالاحتياط. 
ويدلٌ عا هذا الفرد قولم سبحانه: 9هُوَ الَّذِي أنرَل عَلَنِكَ الكِتَاب مِنْهُ یات 
مُحْكَمَاتٌ م ا م الکتاپ وَأ متشابهَات اما الْذِينَ في لوبهم رَيْعُ ییون ما 
تما تابه من اقا الفِثئةِ وانتقاء تأویله ما یتغلم تأویله إ؟ الله * وَالرَاسِحُونَ ني 
الع ۳۹ 
قال المحدث الكاشاني #: (وأول من ثبت المتشابه في الحکم الشرعي. هو 
الله سبحانه)۳۱؛ ثم ذكر الآية. 
[الثالث:] ومنه مالم يرد فيه نص كما عرفت. وحكمه الرجوع إليهم بل ls.‏ 
فالتو: قف والاحتیاط, كما في الأخبار المتقدمة. 
الرایع:) ومنه ماوقع الشك في اندراجه تحت أمرين متنافيين. مع معلومية 
حكم كل منهما. كالسجود على الخزف مثلاً. للشك في استحالته بالطبخ وعدمهاء 
ومثل بعض الأصوات المشكوك في اندراجها تحت الغناء المحرم وعدمه, 
والحكم فيه ماعرفت. 
[الخامس) ومنه مااحصل!" الاشتباه في كيفية العمل بعد معرفة أصل الحكم. 
وهذا هو الذي وردت الرخصة بجواز الاجتهاد فيه. كاشتباه جهة القبلة, فإنه 
يجوز له الاجتهاد بتحصيل الأمارات المثمرة للظن. ونحو ذلك. 








۷ من «ح». وفي «ق»: آن. (۲) آل عمران:‎ )١( 
۳ سفینة 2 النجاة (ضمن الأصول الأصيلة):‎ (r) 


)٤(‏ في «ح»: عرفت من. (0) من «ح»» وفي «ق»: جعل. 


تحقیق معنی البراءة الأصلية وبیان أقسامها وحجیتها ام ی :۱۸۵۲ 


فان قیل: إنه قد استفاضت الأخبار بمعذورية الجاهل بالحکم. وان كان ذلك 
خلاف المشهور. وحینثذ. فما لم يرد فيه نص كيف يجب التوقف فيه والاحتیاط, 
فإنه متئ كان الجاهل معذوراً فيما ورد فيه النصّ؛ لعدم وقوفه عليه. فبطريق 
الأولئ فيما لم يرد فيه نص؟ 

قلنا: نعم. الأمر كذلك. لكن قد قدّمنا في الدرة الموضوعة في حكم الجاهل 
تفصيلاً حاصله اختصاص ذلك بالجاهل الساذج الغير المتصوّر للحكم بالكلية, 
وهو الغافل بالمرّة. دون المتصور للحكم ولو بالشك فيه. وقد أشرنا في طيّ 
الكلام السابق في هذا المقام إلى أن التوقّف والعمل بالاحتياط هنا إنما يتوجه إلى 
من علم أنه لا واقعة من(" الأحكام الشرعية إلا وقد ورد فيها خطاب شرعي 
وحكم الهي, وأنه مع العلم به يجب التوقف والاحتیاط. وأن الأمور ثلاثة: «حلال 
بیّن. وحرام بیّن, وشبهات بين ذلك». وأنه منهي عن القول بغير علم. كما هو 
مضمون ماسردناه من الأخبار. 

وحينئذٍ فالعالم بجميع ذلك متئ ورد عليه جزئي من القضايا لم يقف فيه" 
علئ نص, وجب عليه الوقوف والاحتياط. وأما من لم يقف على ذلك. فهو 
معذور عندنا؛ لكونه جاهلاً للحكم جهلاً ساذجاً غير متصور له بالكلية, لا 
إجمالاً ولا تفصيلاً. كما قدّمنا بيانه هذا. 

ولایخفی عليك أن المستفاد من الأخبار المتقدمة أنه كما تعبّد الله تعالی 
عبادة في الحلال والحرام البيّنين, بالأمر والنهي؛ باٍباحة الأول وتحريم الثاني. 
تعبدهم أيضأ في الشبهات بالتورع عنها والاحتياط فيها. مع عدم إمكان الرجوع 
إلى أولي الأمر. صلوات الله عليهم. ومن المحتمل أن وجه الحكمة في ذلك هو 





(۱) انظر الدرر ۱: ۱۱۹-۷۷ /الدرّة: ۲. (؟) من «ح». وفي «ق»: عن. 
(r)‏ في «ح»: علیه. 


كلما E‏ عه لماه ا لم 11 الدرر النجفيّة / ج ۱ 


الابتلاء والاختبار للعباد بالتورّع عن ذلك وعدمه ليتميّز المتّقي الورع باحتياطه 
في الدين وعدم رتعه حول الحمئ ممّن لايبالي بذلك. وهذا من جملة الفتن التي 
بني عليها التكليف. وأشار إليها (القرآن) المجيد في غير مقام. وهذا هو السر في 
نصب جميع الشبهات, وإنزال الآيات المتشابهات. وخلق الشياطين والشهوات. 

بل أنت إذا تأملت في وجوه التكليفات. رأيتها كلها من ذلك القبیل, ولا فان 
اله سبحانه قادر أن“ ينزل جميع الأحكام التي تحتاج إليها الأمة في (القرآن) 
بدلالات واضحة قطعيّة خالية من المعارض, بحيث لايختلف فيها من نظر فيه. 
وكذا كان الرسول به قادراً على تأليف كتاب كذلك. بل كل واحد من الأيمة غ 
ولكن لم يكن ذلك موافقاً لحكمة التكليف. 

ووجه آخرء وهو إلزام العباد الرجوع إلى أهل الذكر وأولي الأمر - صلوات الله 
عليهم ‏ كما أشار إليه تعالئ في كتابه المجيد في عدة آيات, كقوله: 9وَلَوْ ردو 
ِلَى الرسُول وَإِلَى أ لام منم لعلِمهُ الَذِينَ يَسْتنِطُونَهُ مهم ٠".‏ 

وقوله: ناما الَذِينَ في مُلُوبِهم ری عون ما تَشَابَه منه انتقاء لته وابتقء 
تأویله وما يَعْلَهُ توب إلا اه نه وَالدَاسِخُونَ في الْعلم>۳. 

وقوله: « قَاسْأَلُوا أَفْلَ الک ان کنشم لا نکر نک 

وقد ورد في بعض النصوص أن ذلك وجه الحكمة في تعمية (القرآن) على 
آذهان الرعية. والله سبحانه وأولياؤه -علیهم الصلاة والسلام - أعلم بحقائق 
ماأتوا به من الأحكام. 


مس | 0 توق 6498 ص درم 


)0۱ في «ح»: علی ان. (۲) اللساء: ۰۸۳ 
(۳) آل عمران: ۷ (4) النحل: ۳. 





مسألة سأل عنها بعض الاخوان من سكنة بهبهان. وکان قد اتفق وقوعها في 
ذلك الزمان. وهذه صورة ماکتبه: (رجل نذر إن وفّق للحج أن يتصدّق بجميع 
مايملكه على الفقراء في النجف الأشرف, على مشرفه السلام. فوفق للحج. 
ومات بعده. وانعقد النذر. وكانت عليه دیون. فما حكم الديون؟ فهل تخرج من 
أصل التركة. ومابقي يصرف في وجه النذر. أو أن التركة وما خلفه ينتقل إلى 
الفقراء المنذور لهم. لتعلق النذر به ويبقى الدين في ذمة الميت الناذر إلى يوم 
القيامة؟ فإن بعض علمائنا يقولون: إن المال ينتقل إلى الفقراء. والدين يبقئ في 
ذمة الميت! فما كلام الأصحاب في ذلك؟ ومااعتقادکم ؟ وماالدليل على ذلك؟ 
فتفضلوا بإيجاز رد الجواب وإرساله بيد من يقدم عاجلاً؛ لأن الواقعة في الدين!'" 
ونحن في غاية الاحتياج. وهل فرق بين الدين والخمس ورد المظالم) انتهئ. 

فكتبت له ماصورته: 

الجواب ‏ ومنه سبحانه إفاضة الصواب - أنه من المقرّر في كلام جمهور 
أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم - وعلیه دلت آخبارنا. أنه لاینمقد من النذر ال" ما 





)0( في ج البين. 


KS ۱۸۸‏ ی کرش الدورالتجفية اج ١‏ 


كان طاعة لله سبحانه؛ لاشتراطه بالقربة نصا" وإجماعاً. ولا تقوب بالمرجوح 
من مکرو"" أو حرام نصاً واجماعاً. وکذلك المباح المتساوي‌الطرفین على 
الأشهر الأظهر لما ذکرناء والمخالف!" نادر. ودلیله غير ناهض. 

ومما ید على اشتراط القربة في النذر المستلزم لكونه طاعة قوله ا في 
صحيحة منصور - فیمن قال: على المشي إلئ بيت الله الحرام!* وهو محرم 
بحجه -: «ليس بشيء. حتئ يقول لله علي المشي إلئ بیته»(*: 

وفي صحيحة الكناني: «ليس النذر بشىء. حتئ يسمى لله شيئاً. صياماً أو صدقة أو 
هديا أو حًا" ۱ ۱ 

ومن المقرّر المجمع عليه أيضاً أنه يشترط في انعقاد النذر کون ما تنذر به من 
آفراد الطاعات مشروعاً على الوجه الذي نذر قبل النذرء ولا لم ينعقد نذره إلا 
ماخرج بدلیل, علئ خلاف فيه" أيضاً. 

وحينئظٍ. فنقول: إن من نذر التصدّق بجميع ماله ومايملكه. مع أنه مشغول 
الذمة يومئذ بديون وحقوق واجبة. فلا ريب أن نذره هذا مخالف لمقتضى 


)١(‏ انظر وسائل الشيعة ۲۳: ۲۹۳ - ۲۹۵. كتاب النذر والعهد. ب ۱. و۲۳: ۳۱۹ كتاب النذر 
والعهد. ب7١,‏ و ۲۳: ۳۲۵-۳۲ کتاب النذر والعهد. ب ۲۳. 

زفق من مكروه. سقط في «ح». 

(۳) انظر الدروس ۲: ۱۵۰. عنه في مسالك الأفهام .518:1١‏ 

)٤(‏ في «ح»: يحرم. 

(۵) الكافي ۷ 1014 / ۰۱ باب النذور, تهذيب الأحكام ۸: 7٠7‏ / ۰۱۱۲۶ وسائل الشيعة ۲۳: 
۳ کتاب النذر والعهد. ب ۰۱ ۱. 

(1) الکافی ۷: 1۵۵ / ۰۲ باب النذور. وسائل الشيعة ۲۳: ۲٩۳‏ - ۰۲۹۶ کتاب النذر والعهد. 
تا 

(۷) المبسوط ۱: ۱۳۱۱ السراثر ۱: ٠٠١‏ - ۵۲۷, الوسيلة إلئ نيل الفضیلة: .۱۵٩‏ 


من نذر أن ينفق جميع ماله ثم وافاه الأجل ل اا As A‏ 


القواعد المقررة المبرهن عليها بالأخبار'" المعتبرة. فان هذا التصدق قبل تعلّق 
النذر به مکروه, بل الظاهر أنه غير جائز شرعاً. 

آما أولا. فلاستلزامه الاخلال بأداء الديون الواجبة يقيناً. سيما مع الفوريّة. کرد 
المظالم والحال من الديون. 

وأما ثانياً. فلاستلزامه إدخال الضرر على نفسه. ولاسيما إذا كان من ذوي 
الوجاهة والوقار والمحل الأرفع فيتلك الديار. بلبس ثیاب الذل والانكسار. 
وبذل ماء الوجه المنهيّ عنه في صحاح الأخبار. 

وأما ثالثا. فللأخبار المستفيضة بالنهي في الاتفاق عن الإسراف. والأمر 
بالاقتصاد في ذلك والکفاف"؛ فمنها رواية حماد اللحام المروية في (الكافي ×“ 
و(تفسير العياشي ۷" عن أبي عبد اله + قال: «لو أن رجلاً أنفق مافي يده في سبيل 
اله. ماکان أحسن ولا وفق للخير. أليس الله تبارك وتعالئ يقول: «ولا توا ایک 
إلى الک نوا إن الل يِب اْکشینین»( بمعنى المقتصدين». وهي صريحة 
الدلالة على المراد. منطبقة على السؤال حسب ما يراد. 

ورواية هشام بن المثنئ عن أبي عبد ال الواردة في تفسير قوله تعالی: 


)١(‏ الكافي ۷ 10۸ / ۰۲۲ . باب النذور, تهذیب الأحكام ۸: ۷ وسائل الشيعة 
۳ - ۳۱۵, کتاب النذر والعهد. ب ۰۱4 ح۱. 

(۲) آقول: ومن أوضح الأخبار دلالة على ماذ کرنا حديث دخول الصوفيّة على أبي عبد الله ل 
المروي في (الكافي)" فانه واضح الدلالة غير بعید عن أصل الوقوف © على ما تضمنه من 
ذلك. منه وفقه الله. (هامش «ح»). ‏ (۲) الكافي 5: ۵۳ / ۷ باب فضل القصد. 

۰۱۹۵ تفسیر العياشي 2-۱ (6) البقره:‎ )٤( 





. الكافي ۵: ۷۰۰-3۵ / ۱. باب دخول الصوفية على أبي عبد الله لل‎ ١ 
-کذا في الأصل.‎ 2 


RSS ۱۹۰‏ مره موی هر و او ی هرهش هرد و هر لاجو مقع هه وه و الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


ل واه یم حَصَادِهِ ولا تُسْرِقُوا إِنّهُ لا بُحبٍ الْمُسْرِفِينَ76"؟ فقال: «کان فلان‌بن 
فلان الأنصارى سمّاه ‏ وکان له حرث. فکان |ذا أخذ يتصدّقببه. یبقی هو وعياله بغير 
شیء. فجعل الله ذلك سرفاً»". 

۳ صحيحة الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الها فجاءه سائل 
فأعطاه. ثم جاءه آخر فاعطاه. ثم جاءه آخر فأعطاه. ثم جاءه آخر" فقال: 
«یسع الله عليك». 

ثم قال: «إن رجلاً لو کان له مال يبلغ ثلائین أو أربعين آلف درهم. ثم شاء ألا يبقي 
منها إلا وضعها في حق. فیبقی بلا مال له. فیکون من الثلائة الذین يرد دعازهم». قلت: 
من هم؟ قال: «أحدهم(* رجل كان له مال فأنفقه فى وجهه ثم قال: يارب ارزقنی, 
فيقال له: ألم أرزقك؟)“. ١‏ ۱ 

ومن الظاهر البيّن أنه متئ كان مؤاخذاً بإنفاقه غير مستجاب لذلك دعاؤه. فهو 
دليل على کون إنفاقه ذلك معصية؛ لأن المعاصى هی التى تحبس الدعاء. كما 
ورد في الأدعية" والأخبار" الواردة عن العتر 5 الأطهار. ۱ 

هذا والآيات الواردة بالتهی عن الإسراف والتبذير. والأمر بالاقتصاد. والقوام 
في الإنفاق والتقدير. وكذلك الأخبار الواردة بذلك أكثر من أن يسع المقام نشرهاء 


أو يؤدي حصرها. 


(۱) الأتعام: ۱۶۱. 

(۲) الکافی ): ۵۵ / ۵. باب کراهية السرف والتقتیر. وفیه: «ویبقی» بدل: «یبقی». 

(۳) في «ح» ثم جاء آخر. بدل: ثم جاءه آخر. وقد تکررت العبارة فیها مرتين لا ثلاث 

)£( في «ح»: احد. 

(۵) الکافی 4: .١ / ٠١‏ كتاب العقل والجهل. وسائل الشيعة ٤1١ :٩‏ أبواب الصدقة. 
ب ۱۲ (1) انظر مصباح المتهجد: ۷۷۵ 

(۷) اظر بحار الأثوار :٩۰‏ ۳۲۱ ۱ 


من نذر أن ينفق جميع ماله ثم وافاه الأجل ا 

فإذا ثبت تحريم هذا التصدق قبل تعلّق النذر به. فلا إشكال حينئذٍ ولا خلاف 
في عدم انعقاد نذره؛ إذ هو معصية. فكيف يصح التقرب به؟ ولو نوقش في 
ا فلا أقل من الكراهة المستلزمة للمرجوحيّة. وهي كافية في عدم انعقاد 
النذر. 

لا يقال: إن الصدقة عبادة. ومكروه العبادة بمعنی الاقلْ ثواباً. فلا ينافي انعقاد 
النذر. 

لأنا نقول: الذي ترجّح عندنا من الأخبار هو التحریم. لكن لو تنزلنا لمنازع!٩‏ 
ينازع في ذلك" فلا أقل من الكراهة, وليست الكراهة كما ریما يتوهم ‏ كراهة 
متعلقة بالصدقة؛ لأن الانفاق على هذا الوجه لايدخل في باب الصدقة بوجه. 
كيف. وهو داخل في باب الإسراف الذي لايحب الله صاحبه. وداخل في باب 
الالقاء باليد إلى التهلكة'" مسجلاً عليه بأن صاحبه ماأحسن ولاوفق للخير*» 
وداخل فيما يمنع إجابة الدعاء؟ بل المراد بهذه الكراهة ‏ علئ تقدير تسليمها -: 
إلحاقه بالمباحات المكروهة المرجوحة. 

فان قيل: قد ورد في صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق # فيمن 
نذر أن يتصدّق بجميع ماله أنه يقوّم ماله من منزل ومتاع وجميع مایملکه بقيمة 
عادلة. ثم يضمنها في ذمّته ويعود إلئ ماله ویتصرّف فيه كما كان أُوَلَ شم 
يتصدق بما ضمنه في ذمّته من القيمة شيئاً فشيئاً تدریجاً على وسعه. حتى 


)۲( في «ح»: في المنازع ذلك. بدل: ينازع في ذلك. 

(۳) إشارة إلى قوله تعالی: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4. البقرة: 
ول 

(1) الكافي ١١-١ / ۵۱-۵1 :٤‏ باب كراهة السرف. 


ET ۱۹۲‏ وم لفر تیوه ۱2 


ینفد!. فانه دالٌ على انعقاد النذر المذکور. 

قلت: لا ریب أنه قد علم - مما قدّمنا بيانه كون هذا النذر مخالفاً للقواعد 
المقرّرة المشيّدة بالأخبار الصحيحة الصريحة المشتهرة. وبموجب ذلك يجب 
طرح ماعارضها من هذه الرواية وغيرها. لكن حيث كانت الرواية صحيحة 
الاسناد. متلقّاة بالقبول بين أصحابنا - رضوان الله عليهم - وجب قصر الحكم 
على موردها من الحكم. بصحّة النذر المذكور إذا أمكن المخرج من الضرر 
المترئّب عليه على الوجه المقرّر في الرواية بأن يكون الناذر حياً غير مطالب 
بحقوق واجبة مالية. سيما إذا كانت فورية. فيقوّم أملاكه ويضمن القيمة في ذمته. 
ويتصّرف في أملاكه كما كان أولاً. ثم یتصدّق بالقيمة تدريجاً. 

بل ریما يقال: إن هذه الرواية بالدلالة علئ ماندّعيه من بطلان هذا النذر 

المسؤول عنه هنا أشبه؛ لأنه لو كان النذر على الوجه المذكور في الرواية 
صحيحاً منعقداً بمجرد إيقاع صيغة النذر کذلك. لأمرلية ذلك الرجل"" بالخروج 
من أملاكه جميعاً. والتصدّق بهاء ولما جاز نقلها إلى الذمّة بالقيمة؛ إذ مقتضى 
النذر هو الصدقة بالأعيان. فتجب الصدقة بها حينئزٍ. ولكن لما آمر لا بنقلها إلى 
الذمة بالقيمة. ثم التصدّق بالقيمة حينئٍ تدریجاء على وجه يندفع به الضرر 
الموجب لبطلان النذر ‏ لو لم يكن کذلك. كما هو مقتضى الأخبار" وكلام 
الأصحاب!) ‏ علمنا أن ثبوت هذه الأشياء مما له مدخل في الصحة البئّة. 


(۱) الكافى ۷: 1۵۸ / ۰۲۳ باب النذور. وسائل الشيعة ۲۳: ۳۱۶ ,5١0‏ كتاب النذر والعهد, 


پ ۱1 (۲) ذلك الرجل, من «ح». 
(۳) انظر وسائل الشيعة ۲۳: ۳۰۷- ۳۰۸ کتاب النذر والعهد. ب‌۸, و ۲۳: ۱۳۲۱ کتاب النذر 
والعهد ب18. 


(4) انظر: شرايع الاسلام : ۰۱۶۹ الدروس ۲: 104, مسالك الأفهام ۱۱: 1510 537. 


من نذر أن ینفق جمیع ماله ثم وافاه الأجل ا Oo‏ 


فعلی هذا لابد في صحة النذر المسؤول عنه هنا وانعقاده من أن يقوّم الناذر 
جمیع أملاكه المنذور بها. ویضمن قیمتها في ذمته. فتکون ديناً عليه كسائر 
ديونه. وحينئٍ فلو مات قبل إخراجها كلا أو بعضأ صارت من قبيل الديون التي 
متئ تزاحمت حكم فيهما بالتقسيط. 

وأنت خبير بأنّ إجزاء هذا الوجه المصحّح للنذر الرافع"" للضرر كما تضمنه 
الخبر فی‌محل السوال - غير متّجه. فإنّ الناذر المذكور لم يقوّم أمواله المذكورة. 
ولم ينقلل" القيمة إلى ذمّته. وبدون ذلك لاينتقل إلبهاء وبدون الانتقال إلى الذمة 
لايمكن الحكم بالصحة لخروج ذلك عن مورد الخبر. 

وحينئٍ" فإذا كان مقتضى الأصول بطلان هذا النذر, وهذا الخبر الذي أوجبنا 
الوقوف على مورده لایشمله, فكيف يمكن الحكم بصحته؟ ولا أعرف خلافاً في 
أن مضمون هذه الرواية أيضاً جارٍ علئ خلاف مقتضئ قواعدهم كما صرّح به 
غير واحد منهم. وإنهم إنما قالوا بها وأفتوا بمضمونها من حيث اندفاع الضرر بما 
ذكر هل من التقویم. ثمّ ضمان القيمة. ثمّ التصدّق, حتئ ان بعضاً منهم كالمحدث 
الكاشاني 4ه في (المفاتيح ) حمل الرواية المذكورة على الاستحباب. جمعاً بينها 
وبين مقتضئ تلك القواعد الدالّة على الابطال, وإن اشعر آخر كلامه بالتوقف. 
من حيث عدم القائل بذلك!*. 

وحينئذٍ, فالقول بصحّة هذا النذر وانعقاده من غير توقف على شيء وراء 
مجرد صيغته رد لكلام عامة الأصحاب". وخلاف على الأصول الصحيحة 
الصريحة الواردة في هذا الباب عن أبواب الملك الوهاب. وخروج عن مقتضئ 





)۱ في «ح»: الواقع. (۲) من «ح». 
(۳) من «ح». (1) في «ح»: القاعدة. 


(۵) مفاتیح الشرائع ۳۱:۲ / المفتاح: 1۷۹٩‏ (۱) نسخة بدل: لكل من العامّة. هامش «ح». 


۱۹ که U‏ زالتحفية ۲ 


تلك الصحيحة التي هي المستند في ذلك. 

وبالجملة, فانه لما اتققت كلمة الأصحاب المؤيّدة بالأخبار على أن النذر 
المستلزم للضرر دنيا أو ديناً غير منعقد. وهذا الفرد الذي تضئنته الرواية إنما 
انعقد من حيث زوال الضرر بما ذكر فيها. ومانحن فيه من محل السؤال لا مدفع 
للضرر عنه كما عرفت؛ فلا وجه للقول بالمضي فيه والانعقاد. بل الوجه هو 
البطلان؛ وقوفاً على تلك القواعد المقررة, لعدم المخرج عنها. 

والقول بانعقاد النذر فيما زاد من التركة على الدين. لا أعرف له وجهاً؛ لأنه 
نذر واحد؛ فان صح. ففي جميع مااشتمل عليه. والا بطل في الجميع. على أن 
ماشرحناه من القول بالبطلان لايتوقف على وجودين في البین. والقائل الذي 
نقلتم() عنه القول بالصحة والانعقاد وإبقاء الديون في ذمة الميت إن سلّم کون 
هذا النذر جارياً على خلاف القواعد الشرعية والضوابط المرعية. فلابد له في 
الحكم بصحته من الدليل المخصوص"". والصحيحة المذكورة لاتنهض حجّة له؛ 
لكونها - لمخالفتها الأصول كما عرفت - مقصورة على موردها. كما أوضحناه. 
والفرق بين موردها وبين مانحن فيه ظاهر كما بيناه. علئ أن ما تضعنته لاینطبق 
على المنقول عنه. حيث انه ذهب إلى التصدّق بتلك الأعيان. 

والصحيحة المذكورة. دلت على نقلها إلى الأثمان وجعلها في الذمّة. فتصیر 
من جملة الديون كما عرفت, وإن منع ذلك فهو محجوج بما أجمع عليه 
الأصحاب من تلك القواعد المنصوصة التى يدور علیها!" النذر صحة وبطلانا. 
واللّه سبحانه العالم بحقائق أحكامه. ونوابه الأمناء علئ حلاله وحرامه. 


ی ی 


)0 في «ح»: نقله. )۲( في «ح»: المخصص. 
(r)‏ في «ح»: علیها یدور. 


)۸ 
درة نجفية 

فیما آلزم به الفضل فقهاء العامة حول الطلاق عندهم 
قال سيّدنا علم الهدی المرتضی - عطر الله مرقده - في کتاب (المجالس) 
الذي جمعه من املاء شیخنا محمد بن محمد بن النعمان المفید - طيب الله تعالی 
مضجعه -: (ومن حكايات الشيخ وكلامه في الطلاق قال الشيخ م أيده الله -: قد 
ألزم الفضل بن شاذان فقهاء العامّة على قولهم في الطلاق [ان] يحل للمرأة الحرة 
المسلمة. أن تمكن من وطنها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح, 

وهذا شنيع في الدين منكر في الإسلام. 
قال الشیخ: ووجه إلزامه لهم ذلك. بان قال: خبّروني عن رجل تزوج امرأة 
على (الكتاب) والسئّة. وساق إليها مهرهاء أليس قد حل له وطتها؟ فقالوا وقال 
المسلمون كلهم: بلئ. قال لهم: فان كرهها عقيب الوطء. أليس يحل له خلعها 
على مذهبكم في تلك الحال؟ قالت" العامة خاصة: نعم. قال: فان خلعها ثم بدا 
له بعد ساعة في العود إليها أليس ایحلّ | له أن يخطبها لنفسه ويحل لها أن 
ترغب فيه؟ قالوا: بلئ. قال لهم: فإن عقد عليها عقد النکاح. اليس قد عادت إلى 
ماكانت عليه من النکاح وسقطت عنها عدّة الخلع؟ قالوا: بلئ. قال لهم: فان رجع 








)0( في «ح»: قال. 


إلى نينه في فراقها. ففارقها!) عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن یدخل بها 
ثانية. أليس قد بانت منه ولا عدّة عليها بنص (القرآن) من قوله تعالی: ته 

فقالوا: نعم. ولابد لهم من ذلك مع التمسّك بالدين. قال لهم: قد حلّت من وقتها 
للأزواج؛ إذ ليس عليها عدّة بنص (القرآن) ؟ قالوا: بلى. 

قال: فما تقولون لو صنع بها الثاني كصنع الأوّل؟ أليس يكون قد نكحها اثنان 
في بعض يوم من غير خطر في ذلك على أصولكم في الأحكام؟ فلابد |من أن 
يقولوا| بلى. 

قال: وكذلك لو نكحها ثالث ورابع إلئ أن يتم نكاح عشرة أنفس وأكثر من 
ذلك إلى آخر النهار. أليس يكون جائزاً حلالاً؟ وهذه هي الشناعة التي لا تليق 
بأهل الإسلام). 

قال الشيخ: والموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة 
الامامية. أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض وفي الطهر الذي قد 
حصل فيه جماع من غير استبانة حمل, والامامية تمنع من ذلك. وتقول: إن هذا 
أجمع لايقع بالحاضرة التي تحيض. ال بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهراً لم 
يحصل فيه جماع. فلذلك!" سلمت مما وقع فيه المخالفون. 

قال الشیخ - أيده الله -: قد حيّرت هذه المسألة |العامّة| حتئ زعم بعضهم 
وقد ألزمته |أنا| بمقتضیاتها!" - أن المطلقة بعد الرجعة إليها عن الخلع يلزمها 
العدة وإن كانت مطلقة من غير دخول بهاء فرد (القرآن) را ظاهراً. فقلت لهذا 


(۱) في «ح»: فقاربها. (۲) الأحزاب: .1٩‏ 
(۲) في «ح»: فكذلك. )٤(‏ في «ح»: بمتضتنها. 


ما آلزم به الفضل بن شاذان فقهاء العامة naa‏ هه ۷۳ ۱۹ 


القائل: من أين أوجبت علیها العدة وقد طلقها الرجل من غير أن یدخل بها مع 
نص (القرآن ) ؟ فقال: لأنه قد دخل بها مرة قبل هذا الطلاق. فقلت له: إن اعتبرت 
هذا الباب لزمك أن يكون من تزوج ام وقد كان طلقها ثلاثاً. فاستحلّت ثم 
اعتدّت وتزوّجها بعد العدة. ثم طلّقها قبل أن يدخل بها في الثاني أن تكون العدة 
واجبة عليها؛ لأنه قد دخل بها مرة. وهذا خلاف دين الاسلام. فقال: الفرق بينهما 
أن هذه |التي ذكرت| قد قضت منه عدة, والأولئ لم تقض العدّة. فقلت: أليس 
قد أسقطت الرجعة لها بعد الخلع العدّةٌ |عنها |" باتفاق؟ قال: بلئ. قلت له: فمن 
أين يرجع عليها ماکان سقط عنها؟ وكيف يصح ذلك في الأحكام الشرعية, 
وأنت لايمكنك أن تلزمها العدة الساقطة عنها || بنكاح لا يجب فيه عدة 
بظاهر (القرآن)؟ وهذا أمر متناقض؟ فلم يأتٍ بشيء)"" انتهی كلامهي في 
الكتاب المذكور. 

أقول: صر يح كلام هذين العمدتين. وكذا ظاهر السيد رضي اله عنه وعنهماء 
حيث نقله ولم يتعرّض لإنكاره ولا الطعن فيه. بل الظاهر أنه المشهور بين 
أصحابناء رضوان الله عليهم ‏ هو سقوط العدة عن المختلعة والمطلقة ثلاثاً لو 
عقد عليها الزوج بعد ذلك قبل انقضاء العدة. ثم طلقها قبل الدخول. وأنه يجوز 
لغيره في تلك الحال التزوج]* بها؛ لدخوله تحت عموم الآية المتقّدمة. والذي 
وقفت'"' عليه في كلام جملة من متأخري أصحابنا هو المنع" وهو الظاهر 
عندي؛ نظراً إلى أن العدّة الاولی اّما سقطت بالنسبة إلى الزوج خاصّة. وهذا 





۱0 في «ح»: امرة. )۲( ليست في «ح». 
(؟) الفصول المختارة من العیون والمحاسن (ضمن سلسلة ملفات الشیخ المفید) ۲: ۱۷۸ - 
۰ باختلاف. )£( في النسختین: التز ویج. 


(۵) في «ح»: وقعت. (1) سيأتي التصریح به. 


۱۹۸ ی وا هی ای و ره ی جر ا نا من الهو التجفية زج 


الطلاق الثاني الواقع قبل الدخول وإن لم يترتّب عليه العدة اتفاقاً. لكن الکلام في 
العدة الأولئ فانها واجية بالتص. آيةا وروایة"؛ وبالاجماع. وغاية مایستفاد 
سقوطها بالنسبة إلى الزوج. فإنه يجوز له العقد قبل انقضائها؛ لعدم وجوب 
الاستبراء من مائه الّذي هو العلّة في وجوب العدة. 

وأمّا غيره فلا. وطلاقه لها بعد هذا العقد المجرد عن الدخول لايؤثر في 
سقوط تلك العدة, وإِنّما يؤثر في مدة هذا الطلاق. والتمسك بظاهر الآية في المقام 
معارّض بما دلّ علئ وجوب العدّة من الآية والرواية والإجماع. فيجب تقييدها 
بذلك. على أن الآية اّما تدلّ على سقوط العدة بالنسبة إلى هذا الطلاق الأخير 
الخالي عن الدخول, وهذا لا نزاع فيه؛ إذ هذه العدة التي أوجبناها إِنّما هي عدة 
الطلاق الاول. أو الخلع. والجنوح في سقوطها إلى عقد الزوج عليها نما يتم 
بالنسبة إليه خاصة. فقول شيخنا المفيديك: (أليس قد أسقطت الرجعة لها بعد 
الخلع العدة عنها باتفاق؟) على إطلاقه غير مسلم؛ إذ الإسقاط إنما وقع في حقّ 
الزوج خاصة. 

ومما حضرني من الأخبار في ذلك مرسلة ابن أبي عمير المروية في (الكافي) 
قال: «إن الرجل اذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره. فإذا أراد هو أن يتزرّجها لم 
يكن عليها منه عدة. يتزوجها إذا شاء»". 

وأنت خبير بأنه لافرق في هذا الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة. فان کلا 
منهما يسقط عنها العدة بعد الفراق مع عدم الدخول. وعلی هذا فيجري الإشكال 
-الذي أورده الفضل 4 على العامّة ‏ في المتعة. بمقتضئ كلامه. فإنه لو تزوّج 


(۱) الآية: من سورة الطلاق. )۲( سيأتي التصريح بها. 
(۳) الكافي ۵: ۳/۶۵٩‏ باب الزيادة في الأجل. 


ما آلزم به الفضل بن شاذان فقهاء العامة عن اندو ره 


الرجل امرأة متعة ودخل بهاء ثم أبرأها من المدة. ثم عقد عليها عقداً منقطعاً أو 
دائماً ثم أبرأهاً. أو طلّقها. فإنه يجوز لغيره أن يتزوّجها متعة. ثم يفعل بها كذلك. 
فينكحها في يوم واحد عشرة أو أكثر, كما ألزم به أولئك. وتأتي فيه الشناعة التي 
آلزمهم بها. وقد وقفت على رسالة في المتعة الظاهر أنها من تصانيف المحقّق 
الفيلسوف العماد'" المير محمد باقر الداماد ي قد جنح فيها إلى ذلك. وصرح فيها 
بأن المستمتعة المحتال في سقوط عدتها بذلك النحو لاعدة عليها؛ لا للعقد 
الثاني؛ ولا الأول. وهو من الشناعة بمحل لایخفی! 

وممن صرح بعدم جواز ذلك المحدث الكاشاني في (مفاتيح الشرائع )"إلا إن 
عبارته لا تخلو من سهو وغفلة, فإنه قال: (ومما يعد من الحيل المباحة مالو أراد 
جماعة نكاح امرأة في يوم واحد فيتزوجها أحدهم ثم يطلقها بعد الدخول. ثم 
يتزوّجها ثانية ویطلقها من غير دخول, فيتزوجها الآخر في الحال لسقوط العدة 
من غير المدخولة. وهو غلط واضح)" انتهئ كلامه. 

فإن فيه أن الطلاق بعد الدخول من غير استبراء بحيضة, أو مُضيّ مدة ثلاثة 
أشهر لايجري على مذهبنا.اللهم إل أن يكون مراده الرد على العامة القائلين 
بجواز الطلاق في الطهر الذي واقع فيه. وحينئذٍ ينكشف عن عبارته الإشكال. 
ويتم الاستدلال. إلا إن الإيراد بمثال المتعة كما ذكرنا أظهر في هذا المجال. 

وممن صرح أيضاً بما اخترناه شيخنا البهائي #. فيما وقفت عليه في أجوبة 
مسائل الشيخ صالح الجزائري. حيث قال بعد كلام في المقام: (أمَا لو دخل 
بالمتمتع بهاء ثم أبرأهاء ثم تمتعها وأبرأها قبل الدخول. فالذي اعتمد عليه أنه 





(۱) من «ح». 
,۲ في «ح» ورد الرمزان: : «في» و«تیح», .وهما إشارة إلى (الرافي) و(مفاتیح الشرائع).علماً 
أنه لم نعثر عليه في (الوافي). ۱ مفاتیح الشرائع ۳: ۳۳۵ / المفتاح: ۱۲۳۱. 


۱ الدرر النجفيّة / ج‎ RTD AMES ORA ALR VS SIF E ۳۰۰ 


لایحل لغيره العقد علیها الا بعد العدة, ولا فرق بين الابراء والطلاق. وما یوجد 
في کتب الأصحاب من جواز ذلك للانخراط في سلك المطلقات قبل الدخول لا 
أعوّل عليه ولا آقول به. وللکلام فيه مجال واسع ليس هذا محله. والله العالم) 
انتهی کلامه زید مقامه. 

والقول باختصاص الآية بالزوجة الدائمة. فلا تجري في المتعة لا وجه له؛ 
فإن الأخبار دالة في المتعة على أنه لو آبراها قبل الاخول فلا عدّة علیهاء 
ودلالتها کالاية. 

وفي حدیت الجواد ا مع یحیی بن أكثم القاضي المروي في کتاب إرشاد 
الشیخ المفید 4 مایتضمن جواز الظهار في الطهر الذي نکحها فيه" ولعله 
محمول على التقيّة. الا أن يقال بوقوع الظهار بغیر المدخول بها بناء على أحد 
القولین. وهو خلاف المشهور الذي دأت عليه صحاح الأخبار. واه سبحانه 
وأولياؤه أعلم. 


ی 


)۱( في «ح»: آنها. 
(۲) الارشاد (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ۱۱ / ۲:٦۲۸۔‏ ۲۸۷. 


0۹ 


دره تجفیه 





اعلم أنه قد اختلف الأصحاب - نور الله تعالی مراقدهم في حجَيّة 
الاستصحاب. وحيث كان كثير الدوران في مقام الاستدلال. ومستنداً لجملة من 
الأعيان في مقام الجدال. مع كونه متعدد الأقسام التي بعضها يصلح للاحتجاج 
والإلزام» وبعضها عارٍ عن الحجية وان ادعتها آقوام. أحببت بسط الكلام في بيانه. 
وإطلاق عنان القلم ساعة في میدانه. وتحقيق ماهو الحقّ في المقام المستفاد من 
أخبار أهل الذكر ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فنقول: للاستصحاب أقسام: 

آحدها: استصحاب نفي الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل علئ شبوته. وهو 
المعبر عنه بالبراءة الأصلية. وهو يشتمل علئ فردين؛ لأن الحكم الشرعي 
المنفي, إما أن يكون وجوباً أو تحريماًء والفردان قد تقدم إيضاحهما في الدرّة'" 
الموضوعة في البراءة الأصلية". 

ومحط النزاع في الحجية وعدمها هو أحد فرديهاء وهو نفي التحريم في فعل 
وجودي إلى أن يقوم دلیله, وأمًا الأمر - وهو نفي الوجوب في فعل وجودي إلى 
أن يقوم دليله ‏ فلا إشكال في حجيته كما أوضحناه ثمة. فالاستصحاب إن وقع 





)١(‏ في «ح»: إيضاحها في درة, بدل: إيضاحهما في الدرّة. 
(۲) انظر الدرر ۱: ۱۸۱-۱۵۵ /الدرة: 5. 


RS ۳۰۲‏ مره خی هه لوطا ی ور كحوب موس ما الدور التجفية /ج ١‏ 


في الفرد الأول فهو باطل بما أبطلناه به هناك. وان وقع في الفرد الثاني فلا بأس 
به. إلا إن حجيته هنا في التحقیق لیس من حيث کونه استصحاب الحالة السابقة, 
بل من حيث إن الانسان إذا حلي ونفسه كانت ذمّته بريئة عن تعلق التکلیف, 
سواء كانت التخلية في الزمان السابق, أم اللاحق. 

وثانيها: استصحاب حكم العموم إلى أن يرد مخصّص, وحكم النص إلى أن 
يرد ناسخ. وهذا ممالا خلاف في حجيّته والعمل به. 

وثالثها: استصحاب حكم ما ثبت شرعاً كالملك بعد وجود سببه» وشغل الذمة 
عند اتلاف او التزام إلى أن يثبت رافعه. هكذا عبّر به الأصحاب عن هذا القسهم'". 
والأظهر التعبير عنه باستصحاب إطلاق النص إلى أن يثبت المقيد؛ فان مرجع هذا 
القسم إلى العمل بإطلاق النصّ والاستناد إليه؛ ولأن التعبير بما ثبت شرعاً يوهم 
الشمول للقسم الآني. وهذا القسم أيضاً ممّا لا إشكال [فيه] بل ولا خلاف في 
الاستناد إليه. والعمل في الأحكام عليه. وفروعه في الأحكام الشرعية أكثر من 
أن يأتي عليها قلم الأحصاء. أو تدخل في حيّز الاستقصاء. فمنها استصحاب 
الحكم بطهارة شيء أو نجاسته. واستصحاب الحكم بصحّة الطهارة من الحدت. 
واستصحاب الحكم بالحلية في المشتبه الغير المحصور. واستصحاب الملك بعد 
وقوع سببه والنکاح. ومايترتب عليه بعد وقوع عقده ورقيّة العبد ولو بعد فقده, 
وكون النهار باقياً والليل باقياً والذمة مشغولة بعبادة ونحوها. إلئ أن يظهر شيء 
مما جعله الشارع رافعاً لهذه الأحكام. 

ورابعها: استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول 
الحكم لها. بمعنئ أنه ثبت حكم في وقت. ثم يجيء'" وقت آخر لابقوم دليل 


.۳۹ انظر القواعد والفوائد: ۱۳۲ / القاعدة:‎ )١( 
في «ح» بعدها: في.‎ (۲) 


على انتفاء ذلك الحکم فيه فیحکم ببقائه علی ما کان؛ استصحاباً لتلك الحال 
الأولئ. وبعبارة آخری: إثبات الحکم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه 
وهذا هو محل الخلاف في المقام. ومنتصل سهام النقض والابرام. 

فجلمة من الأصوليين - بل قیل: أكثرهم - على القول بحجیته. والمشهور بين 
المعدثين» وجملة من الأضولنين. بل قل ایض" أنه مذجب أكتزهم: وسنهم 
الشيخ المفید!"؛ والسید المرتضی!" والمحقق الحلي"*. والمحقق الشیخ حسن 
ابن شیخنا العالم الرباني الشهید الثاني" والسید السند صاحب (المدارك )9 
-قدس الله آرواحهم - على عدم حجیته, ومثلوا له بالمتیمم إذا دخل في الصلاة 
ثم وجد الماء في أثنائها. فان الاتفاق واقع على وجوب المضی فبها قبل الرؤية, 
فهل یستمر على فعلها والحال کذلك بناء على الاستصحاب. أم یستأنف؟ 

وزاد بعض أصحابنا المحققين من متأخُري المتأخّرين قسماً آخر. وهو 
استصحاب حال العقل, قال: (القسم الثاني: استصحاب حال العقل, أي الحالة 
السابقة. وهي عدم شغل الذمّة عند عدم دليل وأمارة علیه, والتمسّك به بأن يقال: 
إن الذمة لم تكن مشغولة بهذا الحكم في الزمن السابق أو الحالة الأولئ. فلا 
تكون مشغولة في الزمان اللاحق أو الحالة الأخرئ, وهذا إِنّما يصح إذا لم يتجدّد 
مايوجب شغل الذمة في الزمان الثاني. ووجه حجيّته حينئذٍ ظاهر؛ إذ التكليف 
بالشيء مع عدم الإعلام به تکلیف"" ما لایطاق) انتهی. 





(۱) معالم الأصول: ۹ 

۲۳( التذكرة في أصول الفقه (ضمن سلسلة مؤلفات الشیخ المفید) :٩‏ 10 

(۳) الذريعة إلئ أصول الشريعة ۲: ۸۳۰-۸۲۹ 

.۳۲۶ معارج الأصول: ۲۰۹. (۵) معالم الأأصول:‎ )٤( 

)0 مدارك الاحکام :1۷-1 (۷) في «ح», والمصدر بعدها: الغافل وتکلیف. 
(۸) الوافية في أصول الفقه: ۱۷۸. 


وفیه أن مرجع ذلك إلئ'" ماذکرنا من الفرد الآخر من القسم الأول أعني: 
نفي الوجوب في فعل وجودي إلئ أن يقوم دليله - فانه لا اعتبر في هذا القسم 
الذي ذكره عدم العلم بتجدّد مايوجب ثبوت الحكم في الزمان اللاحق بعد 
الفحص المعتبر في الحكم ببراءة الذمة. اشتركا في العلة الموجبة التي هي لزوم 
التكليف بما لایطاق. 

نعم. ريما یظهر وجه الفرق بینهماء بأن الاستدلال في هذا القسم الذي ذکره. 
مبنيّ على انتفاء الحکم في الزمان السابق, واٍجرائه في اللاحق بالاستصحاب؛ 
فيرد عليه مايرد على حجية الاستصحاب في نفس الحکم الشرعي. ولهذا 
اعترضت الشافعیة"" على الحنفية بأن قولهم بالاستصحاب في نفي الحکم دون 
نفسه تحکُم. وبناژه في القسم الأول على انتفاء الدلیل على ثبوت الحکم في 
الحال, سواء وجد في‌السابق أم لاء إلا إن فیه: ۱ 

أولاً: أن اعتبار عدم العلم بتجدد ما یوجب ثبوت الحکم في الزمن اللاحق بعد 
الفحص, یوجب رجوعه إلى الأول كما عرفت. 

وثانيا: أنه لما كان مرجع حجّيّة الأول كما ذکرنا ثمة إلى أن الانسان إذا خلّي 
ونفسه كانت ذمته بريئة من تعلق التكليف. سواء كانت التخلية في الزمن السابق 
أو اللاحق فلا يظهر لهذا الفرق حینتنٍ وجه. وبذلك يظهر أيضاً سقوط إيراد 
الشافعية على الحنفية بالقول بحجية الاستصحاب في نفي الحكم دون ثبوته. فان 
ذلك ليس تحكماً كما ادعوه. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أنه قد استدلٌ القائلون بحجية الاستصحاب, بالمعنى 
الرابع بوجوه: 


)00( ليست في «ح». 
(۲) انظر: الفوائد المدنيّة: 4 ۱۶ الوافية في أصول الفقه: ۱۸۳. 


ححجّية الاستصحاب ESASA‏ ها ی ESOS‏ 


آحدها: أن المقتضي للحکم الأول ثابت. والمعارض لا یصلح رافعاً له. فیجب 
الحکم بثبوته في الثاني. أمّا أن المقتضي للحکم الأول ثابت؛ فلأنا نتکلم على 
هذا التقدير؛ وأما أن المعارض لایصلح رافعاً؛ فلأن المعارض اما هو احتمال 
تجدد مایوجب زوال ا لکن احتمال ذلك یعارضه احتمال عدمه. فیکون 
كل واحد منهما مدفوعاً بمقابله, فیبقی فیبقی الحکم الثابت سلیماً عن المعارض. 

وثانيها: أن الثابت أولاً. قابل للثبوت ثانياً. ول لانقلب من الامکان الذاتي إلى 

الاستحالة. فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أولاً. فلا 
ينعدم الا لمؤثّر. لاستحالة خروج الممكن عن أحد طرفيه إلى الاخر الا لمؤثر. 
فإذا كان التقدير عدم العمل بالمؤثر يكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد 
المجتهد. والعمل بالراجح واجب. 

وثالثها: أن الفقهاء عملوا باستصحاب الحال في كثير من المسائل, والموجب 
للعمل هناك موجود في موضع الخلاف. وذلك كمسألة من تيقن الطهارة وشك 
في الحدث فإنه يعمل على يقينه وكذلك العکس. ومن تيقّن طهارة ثوبه في حالة 
بنئ علئ ذلك حتئ يعلم خلافهاء ومن شهد بشهادة يبني على بقائها حتئ يعلم 
رافعهاء ومن غاب غيبة منقطعة حكم ببقاء أنكحته ولم تقسم أمواله وعزل نصيبه 
من المواريث. وماذلك الا لاستصحاب حال حياته. وهذه العلة موجودة فى 
موضع الاستصحاب. فیجب العمل به. ۱ ۱ 

ورابعها: أن العلماء مطبقون على وجوب إبقاء الحکم مع عدم الدلالة الشرعية 
على ما تقتضیه البراءة الأصليّة. ولا معنی للاستصحاب الا هذا. 

وهذه الوجوه الأربعة نقلها المحقق الشیخ حسن# في (المعالم ) حجة للقائلین 
بالاستصحاب, وسكت في" الجواب عنها!"» مع أن المفهوم منه عدم القول بذلك. 





(۱) في «ح»: عن. (۲) معالم الأأصول: ۳۲۳-۳۲۱ 
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احتج السید المرتضی فك على عدم جواز العمل به بأن في استصحاب الحال 
جمعاً بين حالتین مختلفتین في حکم من غير دلالة. فإنا إذا كنا أثبتنا الحكم في 
الحالة الأولئ بدليل فالواجب أن ننظر إن" كان الدليل. إِنّما هو للحالة الأولى 
فقط. والثانية عارية عن" الدلیل, فلا يجوز إثبات الحكم لها من غير دليل. 
وجرت هذه الحالة مع الخلو من الدليل مجرى الأولئ لو" خلت من دلالة, فإذا 
لم يجز إثبات الحكم للأُولئ الا بدلیل, فكذلك الثانية. 

ثم أورد سؤالاً حاصله أن ثبوت الحكم في الحالة الأولى يقتضي استمراره إلا 
لمانع؛ إذ لو لم يجب ذلك لم يعلم استمرار الأحكام في موضع. وحدوث 
الحوادث لایمنع من ذلك. 

وأجاب بما ملخّصه: أنه لابدٌ من اعتبار الدليل الدالٌ على ثبوت الحكم في 
الحالة الاولی وكيفية إثباته. وهل ثبت ذلك في حالة واحدة على سبيل 
الاستمرار؟ وهل تعلق بشرط مراع أو لم يعلق؟ 

قال: (وقد علمنا أن الحكم الثابت"" في الحالة الأولئ وإنّما ثبت بشرط فقد 
الماء. فالماء في الحالة الثانية موجود. وائّفقت الأمة علئ شبوته في الاولن. 
واختلفت فى الثانية. فالحالتان مختلفتان) إلى آخر کلامه*, منحه الله تعالئ 
جزیل |کرامه. 

ومنه بعلم وجه الجواب عن الوجهین الأوّلين من أدلّة القائلین بالحجية. 
وتوضیحه أن الدلیل الدال على الحکم في الحالة الأولئ إذا كانت دلالته مقصورة 
علی تلك الحالة على وجه لاعموم فيه بحيث يتناول ماعداها, فکیف يصح أن 


)0 في «ح»: فإن. )۲( في «ح»: من. 
(r)‏ في «ح»: ولو. )£( في «ح»: ثابت. 


(۵) الذريعة إلى أصول الشريعة ۲: ۸۲۱-۸۲۹. 


یقال: العارض" لايصلح أن یکون رافعاً له. وأنه لاینعدم الا بمؤثر؛ إذ الغرض 
أنه لا دليل على ذلك الحکم في الحالة الثانية. فلا حکم فیها"" حتی ینازع في 
رفعه وانعدامه؟ 

والاحتياج إلى الرافع أو المؤثر اّما يتم لو اقتضاه الدلیل على الدوام. وأمًا إذا 
اقتضاه في الحالة الأولئ وسكت عن الثانية. فيكفي في انتفائه فيها عدم الدلالة 
عليه وإن لم يقم على انتفائه فيها دليل. وظنٌ بقاء الحكم ممنوع. ضرورة أن 
الممكن اّما یبقی بحسب ما يقتضيه السبب الموجب له. 

وبهذا يظهر الجواب أيضاً عما استدل به بعض المحققين على الحجية أيضاً 
من أنه قد تقرّر في الأصول أن البقاء لايحتاج إلئ دليل في نفسه؛ إذ الأصل أن 
ما ثبت دام إلى وجود قاطع. وذلك معنى الاستصحاب. وقد أجيب عنه أيضاً أن 
ماثبت جاز أن يدوم وألا یدوم, فلابد لدوامه'" من دليل سوئ دلیل"" الثبوت. 

وأمّا الجواب عن الثالث. فبأنه قياس مع الفارق, فإن تلك الأشياء المعدودة من 
قبيل القسم الثالث أو الثاني. وأن الأخبار الدالة على تلك المسائل المعدودة. قد 
دلت على ثبوت تلك الحالات مستمرة إلى وجود الرافع لهاء كقولهمه: «کل 
شيء طاهر حتئ تعلم أنه قذر»!*, و «کل شيء فيه حلال وحرام. فهو لك حلال حتئ 
تعلم الحرام بعينه فتدعه»”. و«إياك أن تحدث وضوءا" حتئ تستيقن أنك 


(۱) في «ح»: العارض. (۲) في «ح» بعدها: حينئل. 

(r)‏ في «ح»: من دوامه . )£( ليست في «ح». 

(۵) تهذيب الأحكام ۱ / ۸۳۲. وسائل الشيعة ۳: 11۷. آبواب النجاسات ب ۳۷ح .٤‏ 
وفيهما: كل شيء نظيف . 


(1) الكافي ۵: 5١‏ / 4۰, باب النوادر. وسائل الشيعة ۱۷: ,۸٩‏ أبواب مايكتسب به, ب . 
ح 4 وفيهما: هو لك حلال. (۷) في المصدر بعدها: أبداً. 
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أحدئت»» و:«لا تنقض اليقين بالشك وإِنّما تنقضه بيقين آخر»(". ونحو ذلك. 

وکلها كما تری - صريحة الدلالة في دوام تلك الحال إلى أن یحصل 
مایزیلها. وهذا بمعزل عن معنى الاستصحاب الذي يجعلونه دليلاً برأسه وقسيماً 
للأخبار إذ هو كما عرفت أن یثبت"" حكم في وقت. ثم يأتي وقت آخر. 
ولايقوم دليل على انتفاء ذلك الحکم فيه؛ فیحکم ببقائه علی ماکان. والحكم في 
هذه الأخبار قد ثبت مستمراً إلى تلك الغايات المذكورة فيها. 

وأيضاً فالنافون له يقولون: إنه لايكفي في العمل به في الحالة الثانية عدم 
دليل انتفائه؛ لأن دليل انتفائه فرع ثبوته. بل لابد من دليل الثبوت. 

قال المحقق الحلي"" - عطر الله مرقده - على مانقله عنه في كتاب 
(المعالم )'*: (والذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم؛ فان 
كان يقتضيه مطلقاً وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلاً فإنه يوجب 
حل الوطء مطلقاً. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي یقع بها الطلاق, وكقوله: أنت 
خليّة أو بريّة. فإن المستدل على أن الطلاق لايقع بهما لو قال: حل الوطء ثابت. 
قبل النطق بهذه. فيجب أن يكون ثابتاً بعدها لكان استدلاله صحيحاً؛ لأن 
المقتضي للتحلیل - وهو العقد ‏ اقتضاه مطلقاً. ولايعلم أن الألفاظ المذكورة 
رافعة لذلك الاقتضاء. فيكون الحكم ثابتاً؛ عملاً بالمقتضي. 

لا یقال: المقتضي هوالعقد. ولم یثبت أنه باقي. فلم يثبت الحكم. 


(۱) الکافی ۳: ۳۳ / ۱. باب الشك فى الوضوء.... وسائل الشيعة ۱: ۲۶۷؛ أبواب نواقض 
الوضوء. ب ۰۱ ۷ ١‏ 

(۲) تهذیب الأحكام ۱: ۸ / ۰۱۱ وسائل الشيعة ۱: ۲1۵. أبواب نواقض الوضوء, ب ۰۱۰۱ 
باختلاف فيهما. ۱ في ثبت. 

(۶) معارج الأصول: ۲۰۹ - ۰۱۱۰ (۵) معالم الأصول: ۳۲۲ 5714. 


لأنا نقول: وقوع العقد اقتضی حل الوطء لا مقیدًبوقت. فلزم دوام الحلّ نظراً 
إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه, فیثبت الحل حتی یثبت الرافع. فان كان“ 
الخصم يعني بالاستصحاب ما آشرنا إليه؛ فليس ذلك عملاً من غير دليل؛ وإن 
کان يعني أمراً وراء ذلك؛ فنحن عنه مضربون!۲ انتهی. وقریب منه کلامه في 
(المعتبر ۳۷ أيضاً. 

وأمَا الجواب عن الرابع. فبأن الموضع الذي أطبق العلماء على وجوب إبقاء 
الحكم مع عدم الدلالة الشرعية على ماتقتضيه البراءة الأصلية اّما هو في أحد 
فرديهاء وهو نفي الوجوب في فعل وجودي حتی قوم“ دلیله. وقد عرفت آنفاً 
أن الموجب للعمل بالاستصحاب في هذه الصورة اّما هو الخروج عن لزوم 
التكليف بما لايطاق. مع أن في موضع النزاع قد طرأت حالة بسببها تغير 
موضوع( المسألة"» فوجه الفرق بين e‏ ظاهر. 

على أنك قد عرفت أيضاً أن مقتضى التحقیق, أن حجية هذا الفرد ليس من 


(۱) ليست في «ح». (۲) معارج الأصول: ۰۳۲۶-۳۲۲ 

(۳) المعتبر ۱: ۳۲. )٤(‏ في «ح»: الان 

(۵) في «ح»: : قد تغير موضع» بدل: : تغير موضوع . 

1) لا يقال: عدم العلّة تؤثر في عدم المعلوم. 
لأنا نقول: قد تحقق في موضعه أن هذا الكلام مجازي؛ إذ لا تأثير حینتنم ولا تأثر في 
الأعدام؛ لكونها لا شيئاً محضاً. والمراد من تأثير العدم في العدم: عدم تأثير الوجود في 
الوجود. والمراد من احتياج عدم الممكن إلى علة: احتياج إلئ عدم تأثير الوجود في 
00 

يح الفرق بين ما إذا كانت الحالة السابقة حکما عدمیاء وبين ما إذا كانت حكماً شرعياً 

وجو دي أنه إذا لم کی ملابسه في وت أو في الظاهر بدوا م الحكم العدمي ولا بعدم 
...]۱ عدم الدوام لقاعدة: عدم العلّة علة العدم كما تقدّم. منه دام ظلّه. (هامش «ح»). 





1-كلمة غير مقروءة. 


۳۰ ب مسوم ل قاض محم رو او اللو ار ود سور اف زر التجحفية ع۱ 


حيث استصحاب الحالة السابقة, كما هو موضع البحث. بل من حيث إن الانسان 
إذا خلي ونفسه كانت ذمته بريئة عن تعلق التکلیف به, سواء كانت التخلية في 
الزمان السابق أو اللاحق. فالمرجع حينئذٍ إلى العمل بالأصل الذي هو بمعنى 
الحالة الراجحة. كما في قولهم: (الأصل في الكلام الحقيقة) بمعنئ أن الراجح 
حمل اللفظ على معناه الحقيقي, مع عدم صارف عنه. 

وكما في قولهم: (الأصل العدم). فإنه مبني على أن كلّ ممكن إذا خلي ونفسه 
ترجّح عدمه على وجوده؛ لأن المراد من التخلية, عدم تأثير مؤثر. 

ولهذا أن جملة من نفى القول بالاستصحاب كالسيد السند فى (مدارك 
الأحكام ) اعتمد على البراءة الأصلية بهذا المعنی. قال في الكتاب المذكور - 
في مقالة الماء الكثير المتغير بالنجاسة في بيان عدم طهره بزوال التغيير بدون 
مطهر شرعي بعد نقل الاحتجاج بالاستصحاب ورده - ماهذا لفظه: (والحق أن 
الاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل علئ ثبوته ودوامه. كاستصحاب 
اليلك عند جريان السبب). 

إلى أن قال: (فإن الاستصحاب عبارة عن التمسّك بدليل عقلى كأصالة البراءة, 
أو شرعي. كالأمثلة المتقدمة)'" انتهی. 

ويدل علئ عدم حجية الاستصحاب بالمعنى المتنازع فيه وجوه: 

أحدها: عدم ظهور دلالة شرعية على اعتباره؛ لما عرفت من القدح في أدلة 

وثانيها: أن مفاده ‏ بناء على ماذكروه إِنّما هو الظن, وقد قامت الأدلة القاطعة 
من الآيات والروايات كما بسطنا الكلام فيه في كتاب (المسائل) ‏ علئ عدم 


(۱) مدارك الأحكام ۱: 11 - 1۷. 


جواز العمل على الظن في أحكامه تعالی, وهم قد خصّوها بالأصول المطلوب 
القطع فيها. والمسألة من الأصول عندهم. فكيف يسوغ البناء فيها على الظن؟! 
هذا مع أن وجود الظن هنا أيضاً ممنوع؛ لأن موضوع المسألة مقيد بالحالة 
الطارئة. وموضوع المسألة الأولئ مقيد بنقيض تلك الحالة. فكيف يظن بقاء 
الحكم الأول؟ 

وثالثها: أنه لايخفئ على من تتبع الأخبار" وغاص في لجج تلك البحار أنه 
قد ورد من الشارع في بعض الصور حكم يوافق الاستصحاب بالمعنى الذي 
ذكروه'" وفي بعضها ما يخالفه. وبذلك يعلم'" أن الاستصحاب ليس حكماً كلياً. 
ولا قاعدة مطردة تبنئ عليها الأحكام الشرعية. ومن تأمل في أحاديث مسألة 
التیتم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة التي هي المثال الدائر عندهم 
للاستصحاب ظهر له صحة ماقلناه؛ فإن بعضها قد دل علئ أنه ينصرف من 
الصلاة ويتوضاً مالم يركع؛ وبعضها على أنه يمضي في صلاته مطلقاً ركع أو لم 
يركع, وبعضها علئ أنه ينصرف بعد أن صلّى ركعة ويتوضأ ويبني علئ مامضئ. 

وجل الأخبار دالة على الانصراف, ولكن بعضها: «مالم یرکع»(*: (وبعضها ولو 
بعد نمام الركعة)'*. ولم يرد بالمضي إلا رواية محمد بن حمران". 


(۱) وسائل الشيعة ۳: ۳۸۳-۲۸۱ أبواب التیمّم. ب ۲۱. 

(۲) في «ح»: قد ذكره. (r)‏ من «ح». 

(۶) تهذیب الأحكام ۱: ۰ وسائل الشيعة ۳: ۱ أبواب التيمم. ب ۰۲۱ ۱. 

)0( انظر وسائل الشيعة ۳: ۳۸۳ ؛ أيواب التیمم, .ب2۰۲۱ ۰1۰۵ 

0( تهذيب الأحكام :١‏ ۳ الاستبصار .0۷0/٠۱١١ :١‏ وسائل الشيعة ۳: ۳۸۲ 
آبواب التيمّم. ب ۰۲۱ .٤‏ وكذا وردت بالمضي رواية زرارة ومحمّد بن مسلم. 
انظر: الفقیه ۱: ۲۱۸/۵۸ تهذیب الأحكام ۱: ۰۵۹0۵/۲۰۵ الاستبصار ۱: ۱3۸-۱3۷ / 
۰ وسائل الشيعة ۳: ۱۳۸۲ أبواب التيقم. ب۲۱, ح 4. 


وحينئذٍء فلو كان الاستصحاب الذي اعتمدوه ومثلوا له بهذا المثال دليلاً 
برأسه لوجب على هذا المصلي - بمقتضی ذلك - المضیٌ في صلاته. ولزم منه 
طرح هذه الأخبار. وفيه من البطلان ما لايحتاج إلى حينئظٍ البيان. 

ورابعها: أن هذا الموضع من المواضع الغير المعلوم حكمه تعالئ منه. وقد 
رات الأخبار") في مثله, بوجوب التوقف والعمل بالاحتياط. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أن الذي يظهر من المحدت الأمين الاسترابادي في 
تعليقاته على (المدارك ) هو استنباط معنی آخر للاستصحاب قد اختاره وذهب 
إليه. واعتمد في جملة من المواضع علیه. قال: (وهو إجراء الحکم السابق 
الشرعي أو نفیه. إجراءً ظاهرياً مالم يثبت رافعه. بمعنی أنه إذا ثبت من الشارع 
حكم من الأحكام وجب العمل به, فإذا حصلت شبهة توجب التردد في رفع 
الحكم وعدمه. وجب الفحص والبحث عن حكم الله سبحانه الواقعي في ذلك. 
فإن حصل عمل على مقتضاه. وال أجرى الحكم الأول إجراءً ظاهريّاً بمعنئ أنه 
لايجوز القطع بكونه حكم الله تعالئ واقعاً. فإنه بعد عروض الشبهة المذكورة 
لايدري أن الله سبحانه يديم الحكم أو لایدیمه, كما لايعلم أنه ينسخ الحكم 
الفلاني بعد ثبوته أو لاينسخه. 

فعند عروض شبهة النسخ يجب الفحص هل النسخ واقع أم لا؟ ومع العجز 
يجب إجراء الحكم السابق إلئ ظهور خلافه. وقد علم من الدين ضرورة انقسام 
الأحكام إلى ظاهري وواقعي. واعتبار کل واحد منهماء وأن مناط أكثر الأحكام 
في نشأة التكليف هو الأول) انتهی كلامه. زيد مقامه. 

وأنت خبير بأن هذا المعنى الذي ذكره شامل لكل من القسم الثالث والرابع, 


(۱) انظر وسائل الشيعة ۲: ۲۷۲ - )۰۲۷ أبواب الحيض. ب ۰۲ ۰۱ ۲. 


ولا فرق بينه وبين القسم المتنازع فيه ال باعتبار أن أولئك القائلین بحجية 
الاستصحاب يستندون في حجيته إلى مادل على الحالة الأولئ ويجرونه في 
الحالة الثانية بالاستصحاب, على حسب ماورد في الحالة الأولئ من غير فرق 
بين الحالين. وهو يجريه كذلك إلا إنه يفرق في الدلالة بين الحالين: 

ففي الحال الأولى الحكم'" عنده قطعي واقعي بناء علئ ما یختاره ويذهب إليه 
من إفادة الأدلة للقطع واليقين. 

وفي الحالة الثانية بسبب عروض الشبهة. واحتمال إدامة الله سبحانه الحكم 
واقعاً؛ وعدم إدامته مع الفحص والعجز عن الدليل في موضع الشبهة. يحصل 
الحكم ظاهرياً. ثم إنه ني استدلٌ على هذا المعنى الذي ذهب إليه بأن العمل على 
هذه القاعدة مستمر من بدء الاسلام إلى الآن. 

قال: (ولولا ذلك للزم الحرج وعمت الحيرة؛ لوقوع كثير من الناس في شبهة 
وجود الرافع مقيساً إلى كثير من الأحكام قدیماً وحديثاً. مع العجز عن الرجوع 
إلى صاحب الشريعة في كثير من الأوقات. وكثير من الأقسام المتفق عليها في 
الاستصحاب لو تأملت فيه وجدته مبنيّاً على ماذكرنا؛ إذ شمول النص فيه 
لجميع الأحوال والأزمان ليس من باب العموم. بل من باب الإطلاق. والمطلق 
لايدل على أقصئ أفراده بشيء من الدلالات الثلاث؛ لتحقّقه في ضمن أقلها. 
والاطلاق مشترك بينه وبين الصور المختلف فيها) انتهی. 

وعندي فيما ذكره ‏ طاب ثراه ‏ نظر من وجوه: 

أمَا أولاً. فلان المفروض في الاستصحاب الذي هو محل النزاع كون محل 
الدليل هو الحالة الأولئ. 





)0 من «ح». 


۳ هو وت امس ی سر ی بو کات از لد ور النضفية اج 


غاية الأمر أنه لم يقم على نفیه في الحالة الثانية دلیل. والفرض أن الحالتین 
متغايرتان كما عرفت من تمثیلهم بالمتیمم. والاحتجاجات من الطرفین نفياً و 
إثباتاً؛ فإنه صریح فیما ذکرنا. 

وحينئزٍ. فمجرد عدم وجود الرافع. مع تغایر الحالین لايقتضي إجراء الحكم 
لا بطریق الواقع ولا الظاهر؛ إذ لابد في صحة الحکم من شمول الدليل ولو بطریق 
الاطلاق صريحاً أو مفهوماً. ومانحن فيه ليس کذلك. على أن وجود الرافع فرع 
وجود الدلیل في الحالة الثنية. 

وهو كما عرفت ممنوع, فقوله في آخر کلامه: (والاطلاق مشترك بينه وبين 
الصور المخلتف فيها) ممنوع, كيف وهو في غير موضع من مصنفاته”" قد عد 
أقسام الاستصحاب. وجعل هذا القسم المختلف فيه قسيماً لهذا القسم المدلول 
عليه بالإطلاق ؟! فلو كان مما يمكن إدخاله تحت الإطلاق لما صح جعله 


(۱) قاليقع في کناب (الفوائد المدنيّة) في تعداد الوجوه الدالّة على بطلان الاستصحاب الثالث: 
(إن هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالئ؛ وقد تواترت الأخبار بأنه بعد 
[إكمال]"" الشريعة يجب التوقف في تلك المواضع كلها. ويجب الاحتياط في العمل أيضاً 
في بعضها) © انتهئ. 
ثم نقل جملة من الأخبار المشتملة علئ صور بعضها يوافق الاستصحاب وبعضها یخالفه, 
قال: (ومن تأمّل في هذه الأخبار" يقطع بعدم جواز التمسك بالاستصخاب الذي 
اعتبروه)٩‏ انتهئ. 
وهذا كله مخالف لما اختاره مبسوطاً هنا كما لا يخفئ. منه دام ظله, (هامش «ح»). 


1-فى الأصل : الحال. 2_الفوائد المدنيّة: ۱:۲. 

3-فى المصدر: «ومن تأمل الروايات». 

4-القوائد المدنية: ۱۶۱ .٠٤١-‏ حيث وردت عبارة: «ومن تأمل الروايات» فى الصفحة: ۰۱۶۱ 
ثم ساق الأخبار مستوعباً بها في الصفحة: ۱۸۲ وجزءاً من الصفحة: ۰۱۸۳ ثم عقبها بقوله: 
يقطع بعدم جواز التمسك بالاستصحاب. 


قسيماً. ولما صح جعله مطرحاً للخلاف مع الاتفاق كما عرفت على ذلك القسم 
المستند إلى الاطلاق؛ إذ لا خلاف كما عرفت في صحة الاستناد إليه'" وبناء 
الأحكام عليه. 

وأا ثانيً. فلأن الأدلة الدالة على إبطاله - كما قدمنا ذكرهاء مع كونه قائلاً 
بمضمونهاء وقد أورد شطراً منها - لا اختصاص لها بصورة إجراء الحكم على 
جهة كونه واقعياً. بل هي دالة على عدم صحة الحكم المذكور في الزمن الثاني 
أعم من أن يكون واقعياً أو ظاهرياً. 

وبالجملة. فالمانع مستظهر؛ إذ عدم الدليل دليل العدم. ومااستند إليه من 
لزوم''' الحرج والحيرة. مندفع بالرجوع إلى العمل بمقتضى البراءة الأصلية؛ فإنها 
في نفي الوجوب في فعل وجودي حجة كما تقدم. فلا ينحصر دفع الحيرة في 
العمل بالاستصحاب. 

وأمَا ثالث فلأنهييُ لايعمل في جميع الأحكام لا على مايفيد القطع. ويمنع من 
البناء في الأحكام الشرعية على الظن. وهنا يتسئّر عن البناء على الظن بكون 
إجراء الحكم إِنّما هو إجراء ظاهري لا واقعي. والناقد البصير والمتتبع الخبير 
لايخفئ عليه أن الشارع لم يجعل شيئاً من الأحكام منوطاًبالواقم. وإِنّما جعل 
التكليف منوطاً بعلم المكلف بالأسباب التي رتب عليها تلك الأحكام, كما تقدم 
ذلك في مواضع من درر هذا الكتاب. 

وأمًا رابعاً. فلأن الاستصحاب المذكور هنا معارض بالبراءة الأصلية. فهاهنا 
تعارض بين معنى الأصل ‏ أي الحالة السابقة المستصحبة - والحالة التي إذا 
خُلّي الشيء ونفسه كان عليها. وعدم الدليل على الاستصحاب. بل قيام الدليل 





(۱) ليست في «ح). )۲( ليست في «ح». 


Ee e ا‎ ۳۱۹ 


على عدمه يرجح العمل بمقتضی البراءة الأصلية. 

نعم. ما ذکره يتم في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب؛ لدلالة الدلیل على 
الحکم مطلقاً. فعند عروض شبهة الرافع يمكن التمتك باطلاق الدلیل والسمل 
علیه, وان كان ظاهراً كما ذکره. 

ثم إنه ذکر أن من جملة المواضع التي عرضت فيها شبهة الرافع ماظهرت 
فيه دلالة على زوال الحکم الأول. ومنها مالم یظهر دلالة على ذلك؛ فيجب 
الفحص. ومع العجز عن العلم بالحکم الواقعي يجري على الحکم الظاهري. وعد 
من الأول المتیمم لفقد الماء. 

قال: (فانه قد ظهرت دلالة على زوال جواز الصلاة بتيمّمه إذا وجد الماء بعد 
التیمم. وهذه الحالة موجودة قبل الشروع في الصلاة. ولم یعلم أن الشروع في 
الصلا:!) هل هو رافع لهذه الحالة أم لا؟ فيجب التفتیش حينئذٍ. ومع العجز عن 
العلم بما هو واقع الحکم مامر) انتهی. 

وتوضیح مراده أن مقتضی العمل بالاستصحاب في مثال المتیمّم. هو عدم 
صحة الصلاة لاصحتهاكما هو المشهور؛ وذلك لأن الدلیل كما دل على صحة 
التیمم مع فقد الماء وصحة الصلاة به. فقد دل أيضاً على انتقاض التیمم بوجود 
الماء. وهو مطلق غير مقید بوقت مخصوص ولا حالة مخصوصة. وهو رافع 
للحکم الأول ومقيد له. والداخل في الصلاة بتيمّمه لو وجد الماء في الأثناءء فقد 
علم بمقتضی اطلاق الدلیل على انتقاض التیمم بوجود الماء انتقاض تیممه هنا 
ولم یعلم أن التلبس بالصلا: هل هو رافع ومقيّد لذلك الاطلاق أم لا؟ 

فمقتضی الاستصحاب العمل على إطلاق ذلك الدلیل. وهو يقتضي الانتقاض 


(۱) ولم یعلم أن الشروع في الصلاة, من «ع». 


والغاء موضع الشبهة. وأنت خبیر بأنه على هذا التوجیه يصير هذا الاستصحاب 
هنا من قبیل القسم الثالث من الأقسام المتقدمة. 

وقال بعض فضلاء متأخري المتأخُرین - بعد البحث فيالمسألة. وبیان أن 
الاستصحاب المختلف فيه لایکون إلا في الأحكام الوضعية. أعني: الأسباب 
والشرائط والموانع للأحكام الخمسة من حيث إنها کذلك - مالفظه: (والحق ‏ مع 
قطع النظر عن الروايات ‏ عدم حجية الاستصحاب؛ لأن العلم بوجود السبب أو 
الشرط أو المانع في وقت لايقتضي العلم. بل ولا الظن بوجوده في غير ذلك 
الوقت. فالذي يقتضيه النظر بدون ملاحظة الروايات. أنه إذا علم تحقّق العلامة 
الوضعية تعلق الحكم بالمکلف, وإذا زال ذلك العلم بعلم وشك"» بل وظن أيضاً. 
يتوقف على الحكم الثابت أولاً. إلا إن الظاهر من الأخبار أنه إذا علم وجود 
شيء فإنه يحكم به حتئ يعلم زواله)'". 

ثم أورد جملة من الأخبار الدالة على عدم انتقاض اليقين إلا بيقين مثله. وأنه 
لاينتقض بمجرد الشك في الناقض, بل ولا ظنه. وأورد أخباراً أخر مقصورة 
على موارد مخصوصة, وقال بعد ذلك: (لایقال: هذه الأخبار الأخيرة اّما تدل 
علئ حجية الاستصحاب في مواضع مخصوصة. فلا تدل علئ حجيته على 
الإطلاق. 

لأنا نقول: الحال علئ ماذكرت من أن ورودها في موارد مخصوصة. الا إن 
العقل يحكم من بعض الأخبار الدالة علئ حجيته مطلقاً. ومن حكم الشارع في 
موارد مخصوصة کثيرة - کحکمه باستصحاب الملك وجواز الشهادة به. حتئ 





)0( ليست في «ح». 
لفل في «ح» والمصدر: بطروء شك, بدل: بعلم وشك . 
(۳) الوافية في أصول الفقه: ۲۰۳. 


١ الدرر النجفيّة / ج‎ RE oa E E E E a EE DSA CIES ا‎ ۳۸ 


یعلم الرافع! والبناء على الاستصحاب في بقاء اللیل والنهار وعدم جواز قسمة 
تركة الغائب قبل مضي زمان یظن فيه عدم بقائه. وعدم تزویج زوجاته, وجواز 
عتق الابق من الكفارة, إلى غير ذلك مما لایحصی كثرة - [بأن]!" الحکم في 
خصوص هذه المواضع بالبناء على الحالة السابقة ليس لخصوص" هذه 
المواضع. بل لأن اليقين لایرفعه إلا يقين متله* انتهئ. 

وفیه: 

أولاً: أنك قد عرفت غير مرة من کلام القوم دعوّی واحتجاجاً وجواباً أن 
الحالتين مختلفتان. وأن الدليل اّما دل على الحالة الأولى خاصة. 

غاية الأمر أنه لم يتجدد له رافع في الحالة الثانية. وقد عرفت أنه لايكفي في 
ثبوته عدم الرافع؛ إذ الرافع فرع وجوده. 

والدليل في هذه الأخبارء قد دل على (العمل على اليقين مستمراً إلى حصول 
يقين الرافع). مثلاً يقين الطهارة. يجب البناء عليه والحكم به إلى أن يحصل يقين 
الحدت. والفرق بين الموضعين أن متعلق اليقين في موضع الاستصحاب إِنّما هو 
الحالة الأولئ. فإن يقين صحة التيمم في مثالهم مقصور علئ حال عدم الماء. 
وأمًا في مدلول تلك الأخبار فجميع الحالات إلى ظهور يقين الرافع!*. 

وقوله: (إنه إذا علم وجود شيء فإنه يحكم به. حتئ يعلم زواله) ليس علئ 
إطلاقه كما توهمه ‏ طاب ثراه - فإن علم وجود ذلك الشيء الذي" هو عبارة 
عن الحكم يناط بما تعلق به من الأمر والدليل؛ فإن كان دائماً إلى غاية تحقق 
دوامه [كان] كذلك. ون كان مخصوصاً بوقت أو حالة كان كذلك أيضاً. فأمر 


)1( في «ح»: الواقع. )۲( في النسختين: فان. 
(۳) في «ح»: بخصوص. (4) الوافية في أصول الفقه: ۲۰۷ -۲۰۸. 


(0) في «ح»: الواقع. )0 سقط في «ح». 


الشارع بالبناء على يقين الطهارة متعلق بجميع الأوقات والحالات إلى أن یحصل 
يقين الرافع. بخلاف حکمه بصحَة التيمّم. والدخول به في الصلاة؛ فانه مقصور 
علئ حال عدم الماء. 

والظاهر أن منشأ الشبهة عنده حمل العلم واليقين المستصحب علئ ماهو في 
الواقع ونفس الأمر. بمعنئ أنه إذا تطهّر من الحدت. أو غسل ثوبه من النجاستة, 
فقد حصلت الطهارة من الحدث والخبث يقيئاً. فيستصحب هذا اليقين إلى يقين 
وجود الرافع. وهو غفلة ظاهرة؛ فإن اليقين في هذه المواضع وأشباهها. إنما هو 
عبارة عن عدم العلم بالرافع. وهو أعم من أن يكون مع العلم بعدمه أم لاء لا عن 
العلم بعدمه؛ إذ الشارع لم بنط الأحكام بالواقم. لتعذره. فالظاهر ‏ مثلاً ‏ لیس 
الا عبارة عما لم يعلم بملاقاة النجاسة له. لا ماعلم عدم الملاقاة له؛ والحلال 
ليس إلا مالم يعلم تحریمه, لا ماعلم عدم تحريمه؛ والنجس ليس الا ماعلم 
ملاقاة النجاسة له لا ما لاقته النجاسة مطلقاً. 

وحينئذٍ. فإذا كان اليقين إنما هو عبارة عن عدم العلم بالرافع. فهو ثابت لما 
تعلق به في جميع الأحوال والأزمان إلى أن يحصل العلم بوجود الرافع. هذا فيما 
وقع فيه النهي عن نقض اليقين إلا بيقين مثله من تلك الأخبار التي سردهاء وأما 
في جملة منهاء فالأحكام مقصورة على مواردهاء وقوله: (فإن الحكم في 
خصوص هذه المواضع) -اٍلی آخره ‏ ممنوع. 

وبالجملة. فان الاستصحاب المتنازع فيه إنما هو عبارة عن إجراء الدليل بعد 
ثبوته في موضع إلئ موضع آخر عار عن الدليل. وهذه الأخبار التي نقلها مما لا 





(۱) في «ح»: ينظر. 


مجال للمنازعة في استمرار الحکم فيهاء وشموله إلى ظهور الرافع". 

وثانیا: أن القدر المقطوع به - كما نه عليه بمض المحققین"" من عدم نقض 
اليقين إلا بمثله("» فلا ینقضه الشك حسب ما تضمنته تلك الأخبار هو أن المراد 
بالشك هو الشك المتعلق بحصول الناقض وعدمه. بمعنی أنه بعد تحقق النقض 
لذلك الناقض وثبوته له. شك في حصوله وعدم حصوله. کالنوم مثلاً. فانه ناقض 
قطعاً. لكن متئ شك المتطهر في حصوله وعدم حصوله"* فإنه لاینقض يقين 
الطهارة بهذا الشك؛ لا أن" المراد بالشك. ماهو أعم من ذلك. ومن الشك في 
ثبوت النقض للناقض مع تحقق حصوله, كالشك في نقض الخارج من غير 
الموضع الطبيعي وعدم نقضه مثلاً. والشك في أن وجدان الماء بعد الدخول في 
الصلاة هل هو ناقض أم لا 

إذا نتقش ذلك على لوح خاطرك وثبت في مكنون ضمائرك. فاعلم أنه قد 
ذكر بعض فضلاء متأخري المتأخرين” أن للعمل بالاستصحاب شروطا متها أ 


(۱) أقول: ومن هذا القبيل مالو طلّق زوجته الرجعيّة. ثم تزوّجت بعد العدّة بزوج آخر وحملت 
منه ولم ينقطع بعد لبنهاء والحكم بأن اللبن للزوج الأول بالاستصحاب -كما نقل عن 
(الشرائع) وغيره - يتوقف على ملاحظة مادل علئ أن ن لبن المرأة من الذي حملت منه: هل 
[يشمل ]"" هذه الصورة. أم لا؟ فعلى الأول لا يصح الاستصحاب؛ لأنه إما أن يتعين الحكم 
بالثاني. أو يصير من قبيل تعادل الأمارتين فيحتاج إلى الترجيح. وعلى الثاني يصح. منه 4ة 
(هامش «ح»). (۲) انظر الوافية في اصول الفقه: 4١؟.‏ 

(r)‏ في «ح»: بيقين مثله. 

)£( کالنوم مثلاً. .. في حصوله وعدم حصوله. من «ح». 

(۵) في «ح»: لان . (1) انظر الوافية في أصول‌الفقه:۲-۲۰۸٠٠.‏ 


1-في الأصل: یتمثل . 


یحدت فى الوقت الشانی مایوجب انتفاء الحكم الأول. قال: (والهامل" 
بالاستصحاب ينبغي له غاية الملاحظة ‏ في هذا الشرط - مثلاً في مسألة من 
دخل في الصلاة بالتيمم. ثم وجد الماء في أثناء الصلاة ينبغي للقائل بالبناء على 
تتفخة وإتمام الصلاة للاستصحاب - ملاحظة النص الدال على أن التمكن من 
استعمال الماء ناقض للتيمم هل هوا" مطلق أو عام بحيث يشمل هذه الصورة 
أولا؟ فإن كان الأول فلا يجوز العمل بالاستصحاب؛ لأنه حینثلٍ یرجم إلى فقد 
الشرط الأول حقيقة. ولا فيصح التمسك به) انتهئ. 

أقول: ومرجع هذاالكلام إلى ماقدمنا عن المحدّث الأمين الاسترابادي# من 
أن هذه الصورة ليست في الحقيقة من الاستصحاب المتنازع فيه؛ لأن مادل على 
انتقاض التيمم بوجود الماء مطلق لا تقييد فيه بوقت مخصوص" ولا حالة 
مخصوصة. 

ومنها ألا يكون هناك استصحاب آخر معارض له يوجب نفي الحكم الأول 
في الثاني. مثلاً في مسألة الجلد المطروح قد استدل جمع على نجاسته 
باستصحاب عدم الذبح نظراً إلى حال حياته. ولم يعلم زوال عدم المذبوحية 
لاحتمال الموت حتف أنفه. فيكون نجساً ؛ إذ الطهارة لا تكون الا مع الذبح. فان 
فيه أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر أيضاً. فإن طهارة الجلد في 
حال الحياة ثابتة إن لم يعلم زوالها. لتعارض احتمال الذبح وعدمه. فيتساقطان 
ويبقى الأصل الأول ثابتاً. 

واستند بعض آخر ممن قال بالنجاسة هنا إلى“ أن للذیح أسباباً حادثة, 





)١(‏ في «ح»: القائل. (۲) من «ح» والمصدر. 
(۲) سقط في «ح». )£( ليست في «ح». 


والأصل عدم الحادث. فیکون نجساً. 

وفيه ‏ كما تقدم في الدرة'' الموضوعة للبراء۳2 الاصلية - أن أصالة العدم 
أيضاً مشروطة بشروط منها ألا تکون مثبتة لحكم شرعي, مع أنه أيضاً معارض 
بأصالة عدم أسباب الموت"" حتف أنفه. 

والتحقيق أن الحكم بالنجاسة في الجلد المذكور ‏ بناء على ماذكروا من 
الاستصحاب غلط محض؛ وذلك أنه لامعنئ للاستصحاب كما عرفت آنفاً الا 
بثبوت الحكم بالدليل في وفت. ثم إجرائه في وقت ثان؛ لعدم قيام دليل على 
نفي‌الحکم المذكور ول" في الوقت الثاني. مع بقاء الموضوع في الوقتين وعدم 
تغيره. فثبوت الحكم في الوقت الثاني فرع" على ثبوته في الوقت الاول. وال 
فكيف يمكن إثباته في الثاني مع عدم ثبوته أولاً. واستصحاب عدم المذبوحية 
في المسألة المذكورة لايوجب الحكم بالنجاسة؛ لأن النجاسة لم تكن ثابتة في 
الوقت الأول وهو وقت الحياة. ووجهه أن عدم المذبوحية لازم لأمرين: أحدهما 
ای اهنا الموت حتف آئفة: 

والموجب للنجاسة ليس هو هذا اللازم من حيث هو, بل ملزومه الثاني. أعني 
الموت حتف آنفه. فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية اللازم 
للموت حتف أنفه. والمعلوم ثبوته في الزمن الأول هو الأول لا الثاني. وظاهر أنه 
غير باتي في الوقت الثاني. 


ی ی 


)0 منه في الوافية في أصول الفقه: ۹. (۲) انظر الدرر ۱: ۱۸۱-۱۵۵ /الدرة: 1. 
(۳) في «ح»: في البراءة. )٤(‏ عدم أسباب الموت. ليس في «ح». 
)0( لست في «ح». )03( في «ح»: متفرع. 





قد استفاض في الأخبار عن الأيمة الاطهار - صلوات الله علیهم - ذم العجب 
وأنه مهلك. كما ورد في جملة منها: «ثلاث مهلکات: شح مطاع. وهی متبع. 
وإعجاب المرء بنفسه». 

والعجب [متّا ]۱ ماذكره بعض المحققین [من أنه] عبارة عن (استعظام العمل 
الصالح واستکثاره والابتهاج به والادلال به ون یری نفسه خارجاً عن حد 
التقصير)!". 

وقيل: إنه عبارة عن (هيئة نفسانية تنشأ من تصور الكمال في النفس والفرح 
به والركون إليه. من حيث إنه قائم به وصفة له مع الغفلة عن قياس النفس إلى 
الغير بكوتها أفضل منه. 

وبهذا القيد ينفصل عن الکبر؛ إذ لابد فى الكبر أن يرى الانسان لنفسه 
مرتبة ولغيره مرتبة. ثم زيادة مرتبته على مرتبة الغير. وهذا التعريف أعم من 





(۱) المحاسن ۱: ۱۲ / ۰۳ وسائل الشيعة ۱: ۱۰۲ أبواب مقدّمة العبادات. ب ۰۲۳ ح17. 
9( سقط في «ح». وفي «ق»: علی . 
() شرح الكافي (المازندراني) :٩‏ ۰۲۱۳ مرآة العقول ۱۰: ۲۱۸. 


۳۳ مج عم شوه واه که فافع جرم ESER DA ESSE‏ الدرر النجفيّة / ج ۱ 


الأول“ بحمل الکمال فيه على ماهو آعم من أن يكون کمالاً في نفس الأمر. 
أو لم يكن کسوء العمل إذا رآه حسناً فابتهج به)۳۱. 

وهو الأنسب بأخبار“ الباب. والأول اعم من أن يكون فعله كالاعمال 
الصالحة أو لا. کالصورة الحسنة والنسب الرفیم. والسفهوم من الاخبارا" أن 
للعجب مراتب. منها أن يزين الشیطان للإنسان سوء عمله فیراه حسناً؛ لعدم 
التفاته إلى مفاسده الظاهرة بأدنی تأمل. واخراجه نفسه عن حد التقصير. 
فیحسب أنه یحسن صتعاً. والیه يشير قوله سبحائه وتعالی: «أَنْ رُيّنَ لَهُ شوه 
ععله قَرَآهُ حَسَناً 4 وقوله سبحانه: « الَّذِينَ َل سیم في الاو لیا وَهُمْ 
یسیون أن خرن طلعا 04 

قال بعض فضلاء متأخَّري المتأخّرين: (أكثر الجهلة على هذه الصفة. فانهم 
یفعلون أفعالاً قبيحة عقلاً ونقلاً, ويعتادون عليها حتئ تصير تلك الأعمال 
بتسويل أنفسهم وتزيين قرينهم من صفات الكمال عندهم. فيذكروها ويتفاخروا 
بهاء ویقولوا: إنا فعلنا كذا وكذا إعجاباً بشأنهم وإظهاراً لکمالهم)" انتهئ. 

أقول: ويدخل في هذه المرتبة''' أصحاب المقالات المبتدعة والأهواء 
المختر عة. المخالفون للشرائع الحقة والنواميس المحقّة!"", الداخلون في ذلك 


(۱) في المصدر: المذكور. وهو إشارة إلى قوله: هو استعظام العمل الصالح.... حيث إنه مذكور 
ضمن كلام المازندراني أيضاً كما أ* شير له في الهامش: ۳. 

)۲( في «ح»: : النفس. )۳( شرح الكافي (المازندراني) ۳۱۳ 

.۲۶ - ۲۳ وسائل الشيعة ۱: ۱۰۷-۹۸ أبواب مقدّمة العبادات» ب‎ )٤( 

(۵) الکافی ۲: ۰۳/۳۱۳ باب العجب. ‏ (1) فاطر: ۸. 

072( الكهف: ۰ (A)‏ شرح الكافي (المازندراني) ۳۱۵ 

(1) في «ح»: الرتبة. (۱۰) في «ح»: المحققة. 


ذم العجب في الأخبار Sega‏ بر 


بمجرد العقول الحائرة الفاسدة. والأوهام الباثرة الکاسدة ممن“ طبع الشیطان 
على قلبه, وأخذ بمجامع عقله ولبه. 

ومنها أن يمن على الله تعالی بطاعته مع کونها بإقداره سبحانه وتوفیقه 
وتمكينه. وله تعالى المنة فيها وفي غيرها. والیه يشير قوله تعالی: يَمْنُونَ عَلَيِكَ 
أن أَسْلَمُوا كُلْ لا تَمنُوا عَلَىَ إسْلَامَكُم بل ال یمن کم ۹" الآية. 

وعلئ هاتين المرتبتين تدل صحيحة علي بن سويد عن أبي الحسن 9 قال: 
سألته عن العجب الذي يفسد الأعمال. فقال: «العجب درجات: منها أن يزيّن للعبد 
سوء عمله, فيراه حسنأ؛ فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا. ومنها أن يؤمن العبد. فيمن 
على الله. ولله عليه" فيه المن»*. 

ومنها: استكثار مايأتي به من الطاعات واستعظامه. ومنه ماورد في رواية 
إسحاق بن عمار عن الصادق# قال: إني عالم عابد. فقالة: «كيف صلاتك؟». 
فقال: مثلي يسأل عن صلاته. وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا؟ فقال: «كيف بکاژك؟»: 
فقال: أبكي حتئ تجري دموعي. فقال له العالم1#: «فان ضحكك وأنت خائف 
أفضل من بكائك وأنت مدل. إن المدل لا يصعد من عمله شيء)!". 

وفي مرسلة أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أحدهما ده قال: «يدخل 
المسجد رجلان أحدهما عابد والآخر فاسق, فیخرجان من المسجد رالفاسق صذیق 
رالعابد فاسق؛ وذلك أنه یدخل العابد السسجد مدلا بعبادته يدل بها. فتکون فکرته فى 
ذلك. ویکون فکرة الفاسق في الندم على فسقه. ويستغفر الله مما صنع من لوب" 

وفي صحیح أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر 1 قال: قال رسول ال ةً: «قال 





)0( في «ح»: عن. (۲) الحجرات: ۱۷. 
(۳) من المصدر. )٤(‏ الكافى: ۲: ۳٠۳‏ / ۳ باب العجب. 


(۵) الكافي ۲: ۳۱۳/ ۵, باب العجب. (1) الكافي ۲: ۰1/۳۱۶ باب العجب. 


۳۳۹ ل مط ااا له نوی ور و این ری آلدرن التججفية ۱ 


الله تعالی: إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي. فیقوم من رقاده ولذیذ 
رساده. فيجتهد في الليالي. فیتعب نفسه في عبادتي. فأضربه بالنعاس الليلة واللیلتین 
نظراً مني له. وإبقاء عليه. فينام [حتئ]'' یصبح. فیقوم وهو ماقت لنفسه زار عليها. ولو 
أخلّي بينه وبين مايريد من عبادتي. لدخله العجب من ذلك. فيصيره العجب إلى الفتنة 
بأعماله. فيأتيه من ذلك مافيه هلاكه؛ لعجبه بأعماله. ورضاه عن نفسه. حتئ يظن أنه 
قدا" فاق العابدين وجاز فى عبادته حد التقصير. فيتباعد بذلك عنى. وهو يظن أنه 
يتقرب ال( "» الحدیت ‏ ۱ 

ولا ريب أن العُجب بالمعنیین الأوّلين مفسد للعمل. بل ریما كان نوعاً من 
الكفر مع الاعتقاد الجازم. 
. أما بالنسبة إلى الأول فان اعتقاد سوء العمل حسناً مع دلالة (الكتاب) والسنّة 
علی قبحه إبداع في الدین وان غفل عنه صاحبه اعتماداً على مجرد عقله, 
وانهماكه فيه تبعاً لدواعي نفسه الأمّارة. ويرشد إلئ ذلك ظاهر الآيتين خصو صا 
الثانية, حيث دلت بأبلغ وجه علئ أنهم الأخسرون أعمالاًء معَقباً بقوله: اولك 
لین كرا بات رَبَهمْ لاه خبط أَعْمَالهُم فلا تیم هم یر الْقيامَةٍ نا)٠‏ 

ومن هنا يعلم صحة ماذ کرنا من دخول أصحاب المقالات المبتدعة والأهواء 
المخترعة. ويؤيده مارواه الثقة الجليل علي بن ابراهيم يم القمي يك في تفسیره عن 


۰ 9 روا 


الباقراة في قوله سبحانه:« «قل هل ننبتکم بالاخترین تال 0: «انهم 


(۲) من «ح» اشد (۲) ليست في «ح». 
)٤(‏ الکافی ۲: 1۰ - 1۱ / ١‏ باب الرضا بالقضاء, وسائل الشيعة ۱: ۰۹٩-۹۸‏ أبواب مقدمة 
العبادات» ب ۰۲۳ ح ۰۱ (۵) الکهف: ۰۱۰۵ 


)0 الکهف: ۱۰۳ 


ذم العجب في الأخبار ل NESR‏ 


النصارئ. والقسيسون. والرهبان. وأهل الشبهات. والأهواء من أهل القبلة. والحرورية. 
وأهل البدع)0". 

وأما بالنسبة إلى الثاني, فلأن الاعتقاد بأن له المنة على الله تعالئ بشيء من 
الأعمال لاينشأ من قلب مؤمن عارف بال سبحانه أدنئ معرفة؛ لأن من أدناها 
معرفة أنه الخالق الرازق. وهما يستغرقان جميع النعم أصولاً وفروعاً. بل نما 
ينشأ من كافر مكذب ل(القرآن) لقوله سبحانه: وما يكم من نغتة تین اله" 
أو من مبدع مفوض يعتقد أن الله سبحانه لايقدر علئ سلب قدرة العبد على 
الفعل وقت الفعل, وإن كان هو الذي خوّله [ایاها ]۳ أولاً. 

وقد عرفت كفر أصحاب البدع مما سبق في الآية المتقدمة. بل استظهر بعض 
مشايخنا المحققين من متأخَّري المتأخَّرين أن مطلق تجويز الخلاف فيما علم 
بدليل قطعي من كتاب أو سنة كفر وإبداع؛ لأنه لايتم إلا باخراج الدليل عن كونه 
دليلاً وهو“ معنى التكذيب به, والتكذيب به تكذيب الرسل أو المرسِل!" انتهئ. 
وهو حسن . 

وأما العجب بالمعنی الثالث. فالظاهر أنه لایخلو عن إجمال. 

ووجه التفصیل فيه أنه إن كان استکثار مايأتي به من الطاعة. واستعظامه 
بالنسبة إلى ما یستحقه سبحانه من الطاعة. أو ماله سبحانه عليه من النعم. فهو 
راجع في التحقیق إلى المعنی الثاني؛ إذ یلزم منه أن طاعته حينئذٍ زائدة على 
مستحقه تعالی. فیکون منّة منه‌علی الله تعالی. ولا ريب أنه بذلك یمتنع القصد 
الیها من حيث کونها طاعة له سبحانه مستحقة. وأنه أهلها. 





.۵۳ النحل:‎ )۲( .٤٤ :۲ تفسیر القمّي‎ )١( 
في النسختين: إياه. )£( ليست في «ح».‎ )۳( 


(5) في «ح»: المرسل أو الرسل. 


۳۳۸ اه اما يا هدب رو اوح ادن الدور اليعفية 1 

وان كان استکثار ذلك في مقابلة معاصیه. بمعنی أنه یعتقد أن طاعاته زائدة 
على معاصیه. أعم من أن یکون ذلك مطابقاً للواقع كما ریما یتخیل أولاً كما هو 
المحقق الواقع. فالظاهر" كما اختاره بعض محققي مشايخنا من متأخري 
المتأخرين أن ذلك لايقتضي كفراً ولا إبداعاً. بل ولا فساد عمل وان كان خطأ 
في الاعتقاد. ونقصاً في كمال الايمان؛ لكونه الذنب الذي إذا أذنبه الانسان 
استحوذ عليه الشيطان. 

قال: ويرشد إلئ كونه خطأ في الاعتقاد موثقة الفضل بن يونس عن أبي 
الحسن ك قال: قال لي: «أكثر من أن تقول": لا تجعلني من المعارين. ولا تخرجني 
من التقصير». قال: قلت: أما المعارون فقد عرفت. فما معنئ «لا تخرجني من 
التقصير»؟ قال: «كل عمل تعمله تريد به وجه الله. فكن فيه مقصرأ عند نفسك. فان 
الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون!۳. 

وإلئ كونه نقصاً في كمال الإيمان. لكونه ذنياً. مرسلة يونس عن بعض أصحابنا 
عن الصادق + قال: «قال رسول الله : بينما موسی:: جالس إذ أقبل إبليس. 
وعليه برنس ذو ألوان. فلما دنا من موسئ 92 سلم عليه». 

إلى أن قال: «قال له موسی 3 أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت 
عليه؟ فقال: إذا أعجبته نفسه. واستكثر عمله. وصغر في عينه ذنبه. 

وقال: قال الله عز وجل لداود: ياداود بشر المذنبين. وأنذر الصديقين. قال: كيف 
أبشر المذنبين وأنذر الصديقين ؟ قال: ياداود. بشر المذنبين أني أقبل التوبة. وأعفو عن 
(۱) في النسختين: والظاهر . (۲) في «ح»: قول بدل: أن تقول . 


(۳) الكافى ۲: ۷۳/ ٤‏ باب الاعتراف بالتقصير. وسائل الشيعة ۱: ,٩٩‏ أبواب مقدمة 
العبادات, ب ۰۲۲ ح۲. 


الذنب, وأنذر الصدیقین أن يعجبوا بأعمالهم. فانه ليس عيدٌ آنصبه للحساب الا 
هلك»'. 

وماورد في أخبار كثيرة من تفضيل العبد حالة الذنب عليه حالة الصجب. 
كحسنة"" عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اله قال: «إن الرجل ليذنب 
الذنب فيندم عليه. ويعمل العمل فيسره فيتراخئ عن حاله( تلك. فلأن يكون على 
حالة تلك خير له مما دخل فیه»!*. 

وروايته الأخرئ قال: قلت لأبي عبد ال 4: الرجل يعمل العمل وهو خائف 
مشفق, ثم يعمل من البر فيدخله شبه العجب به. فقال: «هو في حاله!" الأولئ وهو 
خائف أحسن" منه فى حال عجيه»!". ١‏ 

وحاصل ماذكرەش أن غاية مايستفاد من الأخبار بالنسبة إلى هذه المرتبة 
كونه ذنباً موجباً نقصان كمال الإيمان. ولا دلالة فيها على إفساد العمل به. 
بمعنی أنه يوجب القضاء وإن أحبطه وأسقط ثوابه؛ لأن غايته أنه من الذنوب 
المحيطة المهلكة. لاعتقاده خلاف ماهو الواقع من خروجه من حد التقصير. فيما 
يجب عليه. ولا تعلق له بإخلاص الطاعة له سبحانه والققوّب“ إليه وأداء 
مايجب من حقوقه تعالئ. مثل المعاني المتقدمة وان كان استكثار ذلك بالنسبة 
إلى أبناء نوعه المشاركين له في تلك الأعمال كاستكثار العالم علمه بالنسبة إلى 
من يشاركه في العلم. والعابد عبادته بالنسبة إلى غيره من العباد. 
(۱) الكافي ۲: 8/7١5‏ , باب العجب. (۲) في «ح»: لحسنة. 


(r)‏ في «ح»: من حالة, بدل: عن حاله. 
)٤(‏ الكافي ۲: ,٤ / ۳٠١‏ باب العجب, وسائل الشيعة ۱: .٠١١ - ۹٩‏ أبواب مقدّمة العبادات. 


ب ۰۲۳ 4. (6) في «ح»: حال. 
(1) في «ح»: أحسن حال. (۷) الكافي ۲: 5١14‏ / ۷ باب العجب . 


(۸) في «ح»: التعريف. 


۳۳۰ میم الذرر النجفيّة/ ج١‏ 


وهکذا مع قطع النظر عن أن یری نفسه بذلك خارجاً عن حد التقصیر, 
فالظاهر أنه بهذا المعنی لایکون محرماً ولا مهلكاً فضلاً عن أن يكون مبطلاً وان 
أخطأ في ظنه. 

نعم. ربما كان ذلك سبيلاً إلى الوقوع في سابق هذه المرتبة من العجب الذي 
يرئ به نفسه خارجاً عن حد التفصير. وربما خطر هذا الخاطر للمعصومين ل 
كما ورد في رواية خالد الصيقل عن أبي جعف رل قال: «إن الله فوض الأمر إلى 
ملك من الملائكة فخلق سبع سماوات وسبع أرضين. فلما رأئ أن الأشياء قد انقادت 
إليه قال: من" مثلي؟ فأرسل الله إليه نويرة من النار». قلت: وما النويرة؟ قال: «نار 
مثل الأنملة. فاستقبلها بجميع ماخلق. فتخللت حتئ وصلت إلى نفسه لما دخله 
العجب»". 

ومنه ماروي عن الرضالة في قضية تسوّر الملكين المحراب" على 
داود ا وتخاصمهما عنده. حيث «ظن أنْ ما خلق الله عز وجل أعلم منه. فبعث 
إليه الملكين... فعجل داود على المذعی عليه. فقال: « لد ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ تغجتك إلى 
ناجه ٠)‏ ولم يسأل المدّعى البينة على ذلك. ولم يُقبل على المدّعئ عليه فيقول له: 
ماتقول؟»". ۱ 

وما روي أيضاً في شأن موسی#! في قضية آمره باتباع الخضر 39 من أنه 
«قال في نفسه: ماخلق الله خلقأ أعلم مني. فأوحى الله عز وجل إلى جبرئيل أن أدرك 


,۱ ليست في «ح». 

(۲) المحاسن ۱: ۲۱۶ / ۰۳۹۱ وسائل الشيعة ۱: ۰۱۰۲ أبواب مقدّمة العبادات, ب ۰۱۱۰۲۳ 
(r)‏ في النسختين: على المحراب. (4) قوله: علئ داودلیْ, ليس في «ح». 

.۲٤ ص:‎ (0) 

(1) عیون أخبار الرضاطا ۱: ۱۹۶ / ب٤١‏ ح٠.‏ 


ذم العجب في الأخبار A EEE IS‏ 


موسی فقد هلك. وأعلمه أن عند ملتقى البحرين رجلاً أعلم منك. فصر إليه وتعلّم من 
علمه. فنزل جبرئيل علئ موسئ وأخبره. وذل موسئ في نفسه. وعلم أنه أخطأ ودخله 
الرعب». 

وفي آخر أيضاً: «فبينا موسین:: قاعد في ملأ من بني اسرائيل؛ إذ قال له رجل: ما 
آری أحدأً أعلم بالله منك! قال موسی: ما أرئ. فأرحی الله إليه: بل عبدي الخضر»'" 
الحديث. 

وفي وقوعه من هؤلاء الثابتة عصمتهم بالدليل العقلي والنقلي دلالة على عدم 
التحریم. وأنه ليس بذنب وإن سمّي بالنسبة إليهم هلاكاً كما في الحديث الأول 
من حديث موسی, أو استوجب مؤاخذة. كما في حديث الملك. فإن المستفاد من 
الأخبار المأثورة والأدعية المشهورة أن المعصومين ‏ صلوات الله عليهم ‏ ریما 
عدّوا المباحات ذنوباً بالنسبة إليهم. كما حقّق في محل آخر. وقد قيل: إن 
(حسنات الأبرار سيئات المقربین)۳۱. 

بقي هنا شيئان: 

أحدهما: أنه قد ورد في رواية يونس بن عمار عن الصادق1# قال: قيل له - 
وأنا حاضر: الرجل يكون في صلاته خالياً. فيدخله العجب؟ فقال: «إذا كان أول 
صلاته يريد بها ربّه. فلا يضره مادخله بعد ذلك. فلیمض في صلاته. وليخساً 
الشیطان»!*. فإنه ربما أشعر بأن العجب المنافي للإخلاص نما هو الواقع في 


(۱) تفسير القمى 1:7 باختلاف يسير. 

(۲) تفسير العياشي ۲: ۳۹۰/ 4۸ باختلاف يسير. 

(۳) انظر كشف الخفاء :١‏ ۲۵۷ / ۱۱۳۷ وقد نسبه عن ابن عساكر ‏ لأبى سعيد الخراز, 
ونسبه - عن الزركشي - للجنيد. ١‏ 

(؛) الكافي ۳: 374 / ۳. باب من حافظ على صلاته أو ضيعهاء وسائل الشيعة ۱: ۱۰۷.أبواب 
مقدمة العبادات. ب ۰۲۵ ح ۳. 


eA ۳۳۲‏ تشر و ,ادر ية 


ابتداء العمل. وأما الواقع في آثنائه بعد" افتتاحه على جهة الاخلاص فلاء وهو 
خلاف المفهوم من الأخبار؛ إذ لا فرق في ابطاله العمل ومنافاته الاخلاص إذا 
وقع علئ أحد تلك المعاني بين الابتداء والأثناء. 

والظاهر أن المراد من العجب هنا: مجرد الوسوسة التي لا صنع للعباد فيها. 
المسماة بالنزغ في قوله سبحانه: (وَإِمًا رغنك من الشیطان نَرْغفَاسْتَِذْ بان“ 
المأمور بالذكر عنده في قوله سبحانه: ان الّذِينَ انوا إا مهم طَائِفٌ من 
الشّيِطَانٍ تَذَكَدُواه9. 

والمراد من الخبر حينئذٍ أن الصلاة إذا بنيت على نية صحيحة, فلا يضره 
مادخله بعد ذلك على جهة الوسوسة من الشيطان. كما يشير إليه قولهاهة: 
«وليخساً الشيطان». 

وثانيهما: أنه ينبغي أن يعلم أنه لاينبغي أن“ يدخل في باب العجب محبة 
الانسان ظهور الخير له بين الناس وسروره برؤيتهم له كذلك. إذا لم يكن ذلك 
باعثاً له على الفعل. وكذلك مجرد سروره هو بعمله. 

آما الأؤل. فلما ورد في حسنة زرارة عن الباقر 1 قال: سألته عن الرجل يعمل 
الشيء من الخير. فيراه الناس. فيسرّه ذلك. قال2: «لابأس. مامن أحد إلا وهو 
يحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن يصنع ذلك لذلك»!*. 

وأما الثاني. فلما في رواية أبي العباس قال: قال أبو عبد الله2: «من سرته 


(۱) في «ح» بعدها: أن یکون. (۲) الأعراف: ۲۰۰. 
(۳) الاعراف: ۲۰۱. (4) ينبفي أن لیس في «ح». 


(۵) الکافی ۲: ۲۹۷ / ۰۱۸ باب فى أصول الکفر وأرکانه, وسائل الشيعة ۱: ۷۵ آبواب مقدّمة 
العبادات. ب ۰۱۵ ح ۱. 


ذم العجب في الأخبار مله لو جا اشام الال 0 


حسنة وساءته سيئة. فهو مؤمن)!". 

وفي رواية أخرئ عنه 38 عن النبي به حين سئل: من خيار العباد؟ قال: 
«الذين إذا أحسنوا استبشروا. وإذا أساؤوا استغفروا»"" الحديث. 

قال بعض المحققين: (لاريب أن من عمل الأعمال الصالحة من قيام اللیل, 
وصيام الأيام. وأمثال ذلك يحصل لنفسه ابتهاج. فإن كان من حيث كونه عطية 
من الله له ونعمة عليه. وكان مع ذلك خائفاً من نقصها!" مشفقاً من زوالها طالباً 
من الله الازدياد منها. لم يكن ذلك الابتهاج عجباً وإن كان من حيث كونها صفته 
وقائمة به ومضافة إليه“ فاستعظمها وركن إليها ورای نفسه خارجا من حد 
التقصير بهاء وصار كأنه يمن على الله بسببها. فذلك هو العجب المهلك)!" انتهئ. 

ولاينافي ذلك ماورد في بعض الأخبار عن الباقر 12 من قوله لجابرتكث: «لا 
تكون مؤمنأ حتئ تکون بحيث لو اجتمع أهل مصرك علئ أنك رجل سوء لم يحزنك 
ذلك. واجتمعوا على أنك رجل خير لم يسرك ذلك»". فإنه محمول على الفرد 
الأكمل من الإيمان. وللناس مراتب ودرجات علئ حسب مراتب الایمان 
ودرجاته. ولكل خطاب بنسبة ماهو عليه من ذلك. وال العالم. 


سس | و51 سرجه 





(۱) الكافي ۲: ۲۳۲ / ۱, باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 

(۲) الكافي ۲: 51٠‏ / ۰۳۱ باب المؤمن وعلاماته وصفاته. وسائل الشيعة ۱: ۱۰3 أبواب 
مقدمة العبادات, ب ۰۲4 ح۲. (r)‏ من «ح» والمصدر. وفي «ق»: نقصهما. 

)£( في «ح»: الما 

(۵) الاربعون حدیثا (البهائي): ۳۶۰ / شرح الحديث: ۲٩‏ عنه في مرآة العقول ۲۱۸:۱۰ _ 
٩۹‏ باب العجب. (1) تحف العقول: ۲۸6. 
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939 
درة نجفية 
في حکم الجمع بين الفاطمیتین 

روى الثقة الجلیل علي ابن الامام جعفر الصادق#: في کتابه عن أخيه 
موسی 1 قال: سألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير الممنین 4 في أشياء 
من الفروج أنه لم يأمر بها ولم ينه عنهاء إلا إنه نهئ نفسه وولده. فقلت: فكيف 
يكون ذلك؟ قال: «أحلتها آية. وحرمتها آية». قلت: هل تصلح أن تكون أحدهما 
منسوخة أم لا. أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ قال: «قد بيّن إذ نهئ نفسه 
وولده». قلت: فما منعه أن ببيّن للناس؟ قال: «خشي ألا يطاع. ولو أن أمير 
المزمنین + ثبتت قدماه. أقام كتاب الله كله وصلی حسن وحسين ليه وراء مروان 

ونحن نصلي معهم»!". 
وروی هذا" الشيخضي في (التهذيب) عن معمر بن يحيى بن بسام هكذا: 
سألت أبا جعفرة عمًا يروي الناس عن أمير المومنین 3 عن أشياء من الفروج 
لم يكن يأمر بها ولاينهئ عنها إلا نفسه وولده. فقلنا: كيف ذلك ؟ قال: «أحلتها 
آية. وحرمتها آية!"». فقلنا: هل تكون أحدهما نسخت الأخرئ, أم هما محكمتان 





)١(‏ مسائل علي بن جعفر: ١114‏ / ۰۱۷۳ باختلاف 
(۲) في «ح» بعدها: المضمون. (۳) في «ح» والمصدر بعدها: أخرئ. 


RAVES ۳۳۹‏ وا عا وبر مده لطر داع دوه وان ادي ورد ARS ETE‏ الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


ينبغي أن يعمل بهما؟ قال: «قد بیّن"" لهم؛ إذ نهئ نفسه وولده». فقلنا: مامنعه أن 
يبيّن للناس؟ قال: «خشي ألا بطاع. فلو أن أمير المزمنین 1 ثبتت قدماه أقام کتاب 
الله كله رالحق کله»۲۱. 

قال الشیخ ناصر بن محمد الجارودي - نسبة إلى الجارودية إحدئ قری 
الخط - في کتاب ألفه لترتیب أحاديث علي بن جعفر. ونظمها في آبواب مسقة 
وربما تكلم في بعض المواضع منه بعد أن نقل حدیث علي بن جعفر المذکور, 
وأردفه بحديث (التهذیب) أيضاً ‏ ماصورته: (أقول: لعلّ المراد!" من هذین 
الحدیئین الجمع بين اثنتين من ولد فاطمةئإنا في النکاح. يدل على ذلك مارواه 
الشیخ في (التهذیب ) عن علي بن الحسن عن السندي بن الربیع!" عن محمّد بن 
أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال: سمعته ا يقول: «لا يحل لأحد أن يجمع بين 
اثنتين من ولد فاطمة؛ إن ذلك يبلغها. فيشق عليها». قلت: يبلغها؟ قال: «إى واله»۱) 
انتهی. ۱ 
والظاهر أن الشیخ المذکور تبع في هذا الحمل الشیخ المحدت الصالح الشیخ 
عبد الله بن صالح البحراني, فانه كان خصيصاً به. فان الشيخ عبد الله 
المزبوري'" في كتاب (منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين) حمل الخبرين 
المذكورين علئ ذلك حيث قال بعد سؤال السائل عن الجمع بين فاطميتين: 
(هل يجوز أم لا؟) ‏ ماصورته: (ذهب أصحابنا إلى جواز الجمع بینهماء ولم 


)۱( في «ح»: تبيّن. 

(۲) تهذیب الأحكام ۷ 1۱۳ / ۱۸۵7 وسائل الشيعة ۲۰: ۱۳۹۷ أبواب مايحرم بالرضاع, 
ب۸ ح۸. (r)‏ في «ح»: نقل المرادي: بدل: لعل المراد. 

)£( في «ح»: الرفيع. وفي المصدر: سندي بن ربيع. 

(۵) تهذيب الاحکام ۷: 171 / ۱۸۵۵ وسائل الشيعة ۲۰: ۵۰۳, أبواب مايحرم بالمصاهرة 
ونحوهاء ب ۰۱,1۰ (1) في «ح»: المر قوم. 


آعرف من واحد"" منهم خلافاً. إلا من شیخنا العامة المحدث الشیخ محمد بن 
الحسن بن علي الحر العاملي فإنه ذهب إلى التحريم'". وکان!" شيخنا علامة 
الزمان يتوقف في هذه المسألة ويأمر بالاحتياط فیهاه حتئ إني سمعت من ثقة 
من أصحابنا أنه أمره بطلاق واحدة من نسائه؛ لأنه كان تحته فاطميتان. ونقل 
عنه أنه يرى التحریم. إلا إني لم أعرف منه غير التوقف)*. 

ثم استدل للشيخ محمد بن الحسن الحر بمرسلة ابن أبي عمير المتقدمة. وقال: 
(وجه الاحتجاج من وجهين: 

الأول: أن نفي التعليل صريح في المنع؛ ولأن النكرة في سياق النفي تفيد 
العموم. 

الثاني: التعليل بكونه يبلغ فاطمة :فا فيشق عليهاء ولا ريب أن الأمر الذي 
يشق علیها يؤذيها. وایذاژها محرم؛ لقو لهج : «فاطمة بضعة مني من آذاها فقد 
آذانی»(*. 

ولقوله تعالى: ای ون اله وَرَسُولَه ما في الا التخرو6 ۳ 

فیکون المژدي إلى إيذائها محرّماً. فیکون الجمع بين الفاطمیتین محرماً بننص 
(الكتاب ) والستة). 

ثم أورد موثقة معمر بن يحيى بن بسام المتقدمة وقال: (إن إيراد الشيخ هذا 
الحديث - يعني الموثقة المذكورة ‏ بعد هذا الحديث المذكور سابقاً بلا فصل 
-يعني مرسلة ابن أبي عمير -كأنه فهم أنه في حكمه. ولعل الجمع بين 
الفاطميتين كان عند الأيمة ل محرماً. ولم ينهوا عنه شيعتهم الا نادراً فلم 


,0۱ في «ح» والمصدر: أحد. (۲) انظر بداية الهداية: ۰۱۲ 
(r)‏ في «ح» بعدها: من. (۶) منية الممارسین: 0٤۸‏ . 


(۵) ينابيع المودّة ۲: ٩۳۱/۳۲۲‏ (1) الأحزاب: 0۷. 


۲۳۸ 8 0 000 
يشتهر عند الشيعة لموضع التقية)۱. 

وبالجملة. فصريح الحديث يعطي أن شيئاً من الفروج منهي عنه. وإِنّما لم ينة 
عنه؛ لعدم المكنة؛ ولم نعرف أن شيئاً من الفروج منهيّ عنه ولم يشتهر بين الناس 
غير هذا الحکم. فيكون فيه تأييد لما قبله)"' انتهئ كلامه زيد إكرامه. 

ولايخفئ عليك مافي حمل هذين الشيخين لما تقدم من الخبرين على الجمع 
بين الفاطميتين من البعد و التمحّل الظاهر في البين. فان منطوق الخبرين 
المذكورين لذلك'" الحكم: «أحلته آية وحرمته آیة». ولم نعرف أن في (القرآن) 
العزيز آية تدل على تحريم الجمع بين الفاطميتين. لا إجمالاً ولا تفصيلاً. وتكلف 
رادة التحريم من آيه إن الْدِينَ وون اه رر بمعونة الحدیئین 
المذکورین - أعني حدیث البلوغ والمشقة - وحديث (أن إيذاءهاتة إيذاء 
له) لایخفی مافیه على ذي مسكة. على أن السعنی المراد من الخبرین 
المذکورین ممّا قد صرّحت به الأخبار. وأوضحته الآثار عنهم86. والذي وقفت 
عليه من الأخبار في ذلك ثلاثة: 

أحدها: مارواه الشيخ عطر اله مرقده ‏ في (التهذيب) عن البزوفري عن 
حميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان 
عن الحلبي عن أبي عبد ال قال: «قال محمد بن علي ا في أختين مملوكتين 
يكونان عند الرجل جميعاً. قال: قال على 49: أحلتها آية وحرمتها آية. وأنا آنهی 
عنهما!' نفسي وولدي»!*. ۱ 


(۱) منية الممارسین: ۵۵۰. (۲) المصدر نفسه. 

(۳) في «ح»: ان ذلك. (۶) من المصدر. وفي النسختین: عنها. 

(۵) تهذیب الأحكام ۷ ۲۸۹ / ۱۲۱۵ وسائل الشيعة ۲۰: 1۸۳. أبواب مایحرم بالمصاهرة 
ونحوهاء ب ۰۲۹ ح ۲. 


ذم العجب في الأخبار ae‏ ل و راطا طسوت را 


والشيخ بل بعد أن نقل هذا الحديث في المنافي حمل الآية المحللة علئ آية 
الملك(۱» والآية المحوّمة على آية الوطء'". قال: (ولا تنافي بين الآيتين. ولا بين 
القولین. وحمل نهي نفسهة وولده. إما على التحريم وأراد به: الوطء. أو على 
الكراهة وأراد به: الجمع في الملك)"؛ لأنه صرح قبل هذا الحديث بكراهة الجمع 
فى الملك*: ثم قال: (ويمكن أن يكون قولهكة: «أحلتها آية» اي عموم آية, 
وظاهز ها يقتضي ذلك. وكذلك قوله: «رحرمتها آية» أخرئ. أي عموم الآية 
يقتضى ذلك. الا إنه إذا تقابل العمومان على هذا الوجه ينبغي أن یخص أحدهما 
بالآخر. ثم بين بقوله: «أنا أنهي نفسي وولدي» مايقتضي تخصيص إحدى الآيتين 
وتبقية الأخرئ علئ عمومها. 

وقد روي هذا الوجه. عن أبي جعفرلية. روئ ذلك علي بن الحسن بن فضال. 
عن محمد وأحمد ابني الحسن, عن آببهماء عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن 
يحيى بن بسام)'*. وساق الرواية المتقدمة إلى آخرها. 

أقول: لايخفئ أن الوجه الثاني هو الأقرب؛ لأن ظاهر الحديث أن مورد الحلّ 
والحرمة أمر واحد. وليس إلا الوطء خاصة؛ إلا إن إحدى" الآيتين في الملك 
والأخرئ في الوطء. على أن ماادّعاءت من كراهية الجمع في الملك غير ثابت؛ 
لما سنشير إليه إن شاء الله تعالئ. وحينئذٍ. فالآية المحللة فيما قلناه هي قوله 
تعالئ: 9 وَالذِينَ هم روجهم حَانِظُونَ * إل علی آژراجهم أ ما مَلَكَت أَيْتَانُ»" 


(۱) الآية: 1-0 من سورة (المؤمنون). 2 )١(١‏ الآية: ۲۳ من سورة النساء. 

(۲) تهذيب الأحكام ۷ ۲۸۹ / ذيل الحديث: ۱۲۱۵. 

.۱۲۱۶ تهذیب الأحكام ۷ ۲۸۹ / ذیل الحدیث:‎ )٤( 

(0) تهذیب الأحكام ۷ 13۳ / ۰۱۸۵3 الاستبصار ۳: ۱۷۳ / 1۲٩‏ وسائل الشيعة ۲۰: ۳۹۷ 
أبواب مايحرم بالرضاء ب ۰۸ ح8. (1) في «ح»: لأن احدأ بدل: الا ان احدی. 

(۷ المؤمنون: 1-6 


EE ۳:۰‏ ی هم هم عن الدررالتجقية اج 


والاية المحرمة هي قوله تعالی: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بين ات4 ومورد الحصل 
والحرمة فيها هو الوطء. 

وروی العيّاشي في تفسيره عن أبي العون عن أبي صالح [لحنفي]"" قال: قال 
علي ذات يوم: «سلوني». فقال ابن الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة. 
وغن المملوكتين الأختين. 

إلى أن قال: «وأما المملوكتان الأختان. فأحلّتهما آية وحرّمتهما آية. ولا أحلّه ولا 
أحرّمه. ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي)!". 

والذي يظهر من الروايتين المذكورتين أن عدم إفتائه .9# بالتحريم صريحاً كان 
تقية من المخالفين. فاقتصر ا على إظهار نهي نفسه وولده عن ذلك. ويدل على 
ذلك تصريح الأخبار الواردة عنهم ية بالتحريم. كصحيحة عبد الله بن سنان قال: 
سمعت أبا عبد الا يقول: «إذا كانت عند الرجل الأختان السملوکتان, فنكح 
إحداهما. ثم بدا له فى الثانية فنكحها. فليس ينبغى له أن ينكح الأخرئ. حتئ تخرج 
الأولئ من ملكه؛ 8 أو يبيعها». ۱ 

وأما مااستند إليه الشيخ 4 في الحكم بكراهة الجمع. من صحيحة علي بن 
يقطين قال: سألت أبا إبراهيم 4 عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: «مستقیم! 
ولا أحبه لك». قال: وسألته عن الأم والبنت المملوکتین, قال: «هو أشدهما ولا أحبّه 


۲۲ النساء:‎ )١( 

(۲) من المصدر, وفي النسختين: الخثعمي, ولم نعثر عليه بهذا اللفظ. انظر تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال ۳۳: 1۱۷. 

(۲) تفسیر العياشي ۱: ۲۵۸ / ۷٩‏ وسائل الشيعة ۲۰: 4۸1 أبواب مایحرم بالمصاهرة 
ونحوهاء ب 55, ح١1١.‏ ۱ 

(؛) تهذيب الاحکام ۷ ۲۸۸ / ۰۲۱۲ وسائل الشيعة ۲۰: ۸۲ أبواب مايلزم بالمصاهرة 
ونحوهاء ب ۰۱۰۲٩‏ (۵) في «ح»: بياض بمقدارها. 


لك فانه حمل الجمع فيها على الجمع في الملك؛ جمعاً بينها. وبين مادل على 
تحريم الجمع في الوطء. كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة» وموثقة معاوية" 
ابن عمار. وحمل قوله: «لا أحبه» على الكراهة. والأظهر حمل صحيحة علي بن 
يقطين على التقية. وأن المراد بالجمع فيها هو الجمع في الوطء. ويكون وجه 
الجمع بينها وبين تلك الأخبار بالحمل على التقية؛ لأن ذلك مذهب العامة كما 


عرفت. 
وبالجملة. فكراهة الجمع في الملك غير ثابت. وإثباته بهذا الحديث غير ظاهر؛ 


الثاني: مارواه الشيخ في الصحیح, عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا 
عبد الله ا عن رجل كان تحته أمة فطلتها على لس ذبانت مند. ثم اشتراها بعد 
ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره؟ قال:: «أليس قد قضئ على في هذا: أحلتها آية 
وحرمتها آية؟ وأنا أنهئ عنها نفسى وولدى'". 

فالظاهر أن المراد بالآية المحللة ا الملك المتقدمة. والآية المحرمة هي 
قوله تعالی: «عتّی تنکح روج غَيْرَهُ16؛ لأن ظاهر الحدیت أنه طلقها شنتین 
للسئّة. فحرمت عليه بدون المحلل, فلو اشتراهاء هل یزول ذلك الحکم ویجوز له 
وطؤهاء أو یتوقف على المحلل؟ وأكثر الأخبار الواردة عن أئمة الهدئ ‏ صلوات 


)١(‏ تهذيب الأحكام ۷ - ۲۸۹ / :۱۲۱ الاستبصار ۳: ۱۷۲ / ۱۲۷ وسائل الشيعة 
۰ ۸۳ أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوهاء ب ۲۹ح .٤‏ 

(۲) انظر: تهذيب الاحکام ۷ ۲۸۸ / ۱۲۱۳ الاستبصار ۳: ۱۷۲ / 1۲۱ وسائل الشيعة ۲۰: 
۲- 4۸۳ أبواب مایحرم بالمصاهرة ونحوه, ب ۰۲۹ - ۲. 

(۳) تهذیب الاحکام ۸: ۸۱-۸۳ / ۰۲۸۰ الاستبصار ۳: ۳۰۹ / ۱۰۹۷ وسائل الشيعة ۲۲: 
۳ آبواب أقسام الطلاق. ب ۰۲۹ ۱. )٤(‏ البقرة: ۲۲۰. 


E ۳:۲‏ تین سا جوا ب الر و التحفية 7ح ١‏ 


لله علیهم -في هذه المسألة دلت على الثاني. كصحيحة برید. عن أبي عبد الله لا 
أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين. ثم اشتراها بعد. قال: «لا يصلح له أن 
ينكحها. حتّی تزوج زوجاً غيره. وحتی تدخل في مثل ماخرجت عنه»". ومثلها 
غيرها'". 

ومما يدل على الأول رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله لة: رجل كانت 
تحته أمة فطلقها طلاقاً بائناًء ثم اشتراها بعد. قال: «يحل له فرجها من أجل شرائها. 
والحر والعبد في هذه المنزلة سوا»". 

وأجاب الشيخ ۱8" عن هذا الخبر بوجوه لا تخلو من بعد. وبعض المحققين 
من متأخري المتأخرین""» جمع بين الأخبار. بحمل الأخبار الأولئ على 
الكراهة. وحمل هذا الخبر على الرخصة؛ استناداً إلى صحيحة عبد الله بن سنان 
المتقدمة. وظني بعده. 

ولايحضرني الآن الوقوف على مذهب العامة في المسألة, إل إن الذي يقرب 
عندي هو المشهور من التوقف على المحلل؛ إذ انظاهر أن الاجمال الذي في 
صحيحة عبد الله بن سنان المذکورة. إنما خرج مخرح التقية. واقتصارٌ علي ل 
على نهي نفسه وولده نما كان لذلك. كما صرح به خبر معمّر المتقدم. وكذ الخبر 


)١(‏ الكافي 1: ۱۷۹-۱۷۲ /ح 4. باب الرجل تکون عنده الأمة فیطلقها ويشتريهاء تهذيب 
الأحكام ۸: ۸۵ / ۰۲۹۰ الاستبصار ۳: ۳۱۰/ ۰۱۱۰۳ وسائل الشيعة ۲۲: ۱۱۶ أبواب 
اقسام الطلاق. ب۲۱: عا 

(۲) تهذیب الاحکام ۸: ۸٤‏ / ۲۸۵ الاستبصار ۳: ۳۰۹ / ۱۰۹۸ وسائل الشيعة ۲۲: ۰۱۷۶ 
أبواب أقسام الطلای, ب ۰۲٩‏ ۳. 

(؟) تهذیب الأحكام ۸: ۰۲۹۱/۸۵ وسائل الشيعة ۲۲: ۱۱6 آبواب أقسام الطلاق, ب17,ح 4. 

.۲۹۱ تهذیب الأحكام ۸: ۸۵ / ذیل الحدیث:‎ )٤( 

(۵) الوافي ۲۳: ۱۰۸۸ انظر الحدائق الناضرة ۲۵: ۳1۵. 


المنقول من كتاب علي بن جعفر. لا من حيث الكراهة. ولتحقیق المسألة محل 

الثالث: مارواه الشیخ - طاب ثراه - عن رفاعة بن موسى النخاس, عن أبي 
عبد اله قال: سألته عن الأمة الحبلئ يشتريها الرجل, فقال: «سئل عن ذلك 
أبي 20 فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرئ. وأنا ناه عنها!" نفسي وولدي. فقال الرجل: آنا 
أرجو أن أنتهى إذا نهيت نفسك وولدك"». 

والظاهر الآية المحلّلة آية الملك. والمحرمة هي قوله تعالی: «راراث 
الأخْمالٍ أَجَلُهُنَ أن يَضَعْنَ حَنْلَوُنَ6". 

والعجب من عدم وقوف ذينك الشيخينن على ذلك وعدم اطلاعهما على 
ماهنالك. سيما شيخنا المحدت الصالح الشيخ عبد الله بن صالح. فإنه في التوغل 
والاطلاع على الأخبار بمرتبة عليّة المنار. ولكن كما قيل في المثل الدائر: كم 
ترك الأول للآخر!). 

هذاء وأما حديث الجمع بين الفاطمیتین"*. فلم أقف بعد التتبع لکتب"" جملة 
من متقدمي الأصحاب ومتأخَّريهم على كلام لهم في هذه المسألة بعينهاء والبحث 
فيها نما حدث بين جملة من متأخري المتأخرين. فقول شيخنا المحدث الصالح 
في الجواب عن المسألة المذكورة: (ذهب أصحابنا إلى جواز الجمع بينهما). لا 
أعرف له وجهاً إلا أن يراد: باعتبار عدم تصريحهم بالمنع والتحريم في عدهم 
محرمات النکاح. 


(۱) في «ح»: آنهاه. (۲) تهذيب الأحكام ۸: ۱۷١‏ /111. 

.٤ الطلاق:‎ )۳( 

(4) تهذیب الأحكام ۲: 1۱۳ / ۰۱۸۵۵ وسائل الشيعة ۲۰: ۵۰۳. أبواب مایحرم بالمصاهرة 
ونحوهاء ب ٤۰‏ ح ۱. )6( في «ح»: للکتب. 


:۳ هي جا او بای مایم مه 01 042 E‏ تسه ۱2۱ 


وتحقیق الحال في هذا المجال أن یقال: لا ريب أن إطلاق الایات القرآنية 
کقوله سبحانه: قانکشا ما طاب لَكُمْ ین البّاءٍ)» وقوله تعالئ: وال لَكُمْ 
ما وَرَاءَ ذلکم4. ونحو ذلك مما يدل على الجواز, وکذا اطلاق الأخبار. 

والخبر المذكور باصطلاح متأخّري أصحابنا المجتهدين ضعيف من وجو:. 

آحدها: باشتماله علئ [سندي بن ربيع]" وهو مجهول الحال لم ينص أحد 
من علماء الرجال على توثيقه ولا مدحد". 

وثانيها: بضعف!' طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال, لاشتماله على 
علي بن محمد بن الزبير» وأحمد بن عبدون. 

وثالئها: بأنه مرسل. 

ورابعها: بأنه مضمر. 

وحینثل, فلا يقوم حجة في تخصيص عمومات (الکتاب) والسئّة. على أن 
لفظ «لا یحل»" وإن كان ظاهره التحريم إلا إنه قد ورد بمعنى الكراهة, كما ورد 
عنه يي من قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن باله واليوم الآخر أن تدع عانتها فوق عشرين 
يومأ»"» وحينئذٍ فيكون الخبر ضعيفاً سنداً ودلالة؛ فلا يقوم حجة. 


(۱) الساء: ۳. (۲) النساء: ۲۱ 

(۳) من المصدر؛ وفي النسختین: الربیع بن سندي, انظر الهامش التالي, والسند المار في 
الصفحة الثانية من هذه الدرة. 

)٤(‏ انظر: رجال النجاشی: ۱۸۷ / 1۹7 رجال الطوسی: ۳۷۸ / ۰۸ فهرست کتب الشيعة 
وأصولهم: ۹/ rir‏ )0( ليست في «ح». 

۰۱۸۵۵ / 477 ۷ الوارد في حديث تهذيب الأحكام‎ )١( 

(۷) الكافي ۸: ۵۰3 / ۰۱۱ باب النورة, وسائل الشيعة ۲: ۹ أبواب آداب الحمّام. ب ۰۸۱ 
ح ١ء‏ وفیهما: ذلك منها. بدل: عانتها؛ إذ تقدم ذکر العانة في أوّل الحدیث عند ذکر حکم 
الرجل في ذلك. 


والجواب آما عن ضعف سند الخبر بما ذکر من الوجوه المعدودةء فبأنا قد 
آثبتنا في غير واحد من مؤلفاتنا'" ضعف هذا الاصطلاح المتأخّر الذي بُني 
عليه" تضعیف الحدیث بهذه الوجوه ونحوهاء وإِنْما عملنا" اصطلاح اصحابنا 
المتقدّمين. كما عليه أيضأ جلّ متأخّري المتأخرين. مع أنه یمکن الجواب عن 
هذه الوجوه تفصيلاً بما يوجب تصحيح الخبر باصطلاحهم أيضاً. كما لايخفئ 
على من خاض تيار الاستدلال. وأعطى النظر حقه!" في هذا المجال. 

علئ أن الخبر المذكور قد رواه الصدوق - عطر الله مرقده ‏ في كتاب (علل 
الشرائع والأحكام) بسند صحيح صورته: محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن 
يحيئ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن 
حماد قال: (سمعت أبا عبد الله ۱32 الحديث. 

وحينئٍ يندفع الإشكال المذكور بحذافيره. 

وأما عن ضعف الدلالة. فان المعنى المستفاد من هذا اللفظ لغة وشرعاً. هو 
التحريم كما لايخفئ على من تتبع موارد اللفظ المذكورة في (الكتاب) والسئّة. 
فالواجب هو الحمل على ذلك. ووروده نادراً فيما ذكر من الخبر المنقول لایعمل 
به مطرّداً في مقابلة ما ذکرناء فإن الحقائق اللغوية والشرعية كلها من هذا القبيل. 

وبالجملة. فاللفظ لايعدل به عن حقيقته ال بدليل صريح ون صحيح. سيما 
مع انضمام لفظ (المشقة) في الخبر إلئ ذلك. المؤدّي إلى الایذاء غالباً. 

وقد رأيت بخط والدي بي هذا الحديث بهذا السند الصحیح. وفي ذيله مكتوب 
-بخطه طاب ثراه ‏ ماصورته: (قد نقل هذا الحديث بهذا السند الفقيه النبيه. 


)١(‏ انظر الحدائق الناضرة ۱: ۲۵-۱۶ / المقدمة الثانية. 
0( في «ح»: علیها. (r)‏ في «ح»: علمناه. 
(4) من «ح». وفي «ق»: حسه. (۵) علل الشرائم ۲: ۵ب ۰۳۸۰۳۸۵ 


۳۹ ترا شا ابرع مو سام كوا لان طب و لكك AR Sa‏ و ا الدرر النجفيّة / ج ۱ 


الشیخ جعفر بن كمال الدين البحراني, قال عقیب ذکره ماصورته: (یقول كاتب 
هذه الأحرف جعفر بن كمال الدين البحراني: هذا الحدیث صحیح ولا معارض 
له. فیجوز أن یخصص به عموم (القرآن» ویکون الجمع بين الشریفتین من ولد 
الحسن والحسين ف بالنكاح حراماً وله أعلم) انتهئ كلامه. قدس الله روحه. 

وهذا الحديث ذكره الشيخ في (التهذیب 2" أيضاً إلا إن سنده فيه غير صحیح, 
وهذا الشيخ كما تری - قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهر. ولا نعلم من 
أين أخذه#. ولكن كفئ به ناقلاً. وکتب الفقير أحمد بن إبراهيم البحراني) انتهئ 
كلام والدي. طيب الله تعالئ ثراه. وجعل الجنة مثواه. 

وأقول: قد أخذه من كتاب (العلل). ولكن الوالد لم يطّلع عليه. وليته كان حيّاً 
فأهديه إليه. والمفهوم من كلام الشيخ جعفر المذكور القول بمضمون الخبر 
المذكور. 

ووجدت بخط بعض الفضلاء الموثوق بهم. نقلاً من خط شيخنا أبي الحسن 
الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ك بعد نقل الخبر المذكور ماصورته: (ومال 
إلى العمل به بعض مشایخنا, وهو متجه؛ لجواز تخصيص عموم الكتاب بالخبر 
الواحد الصحيح وإن توقفنا في المسألة الأصولية. ولا كلام في شدة المرجوحيّة 
وشدّة الكراهة) انتهئ. 

وظاهر هذا الكلام الميل إلى العمل بالخبر المذکور. مما نقله شيخنا المحدّث 
الصالح, فيما قدّمنا من كلامه في صد الخت عن سيخ المتذكوو من أنه 
لايعرف منه غير التودّف دون الجزم بالتحريم لعلّه كان في أول الامر ثمّ مال بعد 
ذلك إلى التحریم. كما نقله عند سابقاً. وبه يشعر هذا الكلام المنقول عنه هنا 
فا 


(۱) تهذیب الأحكام ۷ 1۳ / ۰۱۸۵۵ 


حکم الجمع بين الفاطمیتین و و وک رش 11 ۱ ۱۷۵۷ 

ثم المجب أيضأ من شیخنا المحدت الصالح في جوابه عن المسألة المذکورة 
في کتاب (منية الممارسین ٠)‏ حیث أطال في بیان وجوه ضعف الخبر المذکور 
من طرق المجتهدین. وأطال في الجواب عن ذلك من طرق" الأخباريين'”. ولم 
يطّلع على مانقلنا من“ هذا السند الصحیح المنقول من کتاب (العلل). ولم 
یتعوض له. حتی إنه في آخر البحث بقي واقفاً على ساحل التوتّف في المسألة 
المذکورة. 

وکیف كان, فالظاهر هو القول بالتحریم. كما عليه هؤلاء الاجلاء المتقدّم]1 
ذکرهم. والله العالم. 


بسع سس | ونوو كيان | سوه 





)١(‏ منية الممارسين: ۵۵۲. ( في «ح»: طرف. 
۳۱ في «ح»: الاخبار تبيّن. )٤(‏ ليست في «ح». 


(۵) في اللسختین: المقدّم. 


(۱۲) 
درة نجفية 

في التحاکم إلى ولاة الجور 
روئ ثقة الاسلام في (الكافي)» وشیخ الطائفة في (التهذيب'" بسندیهما 
عن عمر بن حنظلة قال: سألت آبا عبد اله عن رجلین من أصحابنا بینهما 

منازعة في دين أو میراث فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاة. آیحل ذلك؟ 
قاليلية: «من تحاکم إليهم في حق أو باطل. فانما تحاکم إلى الطاغوت'". ومایحکم 
به. فانما يأخذ سحتأ وان كان حقأ ثابتأ ۵*؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن 





(۱) الكافى ۱: ۱۸-7۷ / ۰۱۰ باب اختلاف الحدیث. باختلاف فيه. 

(۲) تهذیب الأحكام : ۳۰۲-۳۰۱/ ۸۰۵, باختلاف فیه. 

(۲) الطاغوت هو کعب بن الأشرف, كما نقل أنه كان بين شيخين منازعة. فقال آحدهما: إنا 
نتحا کم إلى رسول ال عة . وقال الآخر: انا نتحا کم إلى كعب. فنزلت . 
ويطلق على الشیطان والجبت واللات والعرّئ وغیرها من الأقسام. وعلی رژوس الضلال, 
وکل ماعبد من دون الله. والغالب فى آخبارنا الاطلاق على [الثانی ] والجبت على الاْرّل *. 
مند ل ۰ (هامش «ح»). ١‏ 1 

. في تهذيب الأحكام : حقه ثابتاً. بدل : حقاً ثابتاً له‎ )٤( 


1-انظر مجمع البيان ۳ 4 
2-انظر: تفسير العياشي :١‏ ۲۷۳ / ۱۵۳. بحار الأنوار ۲۳: ۸٩‏ / ۱۷. وفيهما بلفظ: فلان وفلان. 


۳۵۰ و ف مرا منم المع دب دماج هی شم و وی کی وه ی الدرر النجفيّة/ ج ۱ 


[ 


يكفر به. قال الله تعالی: « يرِيدُونَّ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّعُوتٍ وَقّذ آمزوا آن یلا 
به۹». 

قلت: فکیف یصنعان ؟ 

قال: «ینظران الی" من كان منکم قد روئ حدیثنا. ونظر فى حلالنا وحرامنا. 
وعرف أحكامنا. فلیرضوا به حکم:فني قد جعلتهعلیکم حاکم,فذا حکم بحکمنافلم 
یقبله منه. فانما استخف بحکم الله وعلینا رد والراة علینا الراد على الله. وهو على حد 
الشرك بالله». 

قلت: فان كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین 
في حقهما واختلفا فیما حکما. وکلاهما اختلفا في حدیثکم ؟ 

قال:الحکم ماحکم به أعدلهما. وآفقههما. وأصدقهما في الحديث. وأورعهماء ولا 
يلتفت إلئ ما يحكم به الآخر». 

قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لايفضل منهما واحد على 
الآخر. 

قال: فقال: «ينظر إلئ ماكان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه 
من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا. ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فان 
المجمع عليه لا ريب فيه. وائما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فیتبع. وأمر بيّن غيّه 
فیجتنب؛ وأمر مشكل فيرد علمه إلى الله والی رسوله َة" قال رسول الله عل : حلال 
بّن. وحرام بيّن. وشبهات بين ذلك. فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. ومن أخذ 
بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم». 


)١(‏ اللساء: 1۰ زفق من «ح» والمصدر. 
۳۱ في «ح» بعدها: قال. 


التحاكم إلى ولاة الجور ا EE SDR E‏ :۱۳۵۱۱ 

قلت: فان كان الخبران عنکما مشهورين قد رواهما التقات عنكم؟ 

قال: «يُنظر. فما وافق حكمه حكم الكتاب والسئّة وخالف العامة فيؤخذ به. ويترك 
ما خالف حكمه!" حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة». 

قلت: جعلت فداك. أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من (الکتاب) والسئّة. 
ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم. بأي الخبرين يؤخذ؟ 

قال: «ماخالف العامة ففيه الرشاد». 

فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ 

قال: «ينظر إلئ ماهم إليه أميل حكامهم وقضاتهم. فيترك ويؤخذ بالآخر». 

قلت: فإن وافق حكمهما الخبرين جميعاً؟ 

قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتئ تلقئ إمامك؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من 
الاقتحام في الهلكات»). 

ورواه الصدوقشي في (الفقيه ) بما صورته: (داود بن الحصين عن عمر بن 
حنظلة عن أبي عبد اله قال: قلت في رجلين اختار کل واحد منهما رجلاً من 
أصحابنا؟)"' الحديث. 

أقول: في هذا الخبر الشريف فوائد لطيفة وفوائد منيفة: 

الفائدة الأولئ: افي دلالة السنّة على المنع من التحاكم إلى ولاتهم 

قد دلّ هذا الخبر وأمثاله على المنع من التحاكم إلى سلاطين العامة وقضاتهم. 

وأن ما يؤخذ بحكمهم فهو حرام وسحت. وعلئ ذلك دلت الآية الشريفة, ٠‏ وهي 

قوله تعالی: ألمت إلى لین شون أن آوا ما نلك وما أل بن قل 


۳ 


رون أَنْ يَتحَاكَمُوا إِلَى الط ات وَقَذْأ توا نیوا به الآية. 


1 








(۱) ليست في «ح». (۲) الفقیه ۳: 1-۵ / ۱۸ باختلاف فيه. 


۱ مه یه مه الم الدرر النجفيّة / ج‎ AACE اس او بو کم شرب‎ EEE e مر اک مره‎ YoY 


وقد صرح جملة من الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ بانسحاب الحكم أيضاً 
إلى فسقة الشيعة ممن يأخذ'" الرشا على الأحكام ونحوه, بل غير المأذون من 
جهتهم ل مطلقاً. كما سيأتي بيانه؛ لأن المراد من الطاغوت - وان كان هو 
الشیطان مبالغة من الطغيان؛ لفرط طفیانه إل" إن المراد به هنا هو كل من لم 
یحکم بالحق إما لشبهة به؛ أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان؛ حيث إنه 
الحامل له على الحكم مع عدم أهليته ولياقته لذلك كما تشعر به تتمّة الآية: 
یرد الشَّيطَانٌ أَنْ ليم ضَلَالاً بَعيداً)٠‏ أو يدل عليه ماورد عن أمير 
المومنین 1 قال:« کل حاکم حکم بغیر قولنا أهل البیت. فهو طاغوت»"" ثم قرأ الآية. 
قال الطبرسي ا في کتابه (مجمع البیان): وروی صحابنا عن السیدین الباقر 
والصادق 2: «إن المعني بالطاغوت: کل من يُتحاكم إليه ممن یحکم بغیر الحق»۱*: 
ولاریب أن غير المأذون من جهتهم 2# بل المنهی عن ذلك لیس حاکماً بالحق 
ولا إشكال في الحکم المذكور. مع إمكان تحصیل الحقّ بحکام العدل. آما لو 
تعذّر ذلك, فهل يجوز الترافع إليهم. ویحل مايؤخذ بحکمهم؟ 
إشكال. وبالجواز صرح جملة من الأصحاب. منهم شیخنا الشهید الشاني يي 
في (المسالك ) بعد الکلام في الحکم المذکور: (ویستثنی منه مالو توقف حصول 
حقّه علیه. فیجوز كما يجوز الاستعانة على تحصیل الحقّ بغير القاضي. والنهي 
في هذه الأخبار وغيرها محمول على الترافع إليهم اختیاراً مع إمكان تحصیل 
الغرض بأهل الحق. وقد صرح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّهكة. قال: 
«أيما رجل بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلئ رجل من إخوانه ليحكم بينه وبینه. 


)0( في «ح»: اخذ. زفق في «ح»: طفیانهم. بدل: طغيانه إلا 
(۳) النساء: 1۰ (؛) دعائم الاسلام ۲: ۰۱۸۸۳/۱۵۱ 


)0( مجمع البیان ۲: ۰۸۵ 


بت 


فبن إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اله عز ز وجل: م1 : تر إلى این 
ون آن يَتَحَاكَمُوا إلى 


و و ك 


يَدْعْمُونَ هم آمَنُوا بت نزن ای وما رل ين 5: قَبْلِكَ بريد 
الطَّاعُوتِ وَقَدُ مرا أَنْ يَكْقُدُوا به > ؟ الایة۳۱۱,۱ انتهئ. 

واقتفاه في ذلك أيضأ المحدث الكاشاني ‏ طاب ثراه ‏ قال: (ولعل في قوله 
سبحانه: 9 يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُو/ دون قوله [یتحاکمون]" إشارة إلى ذلك 
أيضاً)!" انتهئ. 

أقول: ومثل رواية أبي بصير المذكورة, روايته الأخرئ عن أبي عبد اله ا 
قال:«يا أبا محمد. لو كان لك على رجل حق. فدعوته إلئ حكام أهل العدل. فأبئ عليك 
إلا أن يرافعك إلن حکام آمل الجور لیقضوا له. لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت. وهو قول 
الله عز وجل ألم تَر ر ای ال لدین یعون أنَهُمْ آمَنوا) الآية»". 

واستشكل الفاضل الخراساني يي في كتاب (الكفاية )» وقبله المحقق الأردبيلي 
- نور الله مضجعيهما" - في الحكم المذكور. فقال في كتاب (الكفاية  )‏ بعد نقل 
كلام (المسالك) المتقدم -: ( وفيه إشكال؛ لأن حكم الجائر بينهما فعل محرم. 
والترافع إليه يقتضي ذلك. فيكون إعانة على الاشم. وهي“ منهي عنها!):٩‏ 
انتهئ. 


.1١ النساء:‎ )١( 

(؟) الكافي ۷: ۱ باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور. وسائل الشيعة 2-۷ ۰۱۲ 
أبواب صفات القاضي, ب ۰۲۰۱ (۳) مسالك الأفهام ۱۲: ۳۳۹-۳۳۵ 

)£( من المصدر, وفي «ح»: تحاکمواء وفي «ق»: یتحا کموا. 

(۵) الوافى ۱: ۲۹۰ / ذیل الحدیث: ۲۳۰. 

(1) الكافي ۷ ۶۱۱ / ۳ باب كراهية الارتفاع إلئ ولاة الجور. 

(۷) في «»: مضجعه. (۸ في «ع»: : وهو. 

(1) في قوله تعالی: «ووتعاّنوا على الب لو ولاتعاونوا على الاثْم والذوان 4. المائدة: ۲ 

(۱۰) كفاية الأحكام: ۲۹۲. 


| اسم وا من و اس انيد لر التجفية اج‎ o 


ولایخفی مافیه؛ فانه محض مصادرة. فان الخصم يدعي تخصيص التحريم 
بما عدا هذه الصورة؛ دفعاً للحرج والضرورة. ويجعل ذلك من قبيل التوضل إلى 
أخذ الق ممن ينكره ويجحده بسرقة وغيلة ونحو ذلك . 

نعم. لقائل أن يقول: إن عموم الأخبار الواردة في المقام شامل لما استشنوه. 
والمخصص المذكور غير صریح في التخصيص؛ فيجب الحكم بالتحريم مطلقاً. 
إلا إن الظاهر أيضاً أنه لايخلو من شوب النظر؛ فإن خبري أبي بصير المتقدمين 
قد دلا على التحريم في من دعاه خصمه إلى حكام العدل فأبی إلا الترافع إلى 
حكام الجور. وكذا ظاهر الآية بالنظر إلى سبب" نزولهاء وماعدا ذلك من 
الأخبار وقصاراه أن يكون مطلقاً. فيجب حمله على المقيد. 

على أن مقبولة عمر بن حنظلة المذكورة ظاهرة في التقيبد. فإنه لما بين 1 
تحريم التحاكم إلى العامة. وجعله من باب التحاكم إلى الطاغوت. قال له الراوي: 
(كيف يصنعان إذن؟). فأمرهكة بالرجوع إلى حكام العدل. 

فظاهره أن محل التحریم. هو الترافع إليهم. مع وجود حکام العدل؛ إذ لو كان 
التحريم مطلقاً. لما كان لبيان المخرج في حيرة الراوي وسؤاله بالرجوع إلى 
حكام العدل وجه"» وكذلك روایتل!» أبي خديجة الاتیتان* 

وبالجملة. فغاية ما تدل عليه الآية وأخبار المسألة المنع من التحاكم إليهم مع 
وجود حكّام العدل. كما هو المفروض فيها. وحيتئدٍ يبقئ هذا الفرد خارجاً عن 
أخبار المنع من التحاكم إلى الطاغوت. 

وقال المولى المحقق الاردبیلی - نور الله تعالئ مرقده ‏ في كتاب (آيات 
(۱) ليست في «ح». (۲) خبر (كان) في قوله: لما كان لبيان المخرج... 


2 من ولاح وفى «ق»: رواية. 
)٤(‏ انظر الدرر :١‏ ۲۵۸ / الهامش: ۰۱ ۲۵۹ / الهامش: 7. 


التحاكم إلئ ولاة الجور د اا ار أل ول OOS Ess ERA‏ 
الأحكام ) بعد ذكر کلام في المقام: (وقد استثنی أكثر الأصحاب من ذلك صورة 
التعذر بأن يكون الحقّ ثابتاً بينه وبين الله ولايمكن أخذه إلا بالتحاكم إلى 
الطاغوت. وكأنه للشهرة ودليل العقل والرواية. ولكن الاحتياط عدم ذلك. وعدم 
حجَّيّة الشهر:. وعدم استقلال العقل وظهور الرواية. واحتمال اختصاص ذلك 
بعدم الحاكم. مع إمكان الإثبات, لو كان كما يشعر به بعض العبارات, وأما إذا كان 
الحاكم موجوداً بعيداً. أو قريباً ولايمكن الاثبات لعدم البينة ونحو ذلك. ويكون 
منكراً فلاء وال انتفی فائدة التحاكم إلى :الحقّ ونصب الحاکم. فيكون لكل ذي 
حق أن يأخذ حقه على أي وجه أمكنه بنفسه وبالظالم. وهو مشكل إذا كان 
المال أمراً كلياً. 

نعم, لو كان عيناً موجودة, ويمكن جواز أخذها [ف]له إن أمكن بغير مفسدة, 
ويتحوئ ماهو الأقل مفسدة. 

وبالجملة. لایخرج عن ظاهر الآية [المحكمة]"" الا بمثلها في الحجیت) 
انتهئ. 

وقال في (شرح الإرشاد) ‏ بعد أن صرح بتحريم التحاكم إليهم. وتحريم 
مايؤخذ بحکمهم. وتقييد ذلك بالدين دون العين ‏ مالفظه: (ويحتمل تقييد ذلك 
بإمكان الأخذ بغير ذلك فتأمل واحتط۴۱* انتهئ. 

ولایخفی مافي كلامه الأول بعد الإحاطة بما قدّمناه. وماذكره من التفصيل 
لايخلو من النظر. الا إن الاحتياط فيما ذكره ي . 

والظاهر عدم الإشكال فيما لو كان الأخذ بحكم الفقيه الجامع الشرائط وإن 





)١(‏ من المصدر, وفي «ح»: في الحجيّة. وفي «ق»: الآية. 
(۲) زبدة البیان في أحكام القرآن: 1۸۸ - .1۸٩‏ 
(۲) في «ح»: احفظ. )٤(‏ مجمع الفائدة والیرهان ۱۲: ۰۱۱ 


۱ الدرر النجفيّة / ج‎ EEA EP EN ADO SOKA EE RA E ORE ۲0١ 


كان بمعونة الجائر ومساعدته؛ لتوقف الأخذ عليه. وبذلك صرح المحدّت 
الكاشاني. طاب ثراه. ويظهر من المولى الأردبيليّ في (آيات الأحكام) المنع 
هنا أيضاً حيث قال: (ولايبعد کون أخذ الحق أو غيره بمعونة الظالم القادر مثل 
التحاكم إلى الطاغوت. ولايكون مخصوصاً بإثبات الحكم؛ لوجود المعنی وان 
كانت الآية مخصوصة به. وله مزيد قبح؛ فإنه يرئ أنه أخذ بأمر نائب 
الرسول بء وأنه حق, والظاهر أن تلك المبالفة مخصوصة به)"" انتهی. 

ویمکن تخصیص کلامه - طاب ثراه بما لو كان الأخذ بمعونة الظالم من غير 
رجوع إلى حاکم العدل بالكلية. بمعنی أنه استعان على أخذ حقّه بالظالم من غير 
حکم ولا إثبات من العدل ولا من الظالم. والا فالقول بالتحریم فیما فرضناه بعید 
جداً؛ فان صاحب الحق إِنّما أخذ حقه بحکم الحاکم الشرعي. 

غاية الأمر أن يد الحاکم الشرعي لما كانت قاصرة عن تحصیله استعان 
بالجائر, فالجاثر"" اّما هو بمنزلة الخادم لحاکم العدل. 

ومما يؤيّد الجواز مضی السلف وجري الخلف من علمائنا الابدال على هذا 
المنوال. وحينئذٍ فلا إشكال. على أن ما ذکرناه أيضاً من الوجه الذي حملنا عليه 
كلامه لايخلو من شوب النظر: 

أما أولاً. فلأن غاية مادّت عليه الآية''' والرواية'“ الواردة في المسألة هو 
تحريم التحاكم إليهم. لا مجرد الاستعانة. والقول بإلحاق الاستعانة بالتحاكم خالٍ 
من الدليل. 


)١(‏ زيدة البيان في أحكام القرآن: ۸ ')ليست في «ح». 

.1١ اللساء:‎ )۲( 

(؛) انظر: الفقیه ۳: 5-0 / ۱۸ الکافی ۷ 1۱۱ / ۰۲ ۳ دعائم الاسلام ۲: 1۵۱ / ۰۱۸۸۳ 
تهذ یب الأحكام 1: ۳۰۲-۳۰۱/ ۰۸۶۵ مجمع البیان ۳: ۰۸۵ وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۲-۱۱ 
أبواب صفات القاضي, ب ۰۱ج ۲. 


التحاكم الی ولاة الجور ا POSER ee‏ 


وأما ثانیا؛ فلأن مجرد الاستعانة لا قبح فيه كما ادعاه لل - ولا یستلزم 
ماذکره من الأخذ بأمر نائب الرسول كما لایخفی. 

والظاهر أيضاً قصر الحکم على مالو كان المتداعیان من الشيعة. فلو كان من 
عليه الحق مخالفاً فلا يبعد جواز التوضل إلئ أخذ الحق منه بقضاتهم. وأخبار 
المسألة لا تأباه؛ لاختصاص المنع فيها بالصورة الأولئ. كقوله في الرواية 
المذكورة من أصحابناء وفي روايتي أبي خديجة الآنيتين: «إياكم». وفي رواية 
أبى بصير الأولئ'": «أخ له» وإن كانت الثانية مطلقة. فتحمل على ذلك. وإلئ ذلك 
17 «عاملوهم بما عاملوا به أنفهسم». 

إلا إنه قد ورد في صحيحة علي بن مهزیار عن علي بن محمدابه": هل 
نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم ؟ فكتب'#ة: «یجوز لكم 
ذلك إن شاء الله. إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم»۳. 

فان الظاهر أن المراد من السؤال المذكور: أنه هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا 
بحكم قضاتهم. كما أنهم يأخذون منا حقوقهم بحكم قضاتنا؟ ولعل المراد من 
قولهل3: «إذا كان مذهبكم فيه التقية» ‏ إلئ آخره -: أنه يجوز لكم ذلك إذا كان 
رجوعكم إلى قضاتهم تقية؛ لعدم إمكان تحصيل الحق منهم بوجه آخر من 
المرافعة إلى حكام العدل أو الأخذ بنوع اخر. وخوف الضرر والفتنة بذلك 
ومداراة لهم بإظهار الرضا بقضاتهم. وجل ما یقضون به. 


/1۵۱ :۲ باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور. دعائم الإسلام‎ ,5/141١ :۷ انظر: الكافي‎ )١( 
.۲ وسائل الشيعة ۷ ۰۱۲-۱ أبواب صفات القاضي, ب ۰۱ج‎ ۳ 

(؟) في «ح» بعدها: قال سالته. 

(۳) تهذيب الأحكام / ۵ وسائل الشيعة ۲۷: ۲۲۱. أبواب آداب القاضي. ب ۰۱۱ 
ح۱. ومثله رواية أيوب بن نوح. وسائل الشيعة ۰ ابواب ميراث الاخوة, ب ٤‏ ح ۳. 


4ه" میم الذرر النجفيّة/ ج١‏ 


الفائدة الثانية: | في تخضیص الاردبيلي المتع بالدين دون العين 

ظاهر المولى المحقق'" الأردبيلي - نور الله تربته - تخصيص التحريم في 
الخبر المذکور بالتحاكم في الدين دون المین. حيث قال في ر الإرشاد ) بعد 
نقل الخبر ماصورته: (تحريم التحاكم إليهم. وتحریم"" ما أخذ بحكمهم في الدين 
ظاهر دون العين)'". ونقله سيدنا المحدث السيّد نعمة الله الجزائري # في (شرح 
التهذيب ) عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ‏ طاب ثراه ‏ فقال 
بعد قوله + في الخبر المذکور: «دين أو ميراث» ما لفظه: (لما نظر الفاضل 
الأردبيلئ. وشيخنا صاحب (الوسائل ) إلى هذا قيّدا التحريم بأخذ الدين بحكمهم 
لا العين. ويرد عليه: 

أولاً: ذكر الميراث وهو عم منهما. 

وثانيً: أن مناط الحكم هو جواب الإمام ا وقوله:«في حق أو باطل». ظاهر 
في التعميم. وحينئذٍ. فلا معنئ لذلك التقييد) انتهئ. 

۱ وهو جید. وعلیه تدل جملة من آخبار المسالة. منها: رواية آبي خديجة, قال: 
قال لي آبو عبد اللهظة: «إياكم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلى حکام!* الجور. ولکن 
انظروا إلئ رجل منکم یعلم شیناً من قضايانا". فاجعلوه بینکم. فاني قد جعلته قاضياً 
فتحا کموا إليه»". 





)0( في «ح»: : المحقق المولی. 

زفق في المصدر بعدها: ما أخذ بحكمهم وإن ن كان الحق ثابتاً في نفس الأمر وإن ذلك معنى 
الآية, ٠‏ وتحريم. . والظاهر أنه اشتباه في النقل. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان ۱۲: :۱ (۶) في المصدر: اهل. 

(6) فى الفقيه: قضائنا. 

(1) الفقيه ۳: ۲ / ۱. وسائل الشيعة ۲۷: ۱۳ / أبواب صفات القاضي. ب ۰۱ ح ۵. 


التحاكم الی ولاة الجور Se A‏ ای TONE ee‏ 


وروايته الأخرئ قال: بعثني أبو عبد اله 4 إلى أصحابنا. فقال: «قل لهم: إياكم 
إذا وقعت بينكم خصومة أو تداری" بینکم في شيم من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا 
إلى أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا وحرامنا. فاني قد 
جعلته قاضیا. وإياكم أن يحاكم بعضكم بعضأ إلى السلطان الجائر»'". 

وهما ظاهرتان في العموم, وربما كان نظر المولى الأردبيلي. في التقييد 
بالدين إلى ماأشار إليه في كلامه المتقدّم نقله من كتاب (آيات الأحكام)" من 
الفرق بين العين والدين بأن الدين أمر كلي ثابت في الذمة لايتشخص ولايتعين 
في عين مخصوصة الا برضا صاحبه. أو جبر الحاكم الشرعي وتعيينه. وهما 
منتفيان في المقام. وأما العين فإنها مستحّقة لصاحبها لا يُحتاج في تعيينها إلى 
من هي بيده. ولا إلى حاكم شرعي. فيجوز لصاحبها أخذها متئ تمكّن منها. 
والتوصل إلى أخذها بحكم الجائر من قبيل التوصل إلئ أخذها بسرقة أو غيلة. 

وفيه: 

أولاً: أن هذا الفرق اجتهاد في مقابلة نص الآية والرواية. فإنها - كما عرفت - 
ظاهرة في العموم علئ وجه معلوم غير موهوم. 

وثانيا: أنه من المحتمل قريباًء بل هو الظاهر أن العلة في المنع من الترافع إليهم 
والأخذ بأحكامهم - وإن وافق الحكم الشرعي - ما هو لزوم إعلاء كلمتهم في 
دعوى الامامة والخلافة. وتقمص تلك الخلافة؛ ولهذا استفاضت الأخبار" بالمنع 
عن مساعدتهم بالأمور المباحة في نفسهاء بل المستحبة في حدّ ذاتها. فما بالك 


)١(‏ التدارؤ: التدافع. الصحاح 18:١‏ -درأً. 

(۲) تهذيب الأحكام 1: ۳۰۳ / 857. وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۳۹ أبواب صفات القاضی, 
ب 12۰۱۱ )۳( زبدة البیان في أحكام القرآن: 3۸-۸ 

۰۱۱/46 :۱۰۰ انظر: تحف العقول: ۳۳۲ بحار الأنوار‎ )٤( 


ge SR ۳۹۰‏ جیوه وم واه و سم یاف مگ نهک شوه هه و یه الدرر النجفيّة/ ج ۱ 


بمثل الترافع إليهم والأخذ بحکمهم الذي هو منصب الرسالة وبیت الايالة. وإلى 
ذلك يشير قوله 3: «لأنه آخذه بحکم الطاغوت». 

وحينئذٍ. فالعلة جارية في كلا الفردین من عين أو دين. قال المحقق المحدت 
الشارح المازندراني 4 في (شرح أصول الكافي) - بعد قولهلية: «وان كان حقاً 
ثابتأ له» -: (يفيد بظاهره عدم الفرق بين الدين والعین, وقد یفرق بینهما بأن 
المأخوذ عوض الدين مال للمدّعئ عليه انتقل إلى المدعي بحكم الطاغوت. فلا 
يجوز له أخذه. ولا التصرف فيه بخلاف العین. فإنها مال المدعي وحق له وإن 
لزم عليه أخذها بحكم الطاغوت. لكن يجوز له التصرف'" فيها). 

ثم قال بعد قوله: «أنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به» - 
ماصورته: هذا التعليل أيضاً يفيد عدم الفرق بينهما)'" انتهئ. 

وهو مؤيد لما قلناه. ومؤكد لما فهمناه. 


الفائدة الثالثة: | ذ 





ظاهر الإضافة في قولها: «روئ حدیثنا ونظر في حلالنا وحرامنا رعرف 
أحكامنا» هو العموم. فيقتضي أن النائب عنهم 2 يجب أن يكون مطلعاً على 
جميع آخبارهم. عارفاً بجميع أحکامهم. إلا إنه لما كان ذلك مما یتعذر غالبا 
فالظاهر أن المراد بما يتيسر. بحسب الامکان أو القدر الوافر منهما. أو ما يتعلق 
بتلك الواقعة. ويؤيده ما تقدم في رواية أبي خديجة الأولئ. وقوله فيها:«يعلم شین 
من قضايانا». 

قال الفاضل الخراساني يي في كتاب (الكفاية): (وظن بعض المتأخرين أنه 


)0 فيه بخلاف العين. .. يجوز له التصرّف, من «ح». والمصدر. 
(۲) شرح أصول الكافي ۲: ۰۸۰۹ 1۱۰. 


التحاكم إلى ولاة الجور. UN SADNESS‏ 


يستفاد من رواية عمر بن حنظلة المذكورة أن من روی حديث أهل البيت 4ء 
ونظر في حلالهم وحرامهم وعرفها حاكم وإن لم يكن مجتهداً في الكل. وفیه 
نظر؛ لأن ظاهر قولهة: «رعرف أحكامنا» العموم!" فلا يكفي معرفة بعض 
الأحكام)" انتهی. 

والظاهر أنه أشار بذلك البعض إلى المولى المحقق الأردبيليّ - طيب الله مرقده 
- فانه قد صرّح في (شرح الإرشاد) بما اخترناه. ورخج مارجحناه. وما 
آورده ل من افادة الاضافة العموع مسلم, لکن رواية جمیع أحكامهم والاحاطة 
بها يتعزّر غالبا ولاسیّما في هذه الأوقات المتأخّرة. لذهاب کثیر من الأصول 
المعتبرة. وظن الاكتفاء في ذلك برواية الكتب الأربعة المشهورة غلط محض؛ لأن 
كثيراً من مدارك الأحكام الشرعية التي ظن جملة من المتأخرين عدم وجودها - 
وطعنوا على من قال بتلك الأحكام من المتقدّمين, بعدم وجود المستند ‏ موجود 
في غير هذه الكتب الأربعة, من كتب الصدوق ونحوها؛ ولهذا تتصدئ شیخنا 
صاحب (البحار). والمحدث الحر العاملي في كتاب (الوسائل) إلى تدوين ما 
اشتملت عليه الأصول الزائدة علئ الأربعة المذكورة. 

على أن الإحاطة بما في الكتب الأربعة أيضاً متا قصرت عنه أنظار جملة من 
أجلة فقهاء المتأخرین, حتئ طعنوا في بعض المسائل بعدم وجود المستند. مع 


(۱) ومن مال أيضاً إلى التخصيص بالدين شيخنا السلامة الشيخ سلیمان بن عبد الله 
البحراني ي في کتاب (العشرة الكاملة) حيث قال: (ثم ظاهر الخبر حرمة المأخوذ ؛ 
الطاغوت مطلقاء سواء كان عینا أو ديناً. والظاهر التخصيص بالدين. أما العين إذا كانت حًا 
للمدعي في الواقع. فلا يحرمها التحا کم إلى الطاغوت)" انتهی. منه لل ۰ (هامش «ح»). 

(۲) كفاية الأحكام ۲3۱. 


1 العشرء الکاملة: ۸۳. 


نض یأر النجفيّة/ ج١‏ 


كونه موجوداً في الكتب الأربعة. كمسألة وضع التربة الحسينية - على مشرفها 
افضل التحية ‏ مع الميت في القبر") مع کون مستندها في كتاب المزار من 
(التهذیب ۰۳۱ ومسألة استحباب المتابعة في الأذان على الخلاء(" مع کون 
حدینها في (الفقیه )* وأمثال ذلك مما يقف عليه المتتبع. 

وقد نبهنا في جملة من مصنفاتنا على كثير من ذلك. وحينئذٍ فلو حمل الخبر 
على مايرّعيه هذا الفاضل انسدّ الباب على جملة من الطلاب. كما هو ظاهر بلا 
ارتياب. 

الفائدة الرابعة : [ في شروط النائب عن الإمام ا 

قد استدل الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم بهذا الخبر وأمثاله. على أنه لابد 
في النائب عنهم نك من كونه فقيهاً جامعاً للشرائط المقرّرة في موضعها. حيث 
إنه لابد من معرفته بأحكامهم لا ومعرفته ب(الكتاب) العزيز» ومافيه 
منالأحكام.ومعرفتها تتوقف على معرفة العلوم المعتبرة في الاجتهاد - على 
تفصيل يأتى بيانه إن شاء الله تعالئ ‏ ومعرفة مذاهب العامة. بل والخاصة أيضاً. 
كما ع ی المولى المحقق الأردبيليّ ‏ عطر الله مرقده - بأن"" ظاهر 
الأخبار بأنه يكفي فيه مجرد الرواية. وأن فهمها كاف. قال: (وكأنهم يدّعون فيه 
الاجماع. فتأمل فيه)'" انتهی. 

أقول: والتحقيق في ذلك هو التفصیل, والفرق بين وقتهم ‏ صلوات الله علیهم - 
وبين مثل زماننا هذا. فان الأول يكفي فيه مجرّد سماع الرواية منهم لا مشافهة 





(۱) ذكرى الشيعة ۲: ۲۱. (۲) تهذيب الأحكام 1: ۰۱1۹/۷7 
(۳) انظر الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ۱: ۸۸. 

(4) الفقيه ۱: ۹۰۶/۱۸۹ (۵) کذا فى النسختین. 

,)00 مجمع الفائدة والبرهان ۲( 


التحاكم إلئ ولاة الجور ا نس قف اه ا NEAR‏ 
أو بواسطة, وعلئ هذا كان عمل أصحابهم في زمانهم. كما لایخفی على المتتتع. 

وأما فى مثل زماننا من حيث اختلاف الأخبار الواصلة إليناء واشتباه 
الدلالات یام الاحتمالات. وفقد قرائن المقامات. فلابّد من معرفة مایتوقف 
عليه فهم المعنی من العلوم المقررة. ومعرفة ما یتوقف عليه من (الکتاب) العزیز, 
ومعرفة القواعد المقررة. والضوابط المعتبرة المأثورة عنهم 4ا سیما في الجمع 
بين مختلفات الأخبار ونحو ذلك, كما لایخفی على من جاس خلال تلك الدیار. 

ولابد مع جميع ذلك من القوة القدسية التي بها يتمكّن من استتباط الأحكام؛ 
وهي المعبر" عنها بالملكة بين علمائنا الأعلام؛ وهي العمدة في الباب. وال فما 
عداها مما ذکرنا ربما صار سهل المأخذ لما حقّقه الاصحاب. وتلك القوة بيد الله 
سبحانه يؤتيها من يشاء من عباده علئ وفق حکمته ومراده. ولکثرة الممارسة 
لأهلها مدخل عظیم في تحصیلها. وکذا للتدرّب في آخبارهم. والتصفح لآثارهم, 
وتفریغ القلب. وتصفية الباطن. وتحلیته بالفضائل, وتخلیته من الرذائل, والرياضة 
بالملازمة على الطاعات والعبادات. واجتناب المنهيّات"» بل وساثر المباحات. 
ومجاهدة النفس الأمّارة. بالزهد في الدنياء والورع في الدين. أثر عظیم في 
حصولها: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيتا لیم سُبْلَنَا وإ اله لمع الْمُحْسِنِينَ, 

وقال سبحانه!*: « وَاتَقُوا الله وَيُعَلَمْكُمْ الله واش 

وقال: «إن توا اه يَجْعلْ لکم مانأ ۳ 

وفي الحديث النبوي: «ليس العلم بكثرة التعلم. اّما هو نور يقذفه ال في 





)0 من «ح». )۳( كذا في النسختين. 
(۳) العنکبوت: 35. )£( ليست في «ح». 
(۵) البقرة: ۲۸۲. (۱) الأنفال: ۲۹. 


(Vv)‏ في المصدر: یقع. بدل: یقذفه اه 


E 4‏ ری ی هی عش ورن درز لت 7 ] 


قلب من يريد الله أن بهدیه»(٩.‏ 

وفیه أيضاً: «العلم نور وضیاء يقذفه الله في قلوب أوليائه»!". 

وفيه: «العلم علم الله لا يؤتيه إلا لأوليائه»!؟, 

وجميع ماذكرناه مما يتوقف عليه تصفية الباطن من الرذائل وتحليته بالفضائل 
شرطٌ في النائب عنهم .فلاب من اتصافه بالورع والتقوئ. والزهد في الدنی. 
وتجتّب الكبر والخسد: وجب الر کات و عفی اسال خلفة. والحمئة. والعصبية. 
والغضب, وأمثال ذلك مما هو مذکور في مظان . وإلئ ماذکرنا يشير قوله ل في 
الرواية المذكورة: «الحكم ماحكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث 
وأورعهما»!*» فإنه يعطي أنه لابد في النائب من جهتهم - صلوات الله عليهم - أن 
يكون مستكملاً لهذه الأوصاف. 

وحينئذٍء فلا يكفي مجرد فهم هذه العلوم الشرعيّة“ ون كان من المحققين 
فيها والمدقفین. مع خلوه من العلوم الموجبة لتصفية الباطن, فلا تغترً" بمن 
تصدر على الناس, وهو عار عن هذا اللباس, فإنه وإن كان الجسم جسم إنسان 
إلا إن القلب قلب شیطان. رها منصب النبوة والرسالة وبيت الحكم والإيالة. 
الذي قال فيه أمير المؤمنين ا لشریح القاضي: «ياشريح. جلست مجلساً لا بجلسه 
)¥( 


إلا نبي أو وصي نبي. أو شقي» 


(۱) منية المريد: ۰۱4٩‏ وقريب منه ما فى مشكاة الأنوار: 0717 / ۰۱۹۰۱ بحار الأنوار ۱: 
۱۷/۸۵ (۲) الأصول الأصيلة: ۱36. 

(۲) الأصول الأصيلة: ۱3۵ باختلاف. 

.۸1۵ / ۳۰۲ :۱ باب اختلاف الحدیث, تهذیب الأحكام‎ ,٠١ / 7۸ :۱ الکافی‎ )٤( 

(46 في «ح»: الرسميّة. )3( في «ح»: یعتنی. 

(۷) الكافي ۷ باب أن الحکومة نما هي للإماملة. الفقیه : ٤‏ /۸. تهذیب 
الأحكام 1: ۵۰۹/۲۱۷ وسائل الشيعة ۲۷: ۱۷. آبواب صفات القاضي, ب ٠۳‏ ح ۲. 


التحاكم الی ولاة الجور ا ا OSES‏ 


إذا عرفت ذلك. فاعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم - في 
أنه مع وجود الفقيه المتصف بما ذكرنا لا يجوز لغيره ممن نقص عن المرتبة 
المذکورة تولي شيء من الأمور الحسبية, فضلاً عن الحكم والفتوئ وان كان 
عدلاً مطلعأ على فتاوی الفقهاء. وأما مع فقد الفقیه المذکور, فقد صرح جملة 
منهم بجواز تولي العدل من العلماء لبعض الأمور الحسبية, كما ستأتي حکایته. 

أمّا الحکم والفتوی. فقد نقل ج اة منهم الاجماع على أنه لایجوز تولّي ذلك 
إلا لمن بلغ تلك المرتبة القصوی. وممن نقل الاجماع المذکور السحدت 
الكاشاني ي حيث قال في کتاب (المفاتیح) - بعد أن ذکر الشروط المعتبرة في 
القاضي. التي من جملتها الفقه عن بصيرة. وأنه لایجوز لمن اختل منه شرط من 
تلك الشروط, تولي القضاء - ماصورته: (ولافرق فيمن نقص عن مرتبة البصير 
بين المطّلع على فتوى الفقهاء وغيره. ولا بين حالة الاختيار والاضطرار 
باجماعنا فيهما)'" انتهی. 

والفاضل"۲ المحقق الملا محمد المازندراني في (شرح أصول الكافي) حیث 
قال في شرح قوله: «ونظر في حلالنا وحرامنا»: (وهذا هو المعبر عنه بالفقیه 
الجامع لشرائط الفتوی, والحکومة بين الناس, ولایجوز لمن نزل عن مرتبتة 
تصدي الحکومة وإن اطلع على فتوی الفقهاء بلا خلاف عند أصحابنا)" انتهی. 

وقال شیخنا الشهید - نور الله تربته - في قواعده: (یجوز للآحاد مع تعدّر 
الحکام توليةٌ آحاد التصرّفات الحكمية على الاصح. كدفع ضرورة اليتيم لعموم 
ودَتَعَاوَنُوا عَلَى ار وَالتَْوَى 504 





۱ في «ح» ذكرناه فلاء بدل: ذ کرنا ل (۲) مفاتيح الشرائع ۲ ۲1۷ /المفتاح: ۱۱۵۰. 
(؟) معطوف على المحدث الكاشاني. )٤(‏ الكافي ۱: 1۷ / ۰۱۰ باب اختلاف الحدیث. 
(۵) شرح الكافي ۲: 1۱۱. (1) المائدة: ۲. 


۳1۹۹ 0000600 هلر النجفيّة/ جا 


وقوله#ة: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون الله»(۱: 

وقوله َة : «کل معروف صدقة)'". 

وهل يجوز قبض الزکوات والأخماس من الممتنم. وتفريقها في أربابها. وکذا 
وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوئ؟ وجهان؛ ووجه الجواز ما" ذکرناء وأنه 
لو منع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال. وهي مطلوبة لله تعالئ)'"" 
انتهئ. 

وقال المحقق المدقق نور الدين الشيخ علي بن عبد العال - نور الله تعالئ 
مضجعه - في حاشية (الشرائع ): (لا كلام في أن غير المتصف بالأوصاف 
المذكورة التي من جملتها الاجتهاد"* - لا یجوز له الحكم بين الناس, ولو حكم 
كان حكمه لاغياً ولايعتد به... وكذا ل يجوز له الفتوی, بحيث يسند الفتوئ إلى 
نفسه. أو يطلق بحيث لایتمیز, وأمّا إذا حكاها عن المجتهد الذي يجوز العمل 
بفتواه فإنه جائز. ويجوز التمسك به مع عدالته. ولا تعدّ الحكاية فتوئ اّما هي 
حكاية لها. ولو أطلقت عليها الفتوئ فإنما هي بالمجاز). 

ثم بالغ في عدم جواز تقليد المیت, فأكثر الكلام في ذلك. ثم قال: (| فان 
قيل |: فعلئ هذا فما يصنع المكلفون إذا خلا العصر من المجتهد؟ 

قلنا: حينئذٍ يجب علئ جميع المكلفين الاجتهاد؛ لأنه واجب على الكفاية, 
فإذا لم يقم به أحد من أهل العصر تعلق التكليف بجميعهم. ويجب عليهم جميعاً 
استفراغ الوسع في تحصيل هذا الغرض). 


(۱) سنن ابن ماجة ۱: ۲۲۵/۸۲. (۲) صحيح مسلم ۲: ۵۷۸ ۰۱۰۰۵ 
(۳) من المصدر. وفی اللسختین: لما. 

() القواعد والفوائد ۱: 1۰۷-1۰3 / القاعدة: ۱۶۸ 

(۵) التي من جملتها الاجتهاد. ليست في المصدر. والظاهر آنها من کلام المصنّف . 


التحاكم الی ولاة الجور ی تم ۱۲۸۱۷ 


ثم قال: (فان قیل: فما یصنعون في تكاليفهم وقت السعي والاكتساب 
للاجتهاد؟ قلنا: عند ضیق وقت الصلاة - مثلاً يأتي المکلف بها على حسب 
الممکن, كما يقال فیمن لایحسن القراءة ولا الذکر عند الضیق: انه" یقف بقدر 
زمان القراءة ثم يركع. وعلی هذا النهج حکم سائر التكاليف. وليس ببعید في هذه 
الحال الاستعانة بكتب المتقدمين علئ معرفة بعض الأحكام). 

ثم قال:(فان قيل: فما تقول فيما نقل عن الشيخ السعيد فخر الدين أنه نقل عن 
والده جواز التقليد للموتئ فى هذه الحالة"؟ 

قلت: هذا بعيد جداً؛ لأنه لا صرح في كتبه | الأصوليّةا" و | لفقهیة" بأن 
الميت لا قول له. وإذا كان بحسب الواقع لا قول له لايتفاوت!© عدم الرجوع 
إليه'"' في حال الضرورة والاختيار. ولعله ل أراد: الاستعانة بقول المتقدمين في 
معرفة صور المسائل والأحكام مع انتفاء الترجيح ليأتي بالعبادة علئ وجه 
الضرورة؛ لا أنه أراد جواز تقليدهم حينئذٍ. فحصل من ذلك توهّم غير المراد) 
انتهی۷. 

وممن بالغ في ذلك أيضاً علئ وجه حکم بضمان من یتولی الحکم من هؤلاء 
للأموال والدماء الشیخ الفاضل المتکلم محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور 
الأحسائي :2 في كتاب (قدس الاهتداء في آداب الإفتاء). ونقله عن شیخیه 


(۱) ليست في المصدر. 

(۲) عنه في الوافية في أصول الفقه: ٠‏ ۳. وقد أشير في الهامش: ١‏ من المصدرالیآن دنك ني 
كاب اراد و عد وعدا اللاي الصفحة الأخيرة . وهو من مخطوطات مكتبة 
السيد المرعشي برقم 4۵1۱) في قم . (r)‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ۳1۸ 

)£( إرشاد الأذهان or:‏ قواعد الأحكام :١‏ : 077 وفيه صرّح بأن الميت لاقول له. 

(۵) في «ح» بعدها: : في معرفة. (1) ليست في المصدر. 

(۷) حاشية الشرائع: ۳۲۳- ۰۳۲4 ۳۲۱ باختلاف یسیر. 


۹۸ الخو ع با مط را امعط سر وی عط مولي یبارت ده مه الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


الجليلين المتبحرين الشيخ حسن بن عبد الكريم الفتال النجفي. والشيخ زين 
الدين علي بن هلال الجزاثري. روّح الله روحیهما. 

وقال شيخنا الشهيد الثاني رفع الله درجته - في رسالته المعمولة في المنع 
من تقليد الميت بعد أن نقل جواز الحكم كذلك عن كثير من أهل عصره: (إنه 
مبني على تقليد الميت. وهو على تقدير جوازه وتحقّق طريقه. نما يكون في 
آحاد المسائل الجزئية التي تتعلق بالمكلف في صلاته وباقي عباداته. فكيف 
سوغه أهل زماننا في کل شيء. حتی جُوزوا به الحكم والقضاء. وتحليف المنکر 
وما ماثله. وتفريق مال الغائب. ونحو ذلك من وظائف المجتهدين؟ فإن ذلك غير 
جائز. ولا هو محل الوهم؛ لتصريح الفقهاء بمنعه. بل الأغلب منهم ذكره مرتين 
في كتابه: الأولئ منهما في کتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”, 
والأخرئ في كتاب (القضاء)"", ولايحتاج لتفصيل عباراتهم المصرحة بذلك. 
فإنها في الموضعين شهيرة واضحة الدلالة جازمة الفتوئ بغير خلاف في ذلك 
بینهم. بل صرحوا بان ذلك إجماعي. 

وممن ذكر الإجماع على عدم جواز الحكم لغير المجتهد العلامة في 
(المختلف ) في كتاب القضاء في مسألة استحباب إحضار القاضي من أهل العلم 
من يُفهمه. قال في آخرها: (إنا أجمعنا على أنه لا يجوز القضاء للمقلد)" بل هذا 
إجماع المسلمين قاطبة. فان العامة أيضاً يشترطون في الحکم!* الاجتهاد. وإنّما 
یجوزون قضاء غيره بشرط أن يوليه ذو الشوكة. وهو السلطان المتغلب. وجعلوا 
ذلك ضرورة. فالقول بجواز القضاء لمن قصر عن هذه الدرجة من غير تولية ذي 
(۱) انظر مختلف الشيعة :٤‏ 1۷۹-1۷۷ / المسألة: .۸٩-۸۸‏ 


(۲) انظر مختلف الشيعة ۸: 1۳۱ / المسألة: 75 
(۳) مختلف الشيعة ۸: 1۳۱ / المسألة: ۲۳ (1) في «ح»: حکم. 


التحاكم إلئ ولاة الجور ees,‏ ا مو 


الشوكة كما هو الواقع ‏ مخالف لإجماع المسلمين. 

وحينئٍ. فالقول في هذه المسألة الإجماعية بالحكم لأهل التقلید. حكم واقع 
بغير ما أنزل الله سبحانه. وعين عنوان الجرأة علیه, فكيف يعملون بفتواهم مرة 
ویخالفونها!" أخرئ. والكل موجود في كتاب واحد؟ « تون بض الْكِتَابٍ 
رون پبفض۳. 

بل قد ذکر الأصحاب في کتبهم ماهو آغرب من ذلك وأعجب. وهو أنه 
لايتصور حكم المقلد بوجه ولا تولية المجتهد الحي له في حکم. وذكروا في 
باب الوکالة" أن مما لايقبل النيابة القضاء؛ لأن النائب إن كان مجتهداً في حال 
الغيبة لم يتوقف حكمه على نيابته. وإلا لم تجز استنابته. ومن هاهنا يعم على 
الطبقات السالفة التي بين الناقل وبين المجتهدين؛ فإنكم تعلمون علماً يقينيّاً بأن 
كلهم أو جلهم أو من شاهدته منهم أنهم كانوا يتحاشون عن الأحكام. وتقع منهم 
مراراً. وكفئ جرحاً في فعل ما خالف الإجماعٌ المصرّح به من مثل العلامة جمال 
الدین#* وغیره. بل يترتب على هذا ضمانهم الأموال التي حكموا بها واحتبسوها 
من مال الغائب وغيره. واستقرارها في ذمتهم كما هو معلوم مفرد في بابه مقطوع 
به في فتواهم بأن من هو قاصر عن درجة الفتوئ يضمن ما أخطأ فيه من 
الأحكام في ماله. ويضمن ما تصرف فيه من مال الغائب)" انتهئ كلامه علت فى 
الخلد أقدامه. ۱ 

وإِنّما نقلناه في المقام بطوله؛ لجودته وکثرة محصوله. وأنت خبیر بما عایه 
اتفاق كلمة هؤلاء الأجلاء. ومن نقلوا عنهم فیما ذکرنا. 





(۱) في «ح»: ویخالفوهم. (۲) البقرة: ۸۵. 
(۳) مسالك الأفهام ۵: ۲۵۹ 
)٤(‏ عنه في العشرة الکاملة: ۱۵۲-۱۵۱ (باختصار). 


۳۷۰ اا RSA SEAS‏ إن مان ل لما SSR‏ و یم الدرر النجفيّة/ ج ۱ 


إلا إني قد وقفت على کلام لجملة مهم" أيضاً مما يشعر بالخلاف في ذلك. 
وجواز تولية غير الفقيه مع فقد الفقيه المذکور, فانه قد نقل شيخنا العلامة أو 
الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ت في كتاب (الفوائد النجفية) عن 
الشيخ الصالح الشيخ حسين بن مفلح الصيمري أنه اختار الجواز في رسالة 
عملها فيالمسألة. ونقل فيها ذلك عن الشيخ حسين بن منصور صاحب 
(الحاوي). قال: (فإنه قال فيه: (لو لم يوجد جامع الشرائط جاز نصب فاقد 
بعضها مع عدالته؛ للحاجة إليه. بل يجب من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر, فيقتصر على الحكم بما يتحققه. أمّا غيره من المسائل الاجتهادية, 
فيعتمد فيها الصلح فإن تعذّر تركه. ولایعمل بما في كتب الفقهاء ولو المشهورين 
بالتحقيق. نعم لو أفتئ جامع الشرائط وجب أن يعمل بقوله)...) انتهی. 

ثم نقل أيضاً في الرسالة المذكورة عن محرر العامة من كتب الشافعية"" 
ماهذا لفظه: (وإذا تعزّرت هذه الشروط. وولئ سلطان ذو شوكة فاسداً أو مقلدا 
نفذ قضاؤه للضرورة) انتهئ. 

ثم قال له صاحب الرسالة: (فقد ثبت على المذهبين جواز القضاء للمقلد 
للضرورة'". والحاجة إليه. لكن يجب أن يعتمد ماقال صاحب (الحاوي » لأنه 
أحوط) انتهئ. 

أقول: وقد وجدت في ظهر بعض الكتب بخط بعض الفضلاء. ماهذه صورته: 


(۱) منهم الكركي في جامع المقاصد ۸: ۲۱۷. 

(۲) هو كتاب المحرر في فروع الشافعيّة للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمّد الرافعي 
القزويني المتوفئ في حدود (1۲۳) ه. وهو كتاب معتبر مشهور بینهم. وعليه شروح عدة. 
كشف الظنون ۲: ۱۱۱۲ ۰۱۱۱۳ (۲) انتهئ ثم قال... للضرورة . من «ح». 


التحاكم إلئ ولاة الجور 0515 اا 


(صورة مانقل من خط الشيخ علي بن هلال جواب" الشيخ علي بن قاسم هكذا: 
أنه هل للعدل الامامي وان لم يكن بشرائط الاجتهاد الحكم بين الناس, ويجب 
العمل بما يقوله من صحة أو ابطال, وكذا حكم البينة واليمين. وإلزام الحقّ وعدمه 
في حال الغيبة. وعدم المجتهد؟ 

الجواب: نعم الأمر كذلك, له تنفيذ الأحكام. وليس هذا من باب الحكم بل من 
باب الحسبة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وماذكر عن الشيخ أحمد بن 
فهدن#ٌ فهو كما ذكره) انتهی. 

وفي ذيله مكتوب في بیان مانسب للشيخ أحمد بن فهدية ماصورته: (للفقيه 
العدل الإمامي ‏ وان لم يجمع شرائط الاجتهاد ‏ الحكمٌ بين الناس, ويجب العمل 
بقوله من صحة أو إيطال. وكذا حكم البينة والیمین, وإلزام الحق وعدمه في حال 
الغيبة. وعدم المجتهد. ابن فهد) انتهی. 

أقول: ومانقل عن الشيخ ابن فهد هنا قد نقله أيضاً عنه المولى المحقق 
الاردبیلی له في (شرح الإرشاد) حيث قال بعد بیان اشتراط کون الحاكم مجتهداً 
ماصورته: (ولاشك في ذلك مع وجود المجتهد. وأمًا مع عدمه فالمشهور. بل نقل 
الاجماع على عدم جواز الحكم حینثز. ولكن رأيت في حاشيته علی 
(الدروس ) ماهذا لفظه: قال: (للفقيه العدل الإمامي وإن لم يجمع شرائط الاجتهاد 
الحكم بين الناس)...). 

إلى آخر مانقلناه من قول ابن فهده. ثم قال: (وكتب بعدها هذه الحاشية 
منقولة من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله'" انتهئ ماذكره المولی المذكور. 
أفاض الله تعالئ عليه رواشح النور. 





(۱) كذا في النسختين. (۲) مجمع الفائدة والبرهان ۱۲: .١1‏ 


۳۷۲ وی و یس از وا وم ی اند راو ۱۶ 


وأنت خبير بأن المنقول عن الشيخ علي بن هلال الجزائريية فیما تقدم من 
كلام ابن أبي جمهور هو القول بالمنع. وهو يخالف مانقل عنه هناء والظاهر 
ترجيح النقل الأول؛ فان الشيخ علياً المذكور من جملة مشايخ ابن أبي جمهور 
المعاصرين فهو أعرف بمذهبه. مع احتمال العدول عن أحد القولين إلى الآخر. 
فيصح نسبة القولين له معاً وان كان باعتبار وقتين. 

أقول: وكيف کان, فالظاهر هو ماذكره جل الأصحاب؛ فإنه هو المعتمد في 
الباب. والمؤيد بالسئّة و(الكتاب). ولكن جملة منهم ‏ رضوان الله عليهم - إِنّما 
أخلدوا في ذلك إلئ دعوى الاجماع. مع أن أخبار أهل الذكر -سلام الله عليهم - 
صريحة الدلالة في ذلك. مكشوفة القناع. وهي أولئ وأحق بالاتباع. لكن لا 
بالنسبة إلى ما يدّعونه -رضوان الله عليهم من الاختصاص بالمجتهد الذي ربما 
ابتنی حكمه وفتواه في بعض الأحكام الشرعية, على مجرد وجوه مخترعة: ظنيّة 
أو وهمية, بل الذي تضمنته تلك الأخبار هو الرجوع إلى من تمسك بذيل 
(الکتاب ) العزيز والسنّة النبوية. على الصادع بها أشرف سلام وتحية. 

فمن الأخبار في ذلك المقبولة المذكورة. وروايتا أبي خديجة المتقدمتان 
ومارواه الصدوق - نور الله مرقده ‏ في (الفقيه) قال!": قال على #+: «قال رسول 
ال : اللهم ارحم خلفائي - ثلاثاً - قيل: يا رسول الله. ومن خلفاؤك؟ قال: الذين 
یأتون بعدي. یروون حدیثی وسنتی»(۲. 

ومارواه آیضاه في کتاب (اکمال الدين واتمامالعمة 4 عن ستحاق بنذ 
يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن یوصل إلىّ کتاباً قد سألت فيه 
(۱) انظر الدرر ۱: ۲۵۸ / الهامش: ۰۸ ۲۵۹ / الهامش: ۲. 


(؟) ليست فى «ح». 
(۳) الفقيه 4: ۳۰۲ / ٩۱۵‏ وفيه: من بعدي, بدل: بعدي. 


التحاکم إلئ ولاة الجور 0010111 و وی ۳ ۲۷۲۳ 
عن مسائل أشكلت علي فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان۸#: «أقا 
ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك». 

إلى أن قال: «وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلئ رواة حديثنا؛ فانهم حجتي 
علیکم وأنا حجة الله علیهم!۱/۱. 

وقد بينا في صدر هذه الفائدة أن الرواية لأخبارهم. والمعرفة بأحكامهم 
المستلزمة للنيابة عنهم. والقيام مقامهم مخصوص بفرد خاص, وهو المعبر عنه 
في لسان الفقهاء بالفقيه الجامع الشرائط. فغيره لاايجوز له حينئظٍ الدخول في هذا 
الباب بمقتضئ صريح'" الخطاب. 

ومما يؤكده. ویدل على خطر الحكومة ووزرها والتحذير منها والتشديد في 
أمرها ال لمن استكمل تلك الشروط المقرّرة, وفاز بتلك القوة القدسية المنوّرة 
مارواه ثقة الإسلام في (الكافي) بسنده عن أبي عبد الهلا قال: «قال أمير 
المؤمنين 9# لشريح: یاشریح, قد جلست مجلساً لا يجلسه الا نبيَ أو وصيّ نبي أو 
شقي)11. 

مه فيه ايتا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اله قال: «اتقوا 
الحكومة؛ فان الحكومة اما هي للإمام العالم بالقضاء. العادل في المسلمين لنبي أو 
وصي نبي» ٠‏ 

لايقال: الحصر في النبي والوصي. يدل على عدم تعدي ذلك إل غيرهما. 


(۱) ليست في «ح». (۲) كمال الدين: 1۸-1۸۳ 7 1. 

(r)‏ في «ح» بعدها: هذا. 

)£( الكافي ۷ ۰1 ۰ باب أن الحكومة إنما هي للإمام اء الفقيه ۲: 4 /۸. تهذيب 
الأحكام 1: 2-۸۱۳۷ ۰ وسائل الشيعة ۱۷:۷ . أبواب صفات القاضي, ب ٠۳‏ ح؟. 

(۵) الكافي ۷ ۰۱/1۰1 » باب أن الحکومة إنما هي للإمام بء وسائل الشيعة ۷ ۱۷ أبواب 
صفات القاضي. ب ۳ ح ۳. 


AE ۳۷‏ توس مرن الد وز النحفية اج ١‏ 


لأنا نقول: قضية الجمع بين هذين الخبرین. وما نقدم من الأخبار الدالة على 
نيابة الفقيه الراوي لأخبارهم. المتتبع لآثارهم. هو حمل هذين الخبرين على أن 
النالب من جهتهم. والمنصوب عنهم يرجع بالآخرة إليهم. ويدل عليه فوله 4 في 
الرواية المذكورة: «ينظران من كان منكم قد روی حديثنا ‏ إلى قوله وهو علئ حد 
الشرك بالله» فإنه جعل الراد على نائبهم راذاً عليهم وراداً على الله تعالئ. «وأنه 
على حذ الشرك بالله». وهو صريح فيما ذكرناه. 

ان اه في الصحيح عن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفراكة: «من أفتى 
الناس بغیر علم ولا هدی من الله لعنته ملائكة الرحمة والعذاب. ولحقه وزر من عمل 
بفتیاه»'. 

ومارواه فيه عن أحمد عن أبيه. رفعه إلى أبي عبد اله لإ قال: «القضاة أربعة؛ 
ثلاثة في النار. وواحد في الجنة: رجل قضئ بجور وهو يعلم فهو في النار. ورجل فضی 
بجور وهو لا يعلم فهو في النار. ورجل قضی بالحق وهو لا يعلم فهو في النار. ورجل 
قضئ بالحق وهو يعلم فهو فى الجنة»'!". 

والأخبار"ا في هذا الباب مستفيضة متكاثرة. فتخصيصها يحتاج إلى دليل 
قاطع وبرهان ساطع. 

واخلال الناس بطلب العلم وتحصيل هذه المرتبة لايكون عذرا مسوغا 
لدخول غير صاحب هذه المرتبة فيهاء والجنوح إلى أنه من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ممنوع, بل لو قيل: إنه من باب فعل المنكر لكان آظهر بالنسبة 
إلى الخبر. 
(۱) الكافي ۷ 1۰٩‏ / ۰۲ باب أن المفتي ضامن, وفيه: وملائكة العذاب. 


(۲) الكافي ۷ ۶۰۷ / ۰۱ باب أصناف القضاة. 
(۳) انظر وسائل الشيعة ۲۷: ۱۳۱-۱3 أبواب صفات القاضي, ب ۳. ح 1. 


التحاكم إلئ ولاة الجور ب ا ا مم لحو ی وي 


ومما يدل على المنع من تقليد غير من فاز بتلك المرتبة السامية. وحاز تلك 
المنزلة النامية مارواه في (الكافي ) في الصحيح عن أبي بصير ليث المرادي عن 
أبى عبد اند قال: قلت له: «انَّخَدُوا أخبَارَهُم وَرهباتهم آزباباً من دُونٍ الل" 
فقال: «أمَا والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم. ولو دعوهم ما أجابوهم. ولكنهم أحلّوا لهم 
حراماً وحرموا عليهم حلالاً. فعبدوهم من حيث لا يشعرون)'!". 

ومارواه فيه أيضاً عن أبي جعفرلظة قال: «من أصغئ إلى ناطق فقد عبده؛ فان 
كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله. وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد 
الشیطان»۳۲. 





ظاهر كلام الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم - أنه مع حضور الامام 4 فلابد 
في متولي القضاء أن يكون منصوباً منهذ على الخصوص. فلا ينفذ قضاء الفقيه 
الجامع الشرائط من غير تنصيص عليه بخصوصه وإِنّما ينفذ في زمان الغيبة, 
وزاد بعضهم: عدم تمكن الإمام من إجراء الأحكام. واستندوا في ذلك إلى رواية 
سليمان بن خالد المتقدّمة. وحديث الأمير لإ مع شريح السابق, لحملهما!" على 


(۱) التوبة: ۲۱. (۲) الكافى ۱: ۵۳ / ۰۱ باب التقليد. 

(۳) الكافي 1: 1۳۶ / ۲۶, باب نوادر کتاب الأشربة. ٠‏ 

)£( وجه الأظهريّة أنه قد أمر الشيعة الذين في زمانه بأنه ستی وقعت بینهم منازعة أو 
خصومة :أن ن يتحاكموا إلى من كان [ممّصفاً] بالصفات التي کر ها لهم سيّما رواية أبي 
خديجة المتضمّنة أن أبا عبد ال ا بعث الی اجا من الشيعة فقال: «قل لھم" 0 
اشر , فانه صريح كما ترىئ في کون ذلك النائب مع الحضور كما لا يخفئ. منه لك 
(هامش «ح»). )0( من «ح»» وفي «ق»: بحملها. 





- تهذیب الاحکام 1: ۳۰۳ / ۸۶۱. وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۳٩‏ بواب صفات القاضی. 
ب۰۱۱ ۰12 ١‏ 


۳۷۹ رر النحفتة رج | 


زمان الحضور. وحمل آخبار النيابة من غير تنصيص على زمن الغيبة. 

وأنت خبیر بأن المفهوم من الأخبار السابقة ‏ الدالة على الأمر بالرجوع إلى 
من عرف أحكامهم وروی آخبارهم. وأنهم قاض من جهتهم ‏ هو العموم. بل 
ریما كانت في الدلالة علئ زمن الحضور أظهر. وأا الأخبار التي استندوا !ها 
فغاية ماتدل عليه أن الحكومة لا تصلح الا لهم - صلوات ا 
العارفون واقعاً بأحکام الملك العلام, وهو أعمّ من أن يباشروا ذلك بأنفسهم. أو 
يعينوا شخصاً من جهتهم قد عرف أحكامهم خصوصاً كما يدّعونه - طاب 
ثراهم - أو عموماً كما هو منطوق تلك الأخبار التي ذكرناها. ولم أر من تنبّه لما 
ذكرناه. سوى المحقق المولی الاردبیلی ت في (شرح الإرشاد). حيث قال: 
(واعلم أن المستفاد من عباراتهم أنه لابدّ في القاضي مطلقاً في حال الحضور من 
نصب الامام. أو من نصبه له بخصوصه؛ فلا يجوز للمتصف بالشرائط الحكم بغير 
نصبه, والدليل عليه غير ظاهر الا أن يكون إجماعياً. وظاهر الأخبار المتقدّمة"" 
تدلّ على أن كلّ من اتصف بالشرائط فهو منصوب من قبله ي وله الحكم مثله. 
وأنه ليس مخصوصاً بحال الغيبة. بل ظاهره في حال الحضور؛ إذ الصادق 18 
جعله حاكماً. وذلك زمان الحضور. إلا أن يخصّص بوقت عدم إمكان الوصول 
إليه أو إلى نائبه. وعدم إمكان نصبه بخصوصه. وهو بعيد. 

نعم. لابدٌ من ارتکابه إن قام الدليل عليه)'" انتهی. 

وإني كنت قبل الوقوف على كلام هذا المحقق, مذ عرض هذا العارض في 
خاطري كنت أقضي العجب من عدم تنبّه أحد من محقّقي أصحابنا -رضوان الله 
عليهم ‏ لذلك. مع ظهور الأخبار التي قدمناها فيما هنالك حتئ يسر الله سبحانه 


.۱۷ ۱۱:۱۲ مر أغلبها في هذه الدرّة الشريفة. (۲) مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 


التحاكم إلى ولاة الجور ERS SS‏ ۲۷۷ 
وله المنة -الوقوف علی هذا الكلام الواضح المرام. 

هذا. وتخصيص الأخبار المذكورة بوقت عدم إمكان الوصول إليه. أو عدم 
إمكان نصبه لخصوصه ‏ كما ذكره المولى المذكور ‏ أو عدم تمكن الامام من 
إجراء الأحكام. كما لحظه من قدمنا نقله عنه تخصيص من غير دلیل, ولا 
معارض واضح السبيل. 





مسألة المنع من تقليد الميت في تسهیل" أمر الاجتهاد وفي هذه الأعصار فقال 
مشتعاً على من قال بجواز تقليد الميت: (إن الذي أوجب لمعتقدي جواز ذلك 
هذه الحيرة. ونزول هذه البليّة نما هو تقاعدهم عن تحصيل الحقٌّ. وفتور 
عزيمتهم, وانحطاط نفوسهم. عن الغيرة على صلاح الدين. وتحصيل مدارك 
الیقین. حتئ آل الحال إلى انتقاض هذا البناء. وفساد هذا الطريق السوي, 
واندرست معالم هذا الشأن بين أهل الایمان. وصار من قرأ" الشرائع أو بعضها 
أو مازاد عليها يجلس في زماننا. ويتصدّر ويفتي الناس في الأحكام والأموال 
والفروج والمواريث والاماء. ولايعلم بأن ذلك غير معروف في مذهبناء 
ولايذهب إليه أحد من علمائنا)". 

ثم قال بعد كلام طويل طويناه -: (وما أقعدهم عن ذلك إلا ضعف هممهم, 
واعتقادهم أنه لايتحقّق المجتهد ال إذاكان مثل العلامة جمال الدین. أو الشيخ 
نجم الدين. أو الشهيد رحمهم الله. ومن ضارعهم. ولم يدروا أنه على مراتب لا 





)0( من «ح»۰ وفي «ق»: تسجیل. (۲ في «ح»: كل من قرأ. 
(۲) عنه في العشرة الكاملة: ۱۶۰ -۱۶۱. 


۳۷۸ ا فلع اع لط ال داوق القازرالتجفية رخأ 


تتناهی ولا تقف على حد. وأن آقل مراتبه یمکن تحصیلها لخلق كثير. فأين 
القلوب المستيقظة والألباب المتهيّئة والنفوس المتوجهة؛ لتنوح على هذه 
المصيبة. وتکثر العويل على هذه الرزية التي لایلحظها لا المتقون؟ فإنا له وانا 
إليه راجعون. فمن هذا اندرست الشريعة. 

وإِنّما أوجب [هذه]" البلوئ قلة التقوی, فكيف لا تتوجّه المؤاخذة, 
ونستحق نزول البلية إن لم يتداركنا الله بفضله ورحمته؟ 

وأعظم من هذا محنة مايتداوله كثير من المتسمّين بالعلم. حيث يصرفون 
عمرهم. ويقضون دهرهم [في]!' تحصيل علوم الحكمة؛ کالمنطق, والفلسفة, 
وغيرهما مما يحرم؛ لذاته. أو لمنافاته الواجب"" علئ وجه لو صرفوا منه جزءاً 
على تحصيل العلم الذي يسألهم الله عنه سؤالاً حثیثاء لحصّلوا ما يجب عليهم من 
علم الدين. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً* انتهی ملخصاً 

وقال الشهيد ‏ عطر الله مرقده ‏ في بعض فوائده: (الاجتهاد في هذا الوقت 
أسهل منه فيما قبله من الأوقات؛ لأن السلف - رحمهم الله - قد كفونا مسژونته 
بكدهم وكدحهم وجمعهم السنّة والأخبار وتعديلهم الرجال وغير ذلك)'*. 

وقال بعض المحقّقين ممّن تأخر عنه: (لا شك أنه في زماننا أسهل منه في 
زمان الشهيدية؛ لزيادة سعيه وسعي من بعده في تنقيح المباحث. وتهذيب 
المطالب. وإيضاح القواعد. وذكر الاحتمالات. ورد الشّبّه. وإيراد الجوابات. 


)١(‏ فى النسختين: هذا. (۲) فى النسختين: على. 

(۳) في النسختين: الواجبة. وما أثبتناه وفق المصدر. والنسخة «ق», النسخة غير المعتمدة في 
التحقيق. (4) عنه فى العشرة الكاملة: ١117-1١1١‏ 

(0) ذكرى الشيعة :١‏ 44. بالمعنئ . ونقله عنه بنصّه فى سفينة النجاة (ضمن الأصول 
الأصيلة): ۳۱. ١‏ 


التحاكم إلئ ولاة الجور A‏ هگ TVs‏ 


وكثرة البحث عن الأسانيد ووجوه الدلالات. وتحرير مايتعلق بها من أنواع 
العلوم المحتاج إليها. والاستنباطات). 

ومن ثم قال بعض المحققین: (لم يبق لمن تأخر عنهم من البحت والتفتیش إلا 
الاطلاع على ماقرروه. والفكر فيما الفوه)'". 

وآخرون قد عظموا الخطب حتئ جعلوه كالصعود إلى السماء أو كنقط 
المصحف بيد الأعمئ. وهو وهم فاسد. وخيال کاسد. منشؤه عدم المعاشرة لأهل 
الكمال. وسوء التدرّب في مجامع الاستدلال, وقلة الممارسة للأحكام الشرعية. 
وعدم الوقوف على" ماقرره العلماء الأعلام في المسائل الشرعية)". 

قال شيخنا العلامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني - طيب الله 
مرقده -في كتاب (العشرة الکاملة) - بعد نقل القولين المذكورين -: (والإنصاف 
أن القولين المذكورين على طرفي نقيض في الافراط والتفریط, وأن الاجتهاد 
المطلق نادر الوقوع قليل التحقق يحتاج حصوله إلى استغراق“ أكثر العمر غالباً 
في الطلب!", وليس هو من السهولة التي ذكره الشهيد الثاني في شيء. والتعلق 
بأن السلف كفونا مُؤنته ضعيف؛ فإنهم مختلفون في الفتاوئ جداً؛ بسبب اختلاف 
أفهامهم وأنظارهم. وهذا قد يوجب صعوبة الأمر؛ لكثرة الشبهات التي يوردها 
كلّ على خصمه. وانتشار الأدلّة والأخبار والأقوال على وجه يعسر ضبطه. 

ومع هذا فهم غير منكوري الفضل علئ من تأخّر عنهم. فقد قربوا البعید. 
ويسّروا القريب. وجمعوا الشتات. وألفوا الروايات. شكر الله سعيهم ووالئ من 
حياض الكوثر سقيهم. 


(۱) عنه في سفينة النجاة (ضمن الأصول الأصيلة): ۳۱. 
)۲( الوقوف علئ؛ من «ح». (۳) انظر العشرة الكاملة: .٠٤٤ ١١١‏ 
)٤(‏ في «ح»: استفراغ. (۵) في الطلب. لیس في «ح». 


۳۸۰ ا و و مد الج رما 


وأمّا التجرّي. فهو كثير الأفراد. منتشر الأعداد. وهو على مراتب غير متناهية, 
كما آشار إليه شیخنا الشهید الثاني. متفاوتة في القرب من المطلق والبعد منه على 
قدر تفاوت القوی الاستدلالية شدّة وضعفاً. وزيادة ونقصاناً)" انتهی كلامه. 
علت في الفردوس أقدامه. 

وآنا آقول وإن كنت ممن یقصر عن السباق في مضمار هؤلاء الفحول, ویکبو 
جواده عن اللحاق في میدان تلك العقول: إنه حيث كان الاجتهاد الذي بني عليه 
هذا الكلام ما لم يقم عليه عندي دليل من أدلاء الملك العلام, وإنّما الذي دلت 
عليه أخبارهم كما تقدّم لك شطر منها هو أن النائب عنهم نيه هوا" من روئ 
أخبارهم وعرف أحكامهم وتتبّع آثارهم. مع ما استفاض عنه يي من قوله: «إني 
تارك فيكم الثقلين ... كتاب الله وعترتي أهل بيتي»". 

فالواجب حينئذٍ هو التمسّك بهما والأخذ بما فيهما لاغير. ال إنه لما كانت 
الآيات القرآنية فيها المجمل والمبين. والمتشابه والمحكم. والعامٌ والخاصٌ. 
والناسخ والمنسوخ, ونحو ذلك وكذلك الأخبار قد اشتملت على ماعدا الأخير. 
وعوضت عنه باشتمالها على التقية التي هي أشدّ محنة وبلية. وانضاف إلى ذلك 
تفرقها في الأصول ونشتتها على وجه ریما یمسر" [معه] إليها الوصول. وكان 
خطابهم -صلوات الله عليهم ‏ للناس ربما بني على الزيادة والنقصان بما تحتمله 
عقول المخاطبين في ذلك الزمان. فبين ظاهر جلي'" ودقيق خفي. وقد خفيت 
علينا أكثر القرائن الحالية التي كانت بها الدلالات واضحة جليّة. 


)01( العشرة الكاملة: ۰۱8۵-۱۶ )۲( من 2 
1 0 طالب ان نی Pt‏ ۰۱ وانظر: ص ۲۳۵ ۸۳۳۹ 
۲۸-۲ عمدة عيون صحاح الأخبار: 17-74/ ٩۱-۸۱‏ 

)£( في «ح»: بعش. )0( في «ح» بعدها: مابين. 


التحاكم إلى ولاة الجور Sa‏ كنوت یا 


ا 7 ۱ ار ٠‏ فإنه 
مقدم على اللغة عند علمائنا الأعلام. ولاب من معرفة القدر الضروري من علم 
العربية التي يتوقف عليها فهم الأحكام ماعدا ذلك من العلوم التي ذکروها, فلا 
ضرورة تلجی إليها وإن كانت مما لها مزيد دخل في الفهم والاستعداد. إلا إنها 
ليس مما يتوقف عليها أصل المقصود والمراد. 

قال بعض المحدثين من متأخّري الستأخرین - ونعم ماقال -: (وأمًا 
الاصطلاحات المنطقية فليس إلى تعلمها مزيد حاجة, ولذلك لم يذكرها القدماء؛ 
وذلك لأن الفكر والاستدلال غریزیّان" للإنسان. إذ لا شك أن كلّ مكلف عاقل 
ا ا ل ای 
الترتيب والانتقالات. كما يشاهد في بدء الحال من الأطفال فكما أن 
الشعاع'" أو اام الصورة فى الجليدية'" أو غير ذلك!؟ كذلك صاحب القوة 


)0۱ في «ح»: عزيزتان. 

(۲) هي مقولة الرياضيين التي تقول: إن الابصار یکون بخروج الشعاع من العين على هيئة 
مخروط رأسه عند العين وقاعدته عند المرئي. الحکمة المتعالية في الأسفار ال قلية 
الأربعة ۸: ١9/9‏ . 

(۳) الجليديّة : رطوبة وسطية من رطوبات العين. سميت كذلك لجمودها وصفائها. وهي تشبه 
البرّد والجمد. ویقول الطبیعیون: إن الإبصار يكون بانطباع شبح المرئي في جزء منها. 
الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة ۸: ۱۷۸, کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
۱ 

(4) کالقول بأن الشعاع الذي في العين يكيّف الهراء بكيفيته . يصير الكل آلة في الابصار. 
أو القول بأنه لا شعاع ولا انطباع اّما هو بمقابلة اسر مار الذي فرط 
تة . وهو المنسوب للسهروردي. انظر الحكمة المتعالية في الأسغار العقليّة الأربعة 
۹۸ 


۱ وج رب جه وه که یمرو ور ای بل 6 وات بای فرب ای مگ الدرر النجفيّة / ج‎ YAY 


الفكرية يتفكر ويستدلٌ وإن لم يعلم كيفية التفكّر'"" والاستدلال. 

وبالجملة. نسبة علم المنطق إلى الفكر كنسبة العروض إلى الشعر بعينه. فكما 
أن الإنسان إذا كانت له قوة شعرية وطبيعة موزونة ينشد الشعر ويميز بين 
صحيحه وفاسده وان لم يتعلم العروض, فكذلك من له قوة فكرية يتفكر ويستدل 
ويميز بين صحيحه وفاسده وإن لم يتعلم المنطق. واحتمال الخطأ مشترك بين 
العالم والجاهل. وكذا سببه الذي هو الففلة. وعدم بذل الطاقة. 

وكما يحصل التمييز من المنطق كذلك قد يحصل من المعلّم والمنبه؛ فإنه كثيراً 
مايغلط الإنسان في فكره. فإذا عرضه علئ غيره ينبّهه ويشير عليه بموضع"" 
خطئه'". ولو نفع المنطق في العصمة عن“ الخطأ لكان أهله أعلم الناس 
وأصوبهم في المذهب. ولم يقع الخطأ منهم أصلاً. وليس كذلك كما هو معلوم)'" 
انتهئ كلامه زيد مقامه. 

ثم لابد. في العمل ب(القرآن) بعدما ذكرنا من معرفة الناسخ من المنسوخ. 
والاقتصار 48 ماکان نصّاً محكماً. والرجوع فيما عداه إلى تفسير أهل البيت 
-صلوات الله عليهم ‏ وال فالتوقف. ولابدٌ في معرفة الحکم من الأخبار من بذل 
الوسع حسب الامکان في الاطّلاع عليها من مظانها من الکتب الأربعة وغیرها 
من الأصول. ومن قصرت يده عن ذلك فالواجب عليه التوقف والاحجام عن 
الخوض في هذا المقام الذي هو من مزال الأقدام ومداحض الاأفهام. ولابّد من 
الجمع بين مختلفاتها بما صرحت به القواعد المأثورة مما سنتلوه عليك إن شاء 


)١(‏ في «ح»: الفکر. (۲) في «ح»: موضع. 
(۳) من «ح». وفي «ق»: : خطابه. 

)£( العصمة عن. . من «اح»؛ وفي «ق»: : الوصول في. 

)0( الأصول الأصيلة: ١66:‏ 10¥. 


التحاكم الی ولاة الجور ی VARESE SARS‏ 
لله تعالی في شرح هذا الحدیث. 

والنظر بالذهن الثاقب والفهم الصائب في خبايا تلك الدلالات وما اشتملت 
عليه من الاحتمالات والاستعانة بالنظر في مطوّلات الأصحاب الاستدلالية. 
للاطلاع علئ مافيها. ولا سيما خلاف تلك الأمة الغويّة. 

ولا ریب أن من تقدمنا من مشایخنا شكر الله جهدهم. وأجزل رفدهم - بما 
دوّنوه لنا من الأخبار وبوبوه ورتبوه وهذبوه وحققوه وشرحوه وبينوه وأوضحوه. 
وقد قربوا لنا البعيد وهو نوالنا الشديد. إلا إنه ليس مجرد الوقوف على کلامهم. 
والاطّلاع على نقضهم وإبرامهم كافياً في المطلوب. والفوز بالمحبوب؛ لما يعلم 
من الاختلاف في كلامهم في كلّ مقام. ورد کل متأخر منهم غالباً على من تقدمه 
وإن كان من أجل الأعلام. بل لاب مع ماقدّمناه من حصول تلك القوة القدسية 
والملكة الأصليّة التي هي المعيار. وعليها المدار في الإيراد والإصدار. وبها 
يحصل التمييز بين الغث والسمين والعاطل الشمین والفوص على لآلئ تلك 
البحار. والاقتطاف من جني تلك الثمار. واستنباط مايصل إليه عمله ويدركه 
فهمه من خبايا الأسرار. فكم ترك الأول للآخر! كما هو في المثل السائر. وتلك 
القوة بيده سبحانه يؤتيها من يشاء. 

ولرب رجل يكون في الغاية من جودة الفهم وحدة الذهن في سائر تلك 
العلوم؛ لكثرة ممارسته لها. وليس له ربط بكلام الأيمة الأطهار. ولا سليقة في 
فهم الأخبار. وكم من متبحر في سائر العلوم تفكر في الحديث فأخرجه عما هو 
المراد به والمرام. وحمله علئ معانٍ لايخفئ بعدها علئ سائر الأنام! وكم رجل 
له ربط بالاخبار. جيّد الفهم فيها وإن لم يكن له ذلك الفضل ولا قوة مجادلة ذلك 
الفاضل! وكثيراً ما يفهم الإنسان حكم المسألة من أدلتها وان لم يتمكن من إثباته 
علئ خصمه؛ وذلك باهتدائه إلى الحقٌّ من ربه. حيث توجه إلى تحصيله بقصد 


YAL‏ م۰۰ الذور النجفيّة/ جا 


القربة إليه سبحانه. لا لغرض من الأغراض الباطلة. وفي الخبر: «ليس العلم بكثرة 
التعلم. وانما هو نور يقذفه الله في قلب من يريد»'". 

وقد آشرنا آنفاً إلى ما تحصل به الملكة المذكورة إن ساعد التوفيق. 

وأمّا المجتهد المطلق الذي ذكره. فمن الظاهر لذوي الأذهان أنه لا وجود له 
في الأعيان؛ وذلك لما علم من الآيات القرآنية والأخبار المعصومية من أنه لا 
واقعة إلا وفيها خطاب شرعي. ولا قضية إلا ولها حكم قطعي. وأن كثيراً من ذلك 
في زوایا الخفاء عند أهل العباء. وأن الخطابات الخارجة عنهم ل فيها المتشابه 
والمحکم. والمجمل والمبين ک-(القرآن), وأنه يجب التوقف والرد اليهم في کل 
واقعة لايعلم حكمهاء مع ماعرفت في درتي الاستصحاب"" والبراءة الأصليّة“ 
من أنه لا اعتماد عليهما في الأحكام الشرعية. وعمومات (الکتاب) والسنَة*. 
ومع تسليم جواز العمل بها لا تفي بجميع الأحکام. فأين تيسّر المجتهد المطلق, 
والباب كما ترئ دونه مغلق؟ على أن جملة من المجتهدين قد توقّفوا في كثير 
من المسائل. 

وقد ذهب جمع من علماء العامة إلى تعذّر وجود المجتهد المطلق, كالآمدي!" 
من الشافعية. وصدر الشريعة من الحنفية. على مانقله بعض الأصحاب" عنهما 
مع كثرة طرق الاستنباط عندهم. فكيف لايكون عندنا والحال كما ذكرنا 
متعذّر"؟ وأمًا المتجزئ في بعض الأحكام فهو غير عزيز المرام في سابق هذه 
)١(‏ مشكاة الأنوار: 677 / ۰.۱۹۰۱ منية المريد: ۱۶٩‏ بحار الأنوار :١‏ ۲۲۵. 
(۲) انظر الدرر ۱: ۲۲۲-۲۰۱ /الدرّة: 9. (۳) انظر الدرر :181-168 /الدرة: .١‏ 
)٤(‏ في «ح»: السنة والکتاب. (۵) الاحکام في أصول الأحكام :٤‏ ۲۹۸. 


(1) عنهما في الفوائد المدنیة: ۱۳۲, الأصول الأصيلة: ۱۵۸. 
(۷) انظر: الفوائد المدنيّة: ۱۳۱, الأصول الأصيلة: ۰۱۵۸-۱۵۲ 


التحاكم إلئ ولاة الجور TAOS as‏ 
الأيام وان عر الآن. كما سیظهر لك مما يأتي في المقام. 

تتميم نفعه عميم'" [ في بیان ما يستعلم به أهلية المجتهد 

المرجع في استعلام من له أهلية الحكم والفتوئ - وهو من اتصف بما قدمنا 
من العلوم والملكة مع تسربله بسربال الورع والتقوی با إلى المعاشرة التامة من 
مثله في العلم والعمل. أو شهادة عدلين بذلك. أو عرض فتاويه مع فتاوئ من 
تكون له تلك القوة القدسية والملكة العلمية. أو عمل أهل العلم بأقواله وفتواه. 
ولا فرق في العمل بقوله بين کونه حياً أو ميتاً. 

وماذكره بعض الأصحاب من الاكتفاء برؤيته متصدّراً. ناصباً نفسه للفتوئ 
والحكم. وإقبال الناس عليه. فلا يخفئ ما فيه من عظم المحنة والبلوئ. سيما في 
مثل هذا الزمان الذي عر فيه الورع والتقوئ. 

قال بعض فضلاء متأخَّري المتأخرين - ونعم ماقال بعد ذكر مایدخل في 
هذا المجال ماصورته: (ولا عبرة بإجماع'" العوام عليه. ولا بسؤالهم منه؛ فان 
مدارهم الاعتماد على الامور الظاهرية؛ من ذلاقة اللسان. وعظم الجثمان. وإقبال 
السلطان, وکونه ابن فلان. أو أخا فلان. وغیر ذلك من الأسباب والاعتبارات 


0) 





الدنيوية. وعسی لايعتقد عامي في عالم ورع ساكت غير متبحر بالفتاوی کونه 
E‏ أصلاً. ويجزم بکون رجل جاهل مدع للم مفتٍ بكل مایسأل عنه أنه 
أعلم أهل زمانه. خصوصاً إن انض |لیه رجحان من الجهات الدنيوية. وذلكه 
ظاهر مما يشاهد في کل الازمنة وجمیع الأمكنة) انتهی. 

أقول: لقد تقاعدت الهمم في هذا الزمان عن نصرة الدین المبين. والسعي في 





)0 تتميم نفعه عمیم. من «ح» وفي «ق» تتمیم یعقبه غنم . 
(۲) في «ح»: باجتماع. 


۱ نر توت اه ا و ی ی که هی ی ا وی تا الدرر النجفيّة / ج‎ SEE ۲۸٦ 


إحياء شريعة سيد المرسلین 6ة . وتحصيل الأحكام على الوجه الذي ذكرناه في 
المقام. أو ذكره من تقدمنا من علمائنا الأعلام, وقنعوا بما قنعت به منهم الجهّال 
في ذلك المجال. فتصدّروا لهذا المنصب النبوي وأكثروا فيه من الفتيا في 
الأحكام. وخبطوا خبط عشواء في موارد الحلال والحرام. من غير معرفة لهم في 
ذلك بدليل ولا وقوف على نهج السبیل, فتصدّر للحكومة بين الناس من لم يبن 
علئ أصل ولا أساس: امن لین مَكَرُوا السيكَاتِ أَنْ يَخْسِف اله بهم الأرض أو 
أيهم الْعَذَابُ من حَيْتُ لا روني 

فصاروا إذا وردت علئ أحدهم القضية هيّأ لها حشواً من المقال. وأردف 
الجواب عاجلاً بالسؤال من غير معرفة بصواب أو ضلال. 

والمتورع الفاضل المجتهد"" بين العباد إذا وردت عليه المسألة هيأ لها (شرح 
اللمعة ) و (المسالك)» وبعض شروح (الارشاد), وأصدر الجواب منها من غير 
علم له بابتنائه على صحة أو فساد: أله آذن کم أَم عَلَى اله تلتون۳6. 

هذا مع أن أصحاب تلك الکتب متفقون على المنع من تقلید الأموات. كما 
صرّحوا به في كتبهم الأصولية“ من مختصرات ومطولات. 

على أنه أيضاً لا خلاف بين العلماء الأعلام في أنه لایجوز بناء القضاء 
والفتوئ في الأحكام على التقليد لحيّ كان أو ميت كما عرفت انفا قبيل هذا 
الکلام. بل لاب من أخذ ذلك من الدليل المقوّر عن أهل الذكرئي. وبذلك 
استفاضت الآيات القرآنية والأخبار المعصومية: «قلْ اما رم رَبَي الْفَوَاحِشلَ ما 
ظهر نها وما بط والافع والیطي قير ال ون گرا الله ما كم رل بي طاتا 


(۱) اللحل: 6غ. (۲) في «ح»: بزعمه. 
(r)‏ یونس: ۹ 


(۶) مبادی الوصول إلئ علم الأصول: ۰۲۶۸ إرشاد الأذهان ۱: ۰۳۵۳ مسالك الأفهام ۳: ۱۰۹. 


التحاکم إلى ولاة الجور هن اک ره ۲۸۱۷ 
رن لوا عَلَى اله ما لا تفلشون> ۱ 

ألم يُوْخَدْ عَلَنهمْ میقاق الکتاب أن لا يَقُونُوا على اله إل ات۳۱ 

ومن لم يَْكُمْ يما أل اه تأرئیت هم اقایُون» ۳. 

ومن لم يَحْكُمْ يما آنّل لله یت هُمْ و6 
وم لَمْ يَحْكُمْ با أل اه فَأوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِدُونَ»!*, 

ول تف ما لیس لَكَ به عله“ 

إلى غير ذلك من الایات البینات. 

وقد تقدم لك في ذلك شطر من الروایات. ولا تجد ذلك في مکان آکثر منه في 
بلاد العجم التي قد آل آمرها بسبب ذلك إلى الاضمحلال والعدم. ومن أعظم 
البلاء الظاهر الذي قد أوجب لها الانعدام بناء دينهم وشريعتهم علئ من نصبه لهم 
حكام الجور من قاض وشيخ إسلام. وجعل بيده أزمة الأحكام في الحلال 
والحرام. جرياً على طريقة العامة في هذا المقام. مع ماشاع وذاع وملاً الاصقاع 
والأسماع من تكالب جلهم على أخذ الرشا على الأحكام. مضافاً إلى ماهم عليه 
من الجهل بشريعة الملك العلام. والحامل لهم على ذلك هو حب الرئاسة الذي هو 
رأس کل خطيئة. ومفتاح كلّ بلية والطمع في زخارف هذه الدنيا الدنية. وقد 
ایو | تضج منهم الأموال والفروج والدماء. وتشكو منهم الشريعة النبوية إلى 
باری الارض والسماء. 

ومع هذا تری الجهّال عاکفین علیهم عكوفاً. وواقفین حولهم وبين أيديهم 
صفوفاء مع أنه لو عزل آحدهم من هذا المنصب المشژوم, بل قبل نصبه فيه كما 





(۱) الأعراف: ۳۲. (۲) الأعراف: ۰۱3٩‏ 
۲۱ المائدة: ۷. (؛) المائدة: 6غ. 
(۵) المائدة: 11. (1) الاسراه: .۳٩‏ 


۲۸۸ شوه همم و RE N‏ التحفية/ چ 


هو ظاهر معلوم, لا تری له ذكراً بين الأنام. ولا تری من یقلده في أظهر الظواهر 
من الأحكام. فیاویلهم" کأنهم لم تقرع آسماعهم تلك التقریعات القرانية 
والانذارات" المعصومية. ولم تسع أفهامهم تلك التحذیرات القاصمة الظهور. بلی 
إنها لا تعمی الأبصارء ولکن تعمی القلوب التي في الصدورا". 

وقد روئ ثقة الاسلام في (الكافي) بسنده عن داود بن فرقد قال: قال بو 
عبد اله :ان آبي كان یقول: إن الله لا يقبض العلم بعدما يُهبطه. ولکن يموت العالم 
فیلیهم الجفاة. فيضلون ویْضلون!*. 

وروی العامة في [صحاحهم]"" عن النبي َب أنه قال: «إن الله لا یقبض العلم 
انتزاعاً. لكن يقبض العلماء. حتئ إذا لم يبق علم اتخذ الناس رؤساء جهالاً. وأفتوا الناس 
بغير علم. فضلوا وأضلوا». 

الفائدة الخامسة: |في طرق الترجيح بين الأخبار 

قد اشتملت هذه الرواية علئ طرق الترجيح بين الأخبار بما لم يرد في غيرها 
من الأخبار الواردة في هذا المضمار. سوئ مرفوعة زرارة المرويّة في كتاب 
(عوالي اللآلي) عن العلامة مرفوعاً إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر ك 
فقلت: جعلت فداك. يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ 
فقال: «يازرارة. خذ بما اشتهر بين أصحابك. ودع الشاذ النادر». 





(۱) في «ح»: فينادي لهم. (۲) في «ح»: الأنذار. 

(۳) إشارة إلى الاية: 41 من سورة الحج. (4) الكافي ۱: ۳۸/ ۵. باب فقه العلماء. 

)0 مسند أحمد بن حنبل ۲: ۲ صحیح البخاري 1/5۰۱ ۰ صحیح مسلم ع: 
۶ ۷۳ وفیها: إن الله لايقبض العلم انتراعا ينتزعه من العباد. ولکن یقبض العلم 
بقبض العلماء. حتّئ إذا لم یبن عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً. فسئلواء فأفتوا بغير علم, 


فقلت: ياسيدي, إنهما معاً مشهوران مرویان مأثوران عنکم؟ فقال: «خذ بقول 
آعدلهما عندك. وأوثقهما فى نفسك». 

فقلت: إنهما معاً عدلان مرضيّان وموافقان؟ فقال: «انظر ماوافق منهما العامة 
فاتركه. وخذ ما خالفه فان الحق فيما خالفهم». 

فقلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال: «إذن. فخذ بما فيه 
الحائطة لدينك واترك الآخر». 

فقلت: إنهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له. فكيف أصنع؟ فقال: «إذن. 
فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر»!". 

قال في الكتاب المذكور بعد تقل هذه الرواية: (وفي رواية أنه قال: «إذن. 
فأرجه حتئ تلقئ إمامك فتسأله)'". 

ولم أقف في الأخبار على مااشتمل على تعداد الطرق المرجّحة غير هذين 
الخبرین. إلا إنهما قد اختلفا في الترتيب بين تلك الطرق. 

فاشتملت المقبولة المتقدّمة على الترجيح بالأعدلية والأفقهية. ثم بالمجمع 
عليه. ثم بموافقة (الكتاب). ثم بمخالفة العامة. ومرفوعة زرارة المذكورة قد 
اشتملت على الترجيح بالشهرة ول ثم بالاعدلية والاوثقية. ثم بمخالفة العامة, 
ثم بالأحوطية. ولم یذکر فیها الترجیح بموافقة (القرآن) کمالم یذکر في الأولى 
الترجيح بالأحوطية. 

ويمكن الجواب: 

ولا بأن يقال: إن الترتيب غير منظور فيهماء لأنه في الحقيقة نما وقع في كلام 
السائل لا في کلامه ة. وغاية مايفهم من كلامه ا هو الترتيب الذكري. وهو 





(۱) عوالي اللالي ؛: ۱۳۳ / ۲۲۹ (۲) عوالي اللالي :٤‏ ۱۳۳ /۲۳۰. 


ERE ۳۹۰‏ ام او موه ماعط لسارو مس و و وا ورك لا EECA‏ الدرر النجفيّة/ ج ۱ 


لايستدعي الترتیب في وقوع الترجیح بتلك المرجحات. وحينئز"" فأي طریق 
اتفق من هذه الطرق عمل علیه. 

لا یقال: یلزم الاشکال لو تعارضت الطرق المذکورة بأن كان أحد الخبرین 
مجمعاً عليه مع موافقته للعامة, والاخر غير مجمع عليه مع مخالفته لهم. أو 
أحدهما موافقاً ل(الكتاب) مع موافقته للعامة. والآخر مخالفاً ل(الكتاب) 
والعامة: 

لأنا تقول: غاية مايلزم من ذلك خلدٌ الروايتين المذكورتين عن حكم ذلك 
والمدعی إنما هو دلالتهما على الترتيب في هذه الطرق. لا الدلالة على عدم 
الترتيب واقعاً. أو الدلالة عليه. 

علئ أنا نقول: انه مع القول بعدم المخالفة بين الأخبار و(القرآن ۲۷ إذا كانت 
الأخبار مخصصة له كما حققناه في مواضع أخر. فلا نسلم وجود هذه الفروض 
المذكورة في أخبارنا المعوّل عليها عندناء كما لايخفئ على من جاس خلال“ 
الديار. وتصفح الأخبار بعين الاعتبار. ومع“ وجود ذلك فيمكن القول بأنه متئ 
تعارض طریقان من الطری المذكورة يصار إلى الترجيح بغيرهما إن أمكن. أو 
بهما مع اعتضاد آحدهما بمرجّح آخر من تلك الطرق إن وجد. ولا صير إلى 
التوقف والارجاء أو التخبیر. 

وثانياً بأنه لایبعد ترجیح العمل بما تضمنته المقبولة المذكورة؛ و 
بنقل الأيمّة التلائة!* - رضوان الله عليهم ‏ لهاء بل وغیرهم"" أيضاً أ وتلقي 


)۱ في «ح»: فحينئل. )۲( في «ح»: : القرائن. 
(r)‏ في «ح» بعدها: تلك. )£( في «ح» بعدها: إمكان. 


(۵) الكافي ۱: : 58-77 / ۰۱۰ باب اختلاف الحدیث. الفقیه ۳: 31-6 / ۰۱۸ تهذيب الأحكام 
Ato / ۳۰۲-۰۷۲‏ 


TOV E EES ASAS التحاكم الی ولاة الجور‎ 


الأصحاب لها بالقبول, حتی قد اتفقت کلمتهم على التعبیر عنها بمقبولة عمر بن 
حنظلة. واتّفقوا على العمل بما تضمنته من الأحكام. بخلاف تلك؛ فانها ليس لها 
مالهذه من المزية في المقام, كما لایخفی على ذوي الافهام. 

الفائدة السادسة: 

قال المحقق المحدث الملا محمد صالح المازندراني ي في (شرح أصول 
الكافي ) - بعد قوله اة في الحديث المزبور: «الحكم ما حکم به أعدلهما وأفقههما» 
إلى آخر ه ‏ ماصورته: (لابد للحاكم من أن يتصف بالعدالة والفقاهة والصدق 
والورع. فمن انّصف بهذه الصفات الأربع فهو أهل للحكومة ومنصوب من 
قبلهم ل ومن لم یتصف بشيء منها أو بعضها لایجوز له الحکم بين الناس وان 
تعدّد المتصف بها. ووقع الاختلاف بینهما في الحکم والمستند. 

فظاهر هذا الحديث يفيد تقدیم من اتصف بالزيادة في جمیمهاء ونقدیم من 
اتصف بالزيادة في بعضها على من اتصف بالتقصان في ذلك البعض بعينه. مع 
تساويهما في الباقي؛ لأن مناط الحکم هو غلبة الظن به. وهي في المتصف 
بالزيادة أقوئ. وأمًا إذا اتصف أحدهما بالزيادة في بعض والآخر بالزيادة في 
بعض آخر, ففيه إشكال؛ لتعارض الرجحان. وتقابل الزيادة والنقصان. ولا دلالة 
فيه علئ تقديم أحدهما على الآخر. واعتبار الترتيب الذكري بناء على أولويّة 
المتقدّم على المتأخر لايفيد؛ لعدم ثبوت الأولوية. 

وقال بعض الأصحاب: يقدم الأفقه على الأعدل؛ لاشتراكهما فى أصل العدالة 
المائعة من التهجم على المحارم. وتبقئ زيادة الفقاهة الموجبة لزيادة غلبة الظن 





(1) الاحتجاج ۲: 775-357٠‏ / ۲۳۲ , وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۰۱ أبواب صفات القاضي . 
بح ۰۱ )00( على التعبير. من «ح», وفي «ق»: بالتعبير. 


۳۹۳ 66000008 00 و الذرر النجفيّة/ ج١‏ 


خالية من المعارض. ومع تساویهما في الفقاهة يقدم الأعدل لثبوت الرجحان له. 
ثم الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أن الزيادة بهذه الصفات تقتضی رجحان 
تقدم المتصف بهاء وأمّا آنها هل توجب تقدیمه بحيث لایجوز تقدیم المتّصف 
بالنقصان عليه أم لا؟ ففیه قولان: 

آحدهما: أنه لايجب تقديمه لاشتراك الجميع في الأهلية: ورد ذلك بأن 
اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم لايقتضي تساويهم بالنظر إلى الغير. 
وهل ذلك إلا عين المتنازع فيه؟ 

والثاني - وهو الأشهر -: أنه يجب تقديمه؛ لأن الظن بقوله أقوئ. ولدلالة ظاهر 
هذا الحديث ونظيره عليه)'" انتهی كلامه. زيد مقامه. 
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قد اشتملت هذه الرواية على الترجيح باعدلية الراوي وأفقهيته. ومثلها 
مرفوعة زرارة المتقدّمة. وهذا الطريق من طرق الترجيح لم يتعرّض له ثقة 
الإسلام ي في ديباجة كتاب (الكافي) عند نقل طرق الترجیحات. وإنّما ذكر 
الترجيح بموافقة (الکتاب) ومخالفة العامة. والأخذ بالمجمع عليه'". ولعل الوجه 
فيه ماذكره بعض مشايخنا ‏ رضوان الله عليهم من أنه لما كانت أحاديث كتابه 


الفائدة السابعة:| فى الترجیج بالأعدليّة وا 


كلها صحيحة عنده - كما صرّح به في غير موضع من ديباجة الكتاب المذكور - 
فلا وجه حينئذٍ للترجيح بأعدلية الراوي. ويحتمل أيضاً أن يقال: إن في الترجيح 
بأحد تلك“ الوجوه غنية عن الترجيح بعدالة الراوي, كما سيأتي تحقيقه إن شاء 
الله تعالئ. 


.1 ۱۳ 2۶۲ ۲ سقط من «ح». زفق شرح الكافي‎ )١( 
من «ح».‎ )٤( ۹-۱ انظر الكافي‎ (r) 


التحاكم الی ولاة الجور sh OR ea‏ ا زا 

ويؤيد ذلك خلو ماعدا الخبرين المذكورين من الأخبار الواردة في هذا 
المضمار عن عد ذلك في جملة المرجحات, ويزيده'" تأییدا مارواه في 
(الكافي ) عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله 4# عن اختلاف الحديث 
يرويه من نثق به ومنهم لا نثق به. قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً 
من كتاب الله. أو من قول رسول اللهيَة, ولا فالذي"" جاءكم به أولئ به». فانه ا لم 
يرجح بالوثاقة. ولم يقل: اعمل بما تثق به دون مالا تثق به مع کون السؤال عن 
الاختلاف الناشئ من رواية الثقة وغير الثقة. وإن احتمل الخبر معنئ أخر» وهو 
کون السؤال عن اختلاف الحديث يرويه الثقة تارة. وتارة يرويه غير الثقة. 
والظاهر بعده. 

الفائد 


قد دلت هذه الرواية" على الارجاء لوقت ل تقار كر NEE‏ 
المذكورة فيها. ومرفوعة زرارة المتقدّمة'“ قد دلت على التخيير في العمل بأيهما 
شاء بعد ذلك. وقد اختلفت کلمة آصحابنا لور الله تعالئ 5-005 وأعلئ فى 
الخلد مقاعدهم في الجمع بينهما على وجوه: 

ا خبر الإرجاء على الفتوئ. وحمل خبر التخيير على العمل. 

بمعنئ أنه لا يجوز للفقيه - والحال هذه الفتوئ والحكم وان ارا اتدل 
متأخري د ين واستدل شيخنا العلامة 1 الحسن الشيخ سليمان بن عبد 








)١(‏ في «ح»: يزيد. (۲) في «ح»: الذي. 
۲۱ رواية الباب. () الواردة فى الفائدة الخامسة. 
)0( في «ح»: بهذه 1 


۳۹ 002 6666606606060 ...............الدررالنجفية/ ج١‏ 


اله البحراني طیب الله تعالی مضجعه في کتابه (العشرة الکاملة ) على ذلك 
بصحيحة علي بن مهزیار, قال: (قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي 
الحسن#: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله في ركعتي الفجر 
في السفر. فروی بعضهم أن صلها في المحمل'". وروی بعضهم أن لا تصلها الا 
على الأرض. فأعلمني كيف تصنع أنت لاقتدي بك في ذلك؟ فوقمل:: «موسّع 
عليك بأيها عملت»". 

ومارواه في كتاب (الاحتجاج) في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله 
الحميري إلى صاحب الزمان 42: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من 
التشهد الاوّل إلى الركعة الثالثة. هل يجب عليه أن یکبر» فان بعض أصحابنا قال: 
لايجب عليه تكبير فيجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. «الجواب فى 
ذلك حدیثان: ۱ 

ما أحدهما: فانه إذا انتقل من حالة إلئ حالة(" آخری فعلیه التکبیر. 

وأما الحدیث الآخر فانه روي | آنه | إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وکبر ثم 
جلس. | ثم قام | فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وکذلك التشهد الأول يجري 
هذا المجرئ. وبأيهما آخذت من باب التسلیم كان صوابً۱*. 

وظني أن ماذكره ي من الاستدلال ليس مما یدخل في هذا المجال وإن توهم 
في بادی الحال؛ وذلك لأن الظاهر من الأخبار أن التخییر في العمل من باب الرد 
والتسلیم. اّما هو مع تعذّر الرجوع إليهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ واستعلام 


)۱( في المحمل, من «ح». 

(۲) تهذیب الأحكام ۳: ۲۲۸ / ۵۸۳. وسائل الشيعة ۲۷: ۱۲۲ .٠۲١‏ بواب صفات القاضي, 
ب ٩‏ ح (r) .٤٤‏ ليست في «ح» رالمصدر. 

(4) الاحتجاج: ۵1۹-۵۱۸ / ۳۵۵. 


التحاكم إلئ ولاة الجور ا ا ل م امج 


الحكم منهم عند تساوي الخبرين المختلفين في طرق الترجيح. فإنه يكون 
الحكم حيئذٍ هو التخيير في العمل, خروجاً من الحيرة ودفعاً للحرج والضرورة. 
كما ينادي به كلام ثقة الإسلام الآتي نقله إن شاء الله تعالی. فهو حينئذٍ من قبيل 
الرخص الواردة عنهم يك في مقام الضرورة. كالعمل بالتقية ونحوه. 

وأمًا مع رد الحكم إلى الإمام# وأمره بالتخییر. فالظاهر أن الحكم الشرعي 
حينئذٍ هو التخيير. وهو أحد الوجوه التي يجمع بها بين الأخبار إذا ظهر له مستند 
منها. والأمر هنا كذلك, ولهذا فان الحاكم الشرعي يفتي هنا بالتخيير؛ لأن الحكم 
الشرعي الذي دل عليه الدليل عنهم: بخلاف مانحن فيه فإنه لايجوز له الحكم 
والفتوئ به. وإِنّما رخص له في العمل به خاصة. 

وثانيهما: حمل الارجاء على زمن وجود الامام اء وإمكان الرد إليه. وحمل 
التخيير على زمان الغيبة. أو عدم إمكان الوصول إليه. 

وبهذا الوجه صرّح الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي في کتاب 
(الاحتجاج ). قال في الكتاب المذكور: (وأمًا قوله 4# للسائل: «أرجه رقف 
عنده حتئ تلقئ إمامك» أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام. فأما إذا كان 
غائباً ولايمكن الوصول إليه والأصحاب كلهم مجمعون على الخبرین, ولم يكن 
هنالك رجحان لرواة أحدهما على الآخر بالكثرة والعدالة. كان الحكم بها من 
باب التخيير. 

يدل على ماقلناه ماروي عن الحسن بن الجهم عن الرضائكة أنه قال: قلت 
للرضائية تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. قال: «ما جاءك عنا فقسه علئ كتاب الله 
عز وجل. وأحاديثنا فان كان يشبهها فهو منا وان لم يشبهها فليس منا». 

قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحدیئین مختلفين. فلا نعلم أيهما الحق. 


۳۹۹ افوا اوفط ی و رای و ره اس الداررالتجفية / جا 


فقال: «إذا لم تعلم. فموسع عليك بأيهما أخذت». 

ومارواه الحارت بن المغيرة عن أبي عبد اله اء قال: «إذا سمعت من صحابك 
الحدیث رکلهم ثقة. فموسع عليك حتی تری القائم فترذه الیه,(۲. 

وروی سماعة بن مهران قال سألت آبا عبد اللهلة. قلت: يرد علینا حدیثان 
واحد يأمرنا بالأخذ به. والآخر ینهانا عنه. قال: «لا تعمل بواحد منهما. حتئ تلقئ 
صاحبك. فتسأله». قلت: لاب أن نعمل بأحدهما؟ قال: «خذ بما فيه خلاف العامة)!" 
انتهی. 

وفيه أن هذا الما يتم بالنسبة إلى بعض الأخبار المشتملة على الارجاء أو 
التخییر من غير تقدم شيء من طرق الترجيح عليهاء كروايتي الحسن بن الجهم. 
والحارث بن المغيرة المنقولتين في كلامه. 

ما الأخبار المشتملة على الطرق المذكورة. المذكور فيها الارجاء أو التخییر 
عند تعدّر الترجيح بتلك الطرق, فيشكل ماذكره ي فيها بأن الظاهر أن الترجيح 
بتلك الطرق فیها إِنّما يصار إليه عند تعذّر الوصول إليه 3 . فكيف يحمل الإرجاء 
فيما اشتمل منها على الارجاء على إمكان الوصول؟ اللهم الا أن يحمل على 
ذوي الأطراف البعيدة المستلزم الوصول فيها المشقة, فيعمل على تلك 
المرجّحات. ومع عدم إمكان الترجيح بهاء يقف عن الحكم والعمل حتی يصل 
له . 


)١(‏ الاحتجاج ۲ ۲۹۳ :۲۳۲/۲۱ ۲۳۲. وسائل الشيعة ۲۷: ۱۲۱ أبواب صفات 
القاضي. ب ٩‏ ح ۰ ۱ 

(۲) الاحتجاج ۲: ۲۹6 / ۲۳۶. وسائل الشيعة ۲۷: ۱۲۲. ابواب صفات القاضي, ب ۰٩‏ ح١‏ . 

(۳) الاحتجاج ۲ ۵ ۲۳۵ وسائل الشيعة ۲۷: ۱۲۲ ابواب صفات القاضی وما يجوز أن 


التحاكم إلئ ولاة الجور ب ل یک ا AVE‏ 


وربما يفهم ذلك من مرفوعة زرارة. لأمره لا له بذلك, فانه دال باطلاقه علئ 
ماهتالك. 

وثالثها: حمل آخبار التخییر على العبادات المحضة کالصلاة. وحمل آخبار 
الارجاء على غیرها من حقوق الآدميين من دين أو میرات علی جماعة 
مخصوصین أو فوج أو زكاة أو خمس, فیجب التوقف عن الأفعال الوجودية 
المبنية على تعيين أحد الطرفين بعي'ه. ذهب إليه المحدث الأمين الاستراباديية 
فى كتاب (الفوائد المدنية ١‏ والظاهر أن وجهه اشتمال المقبولة المذكورة الدالة 
على الارجاء. علی کون متعلق الاختلاف حقوق الناس. 

وفيه أن تقييد إطلاق جملة الأخبار الواردة بهذه الرواية لایخلو من |شکال؛ 
فإنها ليست نضأً في التخصیص, بل ولا ظاهرة فيه حستی یمکن ارتکاب 
التخصيص بها. وخصوص السژال لايخصّص الجواب كما صرّح به غير واحد 
من الأصحاب. وجملة الأصحاب إِنّما فهموا من الرواية المذكورة العموم؛ ولذلك 
استنتجوا منها قاعدة كلية في المقام. على أن الرواية في (الفقيه ۳۷ غير مشتملة 
على السؤال عن الدين والميراث. بل السؤال فيها عن رجلين اختار کل منهما 
رجلاً. كما أسلفنا نقله. 

ورابعها: حمل خبر الارجاء على مالم" يضطر إلى العمل بأحدهما. والتخيير 
علئ حال الاضطرار والحاجة إلى العمل بأحدهما. ذهب إليه الفاضل المتكلم ابن 
أبي جمهور في كتاب (عوالي اللآلي )1". وظاهره حمل كل من خبري الإرجاء 
والتخییر على العمل خاصة. أعم من أن یکون"" في زمن الغيبة أو عدم إمكان 





.۱۸/ ٦-۵ :۲ الفوائد المدنيّة: ۱۹۲ (۲) الفقيه‎ )١( 
۳۷۰ من «ح»؛ وفي «ق»: یعلم . (4) عوالي اللالي‎ (r) 
أن یکون من «ح».‎ )۵( 


۱ الدرر النجفيّة / ج‎ OSS AS PNR PSEA ۳۹۸ 


الوصول أولاً. وهذا الاطلاق مشکل: إذ الظاهر أنه مع الحضور وإمكان الوصول 
لایسوغ التخيير. بل يجب الارساه حتئ بسال: 

وخامسها: حمل خبر الارجاء على" الاستحباب. والتخییر على الجواز. ونقله 
المحدت السید نعمة الله الجزاثري. عن شيخه المجلسي به. والذي وقفت عليه 
من كلامدي في كتاب (البحار )' يعطي أنه ذكر الوجه المذكور احتمالاً لا 
اختياراً كما يشعر به كلام السيد المشار إليه. والذياختاره في كتاب (البحار ۳۷ 
هو الوجه المنقول عن كتاب (الاحتجاج) 

وسادسها: مايفهم من خبر الميثمي المروي في كتاب (عيون أخبار 
الرضالة ). وهو مارواه الصدوق ‏ عطر الله مرقده ‏ بسنده فيه عن أحمد بن 
الحسن الميثمي أنه سأل الرضالكة. وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه. وكانوا 
يتنازعون في الحدیئین عن رسول اله في الشيء الواحد. فقال.ة: «ماورد 
عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما علئ كتاب الله. فما كان في كتاب الله 
موجوداً حلالاً أو حراماً. فاتبعوا ما وافق الكتاب. ومالم يكن في الكتاب فاعرضوه على 
سنن رسول ال فاتبعوا ما وافق نهي النبى َب وماكان في السئة نهي إعافة أو 
كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللهيَةً وکرهه ولم 
يحرمه. فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيهما شئت ويسعك الاختيار من باب 
التسلیم والاتباع والرد إلى رسول الله ومالم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا 
إلينا علمه. ولا تقولوا فيه بآرانکم. وعلیکم بالکف والتثیت والوقوف وأنتم طالبون 
باحثون حتی يأتيكم البیان من عندنا»!". 


(۱) الارجاء علی, من و «ح». (۲) بحار الأنوار ۲: ۲۲۵-۲۲۶ 
(۳) بحار الأنوار ۲: ۲۲۶. )٤(‏ انظر الدرر ۱: ۲۹۶ / الهامش: 1. 


(۵) عیون آخبار الرضائقة ۲: ۲۱ / ب ۳۰ج 1۵. 


التحاكم الی ولاة الجور EEE‏ اس سس م ره 


أقول: والخبر طويل قد اختصرنا منه موضع الحاجة. ولعل مااشتمل عليه 
مخصوص بالأخبار الواردة عنه كي كما هو منطوق الخبر؛ إذ تقييد ماعدا هذا 
الخبر من تلك الأخبار المتعددة علئ ماهي عليه من الظهور في الاطلاق بهذا 
الخبر لايخلو من إشكال. 

ويوضح ذلك أن الغرض من الترجيح بالطرق المذكورة نما هو لإخراج 
مااحتمل كونه كذباً أو تقيّة؛ والأول يخرج بالعرض على الكتاب. كما هو مصرّح 
به في الخبر المذكور. والثاني غير واقع في أخباره يك والله العالم . 

وسابعها: حمل الإرجاء على النهي عن الترجیح. والعمل بالرأي والتخییر على 
الأخذ من باب التسليم والرد البهم ع لا إلى الرأي والترجيح بما يوافق الهوی. 
كما هو رأي'" أبي حنيفة وأضرابه. وهذا الوجه نقله بعض مشايخنا احتمالاً 
والظاهر بعده. 

وثامنها: حمل أخبار الارجاء على حكم غير المتناقضین. وحمل خبر التخيير 
على المتناقضين. نقله بعض شراح أصول (الكافي )''؛ عن بعض الأفاضل. وفيه 
أنه قد روئ ثقة الإسلام في (الكافي ) في الموئّق عن سماعة عن أبي عبد الله ل 
قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه. 
أحدهما يأمره بأخذه. والآخر ينهاه |عنه |. كيف يصنع؟ قال: «يرجئه حتئ يلقئ 
من يخبره. فهو في سعة حتئ يلقاه»'". 

قال في (الكافي) ‏ بعد هذه الرواية -: وفي رواية: «بأيهما أخذت من باب 


التسليم وسعك»!, 





7 في «ح»: قول . )۲( انظر شرح الكافي (المازندراني)‎ )١( 
باب اختلاف الحديث.‎ ۷ / 77:١ الكافي‎ )۳( 
المصدر نفسه.‎ (£) 


۳۰۰ ل ع ل ون ا دن ال ا اكه مایب سم هو و مس هو و و الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


ومورد هذه الروایة: المتناقضان, مع أنه حکم فیهما بالارجاء, وحکم في 
الوا تاه ده باق و البو رد ریز کلف انوا ا هم 
في الوجه الثاني نقلاً من کتاب (الاحتجاج). فان موردها المتناقضان, مع أنه 
حكم فيها بالارجاء. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أنه يمكن ترجيح الوجه الأول بقوله ا - في حديث 
الميئمي المتقدم -: «ردوا علمه إلينا ولا تقولوا فيه بآرانکم». فان ظاهره'" فيه النهي 
عن الإفتاء والحكم خاصة. ولاينافيه التخيير في الفعل تسليماً لهم بیل. وعليه 
يدل ظاهر رواية الحارث بن المغيرة المتقدّمة في الوجه الثاني'". فإن ظاهرها أنه 
متئ كان نقلة الحديث كلهم ثقاتٍ. فموسع عليك في العمل بقول کل منهم. حتئ 
تری الإمام القائم'". أي الموجود في ذلك العصر. القائم بالأحكام الشرعية, فترد 
إليه الحكم والفتوئ في ذلك. ولا فلا معنئ للسعة المذكورة. سيما لو كان الغرض 
إلجاء الحاجة إلى العمل بأحدهماء بل هو ضبق حينئئذٍ. وكذا موثقة سماعة 
المتقدّمة نقلاً عن (الكافي )؛ فان ظاهر قوله فيها: «فهو في سعة حتئ يلقاه» مفرّعاً 
له على الارجاء المشعر ذلك باءختلاف متعلقها أن السعة ۷ هي باعتبار التخيير 
بين الفعل وعدمه, والإرجاء باعتبار الحکم خاصة. وذلك أن المفروض في الخبر 
کون الخبرین متناقضین, أحدهما يأمر والآخر ینهی في شيء واحد*. فارجاء 


.۲ من «ح». وفي «ق»: ظاهر . (۲) انظر الدرر ۱: ۲۹۹ / الهامش:‎ )١( 

(۲) الاحتجاج ۲ ۰۲۳۶/۲۶ وسائل الشيعة ۲۷: ۱۲۲ أبواب صفات القاضي. ب ٩‏ ح ۰1۱ 

() أقول: ویحتمل في موثقة سماعة المذکورة معنی ما ذکرنا في المتن وهو أن الأصلح إنما هو 
بترك الفعل لا بترك العمل بالخبرین؛ بناءً على أن المستفاد من بعض الأخبار_كما حققناه أنه 
تردد بين الوجوب والتحريم ‏ وجهان؛ أحدهما على التعيّن كأن الاحتياط في الترك. 
والثاني كأن الواجب واقعاً هو الفعل. ورواية سماعة المتقدّم نصها من (الاحتجاج) ظاهره 
في ذلك. والله العالم. منه لي. (هامش «ح»). 


التحا کم إلى ولاة الجور رگم فرش شم مهو 1[ [ و وی 0 :۱۵ ۱۳۶۰ 


العمل" بكل منهما مما لا سبیل إليه كما تقتضیه قضية التناقض, بل لابدّ من 
وقوع أحدهما فلا معنی لتعلق الارجاء بالعمل بل متعلقه هو الحکم. 

هذا وعندي أن مرجع كلّ من الوجه الأول والثاني عند التأمل والتحقیق 
بالنظر الدقيق إلى أمر واحد. وذلك فان حمل الإرجاء على الفتوئ والتخيير على 
العمل كما هو الوجه الأول لايكون الا مع غيبة الإمامة. أو عدم إمكان 
الوصول إليه؛ إذ الظاهر أنه متئ أمكن الوصول إليه واستعلام الحكم منه. فإنه 
يتحتم الإرجاء في الفتوئ والعمل تحصيلاً للحكم بطريق العلم واليقين. وتنكباً 
عن طريق الظن في أحكامه سبحانه والتخمين ‏ كما هو من آيات (الكتاب) 
المبين. وأخبار السنّة المطهرة واضح مستبين ‏ وحملاً لتلك الأخبار على 
الرخصة في العمل وحمل الارجاء على زمن وجودهئية. وإمكان الرد إليه 
والتخيبر على ماعدا ذلك كما هو الوجه الثاني مراد به: الارجاء في الفتوئ 
والعمل لما عرفت. 

فالتخيير على الوجه المذكور مراد به: التخيير في الفعل خاصة؛ إذ لا مجال 
لاعتبار التخيير في الحكم والفتوی به لاستفاضة الآيات والروايات بالمنع من 
الفتوئ بغير علم. وإن الحكم الشرعي في کل مسألة واحد ‏ يصيبه من یصیبه, 
ويخطئه من یخطته لا تعدد فيه. فكيف يصح التخيير في الإفتاء بأي الحكمين 
شاء؟ وحينئزٍ. فيُرجع إلى التخيير في العمل خاصة؛ وبذلك يجتمع الوجهان 
المذكوران على أحسن التثام وانتظام وان غفلت عنه جملة مشايخنا العظام. ولعل 
هذا الوجه أقرب الوجوه المذكورة. إلا إنه كيف كان. 

فتعدد هذه الاحتمالات مما يوجب دخول الحكم في المتشابهات التي يجب 





)00( في «ح»: فالارجاء بترك العمل بدل: فارجاء العمل . 


ETE ۳۰۲‏ افيه اج ارا ل شو سام و و فا نا وك را جا ف نك وب ا الدرر النجفيّة / ج ۱ 


الوقوف فیها على جادة الاحتیاط. فانه أحد مواضعه كما حقّقناه في محل آخر. 

بقي هنا شيء ينبفي التنبیه عليه وهو أن الارجاء الذي دلت عليه المقبولة"» 
المذكورة والتخيير الذي دلت عليه مرفوعة زرارة'" ما آمروا به ليك بعد تعذر 
الترجيح بتلك الطرق المذكورة في الروايتين المشار إليهماء مع أن جملة من 
الأخبار قد اشتمل بعضها على الإرجاء. وبعضٌ على التخيير من غير تقدم شيء 
من تلك الطرق, كموثقة سماعة المتقدّمة في الوجه الثامن نقلاً من (الكافي)؛ 
فإنها قد اشتملت على الارجاء. والمرسلة التي بعدها على التخيير. ورواية حسن 
ابن الجهم. والحارت بن المغيرة المتقدمتين في الوجه الثاني" قد اشتملتا على 
التخيير. ورواية سماعة المتقدّمة ‏ ثمّة أيضاً - قد دلت على الإرجاء. ولعل الوجه 
في الجمع بين هذه الأخبار حمل ماتقدّم فيه الترجيح بتلك الطرق علئ عدم 
إمكان الوصول إليهلية. واستعلام الحال منه في ذلك مع إمكان الترجيح بتلك 
المرجحات. ومالم يتقدم فيه شيء من تلك الطرق فبعضه محمول على عدم 
إمكان الترجيح بشيء من تلك الطرق. وال فالأخبار مستفيضة بالأمر بالعرض 
على الكتاب وإن لم يكن ثمة معارض في ذلك الباب. 

ولعل من الظاهر في ذلك خبر الحسن بن الجهم. فإنه في صدر الخبر آمر ل 
بالعرض على (الكتاب). وفي عجزه خيّره ووسع عليه بأيهما أخذ. فلعل معنئ 
قول السائل في المرة الثانية: (فلا نعلم أيهما الحق). أي لايمكن استعلام الحقّ 
بشيء من الطرق المرجّحة. 

وبعض اخر محمول على إمكان الوصول, واستعلام الحال من الإماملية. فإنه 


(۱) الكافى ۱: 1۷ / ۰۱۰ باب اختلاف الحديث. 
(۲) عوالی اللالي :٤‏ ۲۲۹/۱۳۲ 
(۳) انظر الدرر ۱: ۲۹۱۰-۲۹۵ /الهامش: ۲۹۱۰۱ / الهامش: ۲. 


التحاكم إلى ولاة الجور TAT‏ ام ی ت۲۳ ۲۰ 


لایسوغ حينئذٍ العمل بالمرجَحات كما تقدم بیانه. 

ولعل من الظاهر في ذلك موئقة سماعة المتقدّمة في الوجه الثاني نقلا من 
کتاب (الاحتجاج ١)‏ حيث انه ا نهئ عن العمل بواحد منهما حتی یلقی 
صاحبه - یعنی الامام ئة - فلما قال له السائل: إنه (لابدٌ من العمل بأحدهما). 
ولا يمكنه التأخیر, آمره بما فيه خلاف العامة. وظاهره أنه مع إمكان الرجوع فلا 
يرجح بمخالفة مذهب العامة ولاغيره؛ إذ لعل الحكم يومئذ هو العمل بما عليه 
العامة. 





الفائدة التاسعة: | في أن من طرق الترجيح الأخذ بالمتأخر 

روئ لقة الإسلامضي في (الكافي ) بسنده عن الحسين بن المختار. عن بعض 
أصحابنا. عن أبي عبد الله قال: «أرأيتك لو حدئتك بحديث العام. ثم جئتني من 
قابل فحدئتك بخلافه. فبأيّهما كنت تأخذ؟». قال: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: 
«يرحمك الله)!". 

وروی فيه أيضاً بسنده عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله قال: قلت 
لأبي عبد اللهاة: إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخرکم [ف]بأيهما 
نأخذ۳؟ قال: «خذوا به حتئ یبلفکم عن الحي ... خذوا بقوله». 

قال: ثم قال أبو عبد ال ل: «انا والله لا ندخلکم إلا فیما يسعكم»*. 

قال في (الكافي) بعد نقل هذا الخبر: (وفي حدیث آخر: «خذوا بالأحدث»)!*. 

ویستفاد من هذین الخبرین أن من جملة الطرق المرجّحة عند التعارض 





(۱) انظر الدرر ۱: ۲۹۲ /الهامش: ۰۳ (۲) الکافی ۱: 1۷ / ۰۸ باب اختلاف الحدیث . 
(r)‏ في «ح»: اخذ. 

() الكافي ۱: 1۷ / ذيل الحديث: ٩؛‏ باب اختلاف الحديث . 

(۵) المصدر نفسه. 


.۳ م۰ الذرر النجفيّة/ ج١‏ 


الأخذ بالأخير. ولم أقف على من عد ذلك في طرق الترجیح من الأخبار. فضلاً 
عن العمل عليه في ذلك المضمار سوئ شيخنا الصدوق - عط الله مرقده ‏ في 
(الفقيه ) في باب الرجل يوصي للرجلین, حيث نقل فيه خبرین") توهم أنهما 
مختلفان. ثم قال: (ولو صح الخبران جميعاً لكان الواجب الأخذ بقول الأخير. 
كما أمر به الصادق اء وذلك لأن الأخبار لها وجوه ومعان, ول إمام أعلم 
بزمانه وأحكامه من غيره من الناس)"'" انتهی. 

أقول: لایخفی أن العمل بهذا الوجه في زمانهم ل لا إشكال فيه؛ وذلك لأن 
الاختلاف المذكور ناشئ عن التقية. لقصد الدفع عن الشيعة. كما يشير إليه 
قوله ل في الخبر الثاني: «إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم». 

وحينئذٍ. فالوجه في الأمر بالأخذ بالأخير. أنه لو كان التقيّة في الأول 
فالأخير رافع لهاء فيجب الأخذ بها" لكونه هو الحكم الواقعي ولا صارف عنه 
ثمة. وان كان التقية في الثاني وجب الأخذ به لدفع الضرر. وأمًا بالنسبة إلى مثل 
زماننا هذاء فالظاهر أنه لا يتجه العمل بذلك على الإطلاق؛ لجواز أن يحصل العلم 
بأن الثاني إِنّما ورد على سبيل التقية. والحال أن المكلف يومئذ ليس في نقية. 
فإنه يتحتّم عليه العمل بالأوّل. ولو لم يعلم کون الثاني بخصوصه تقيّة. بل صار 
احتمال التقية قائماً بالنسبة إليهماء فالواجب حينئذٍ هو التخيير أو الوقف بناء 
على ظواهر الأخبار أو الاحتياط, كما قدمنا الإشارة إليه في الفائدة السابعة. 

الفائدة العاشرة: (في تقرير مذهب الكليني في اختلاف الأخبار) 

المستفاد من كلام ثقة الاسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني - عطر 


(۱) الفقیه 4: ۱۵۱ / ۰۵۲۱-۵۲۳ (۲) الفقيه :٤‏ ۱۵۱ / ذیل الحديث: ۵۲۶. 
(r)‏ ليست في «ح». (4) في «ح»: السابقة . 


التحاکم إلئ ولاة الجور بای رو لاوس هدب ی لاه ۳2۵ 
لله مرقده - في ديباجة کتابه (الكافي) أن مذهبه فیما اختلفت فيه الأخبار. هو 
القول بالتخيير. ولم أعثر على من نقل ذلك مذهباً له. مع أن عبارته - طاب ثراه - 
بذلك ظاهرة الدلالة. طافحة المقالة. وشراح کلامه قد زیفوا عبارته. واغفلوا 
مقالته. 

قالي: (فاعلم يا خي آرشدك الله أنه لايسع أحدأ تمییز شيء مما 
اختلفت فيه الرواية عن العلماء بو برأيه الا على ما أطلقه العالم بقوله: 
«اعرضوها! علی کتاب الله. فما وافق کتاب الله عز وجل فخذرا به. وما خالف کتاب 
الله فردوه». 

وقوله.2ة: «دعوا ما وافق القوم. فان الرشد في خلافهم». 

وقوله#ة: «خذوا بالمجمع علیه. فان المجمع عليه لا ریب فیه». 

ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا آقله, ولا نجد شيئاً حوط ولا أوسع من رد 
ذلك إلى العالم. وقبول ماوسع من الأمر فيه بقوله: «بأيما أخذتم من باب التسلیم 
وسعكم»...)'" انتهی کلامه, علا في الخلد مقامه. 

وقولهي: (ونحن لانعرف) إلى آخره -الظاهر أن معناه: أنا لا نعرف من كل 
من الضوابط الثلاثة ال الأقلٌ. ویمکن توجیهه بان یقال: آما بالنسبة إلى 
(الکتاب ) العزیز فلاستفاضة الأخبار, بأنه لایعلمه على التحقیق ال أهل 
البیت ب. والقدر الذي ربما یمکن الاستناد إليه في الأحكام الشرعية مع قطع 
النظر عن تفسیرهم - صلوات الله علیهم - أقل قلیل؛ ففي جملة من الأخبار 
الواردة في تفسير قوله تعالئ: ثم أَوْوَئْنًا الکتاب الَّذِينَ اصْطَنَيِنَا مِنْ عبادتا۳ 





)١(‏ من المصدر. وفي «ح» و«ق»: اعرضوهما. 
(۲) الكافي ۱: .٩‏ (۳) فاطر: ۳۲. 


Î ۳۰۹‏ اللا سا اموا موق مم اع وزیا لذو التجفيّة چ 


الآية. دلالة على اختصاص ميراث (الکتاب ) بهم*'850. ومثله في جملة آخری 
وردت في تسیر" قوله سبحانه: «بل هُرَ آيَاتَ یات قي صُدُورٍ الّذِينَ وشوا 
الم ومثل ذلك في تفسیر*: (وَمَا يَغْلَمٌ تأیه لا اله وَااَاسِخُونَ في 
یلم 

وفي بعض الأخبار: «ِنماالقرآن أمثال لقوم دون غيرهم. ولقوم یتلونه حق تلاوته. 
وهم الذين يؤمنون به,ویعرفونه. وأمَا غیرهم. فما أشد |شکاله علیهم. وبعده عن مذاهب 
قلوبهم!». ۱ 

الى أن قال نلية: «وإنّما أراد الله بتعميته في ذلك إلى أن ينتهوا إلى بابه وصراطه. 
ويعبدوه وينتهوا فى قوله إلئ طاعة القوام بكتابه. والناطقين عن أمره. وأن يستنبطوا ما 
احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن آنفسهم»" الحديث. 

ولایخفی مافيه من الصراحة التي لايزاحمها الاحتمال في تلك الساحة. وأمًا 
بالنسبة إلى مذهب العامة. فإنه لايخفئ على من وقف على كتب السير والآثار, 
وتنبّع القصص والأخبار ماعليه مذهب العامة في الصدر الأول من التعدد 
والاتتشار. واستقرار مذاهبهم على هذه الأربعة المشهورة, اّما وقع في حدود 
تة خمس وستين وسبعمائة, كما نبه علئ جميع ذلك جملة من علمائنا"" 
وعلمائهم. 

وحينئذٍ, فإذا كانت مذاهبهم غير منحصرة في عد. ولا واقفة على حد. فکیف 


(۱) انظر البرهان 1: ۵17 ۵۷. (۲) انظر البرهان :٤‏ ۳۲۸-۳۲۵ 
(۲) النکبوت: .1٩‏ (4) انظر البررهان ۱: 0۹۸-0٩۷‏ . 


(۵) آل عمران: ۷. 

(3) المحاسن ۱: ۱۸-1۱۷ / ٩1۰‏ وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۹۱-۱۹۰ أبواب صفات القاضي. 
ب ۰۳۸۰۱۳ 

(۷) انظر الفوائد المدنيّة: ۰۳۷ العشرة الکاملة: ۱۸۵. 


التحاكم إلئ ولاة الجور OR‏ 1 1 1 1 1 ااا 


يتيسر لنا الآن العرض عليها لنأخذ بخلافها؟ علئ أن المستفاد من جملة من 
الأخبار أيضاً وقوع التقية في فتواهم بل وإن لم يكن على وفق شيء من أقوال 
العامة كما حققناه في محل آخر. 

وا بالنسبة إلى المجمع عليه؛ فإن أريد بالنسبة إلى الفتوی. فهو ظاهر 
التعسّر؛ لأن كتب المتقدمين كلها مقصورة على نقل الأخبار كما لايخفئ على من 
راجع الموجود منها الآن ككتاب (قرب الإسناد) و(كتاب علي بن جعفر ) وكتاب 
(المحاسن ) وكتاب (بصائر الدرجات ) ولتفرق الأصحاب وانزوائهم في زوايا 
التفية في أكثر البلدان. 

وإن أريد في الرواية بمعنئ أن يكون مجمعاً عليه في الأصول المرويّة 
المكتوبة عنهم86. ففيه أنها قد اشتملت على الأخبار المتخالفة, والأحاديث 
المتنافية. فهي مشتركة في الوصف المذكور. وحينئذٍ. فمتئ تعذر معرفة هذه 
الضوابط الثلات المذكورة على الحقيقة, فكيف يتيسر العرض علیها والرجوع 
إليها؟ فالمعتمد عليها ربما بقع في المخالفة من حيث لايشعرء وتزلٌ قدمه من 
حيث لايبصر. والحال أنهم رخصوا لنا في الأخذ من باب الرد إليهم - صلوات 
لله علیهم - والتسلیم لأمرهم. فلا شيء أسلم من الأخذ بما وسّعوا فيه؛ فان فيه 
تحرّزاً"'" عن'" القول على الله سبحانه بغير علم. وتخلصاً من التهجم على 
الأحكام بغير بصيرة وفهم. 

وماذكره شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحرانيي في بعض 
فوائده. اعتراضاً على ذلك من أنه ليس الأمر كذلك - قال: (فإن الحق لايشتبه 
بالباطل, والطوق ليس كالعاطل. والشمس لا تستر بالنقاب. والشراب لايلتبس 





(۱) في «ح»: تجوزاً. (۲) من «ح». وفي «ق»: علئ . 


E ۳۰۸‏ واوا و ع لامع ير ومو يو ياج أ E‏ بو عا حل a‏ وطادها E‏ 641818 بأد 2 aS‏ الدرر النجفيّة/ ج ١‏ 


بالسراب. وماورد من التقية لایکاد یخفی) انتهی - فعبارات قشرية. وسن 
التحقیق عرية كما لایخفی على من عض على العلم بالأخبار ببضرس قاطم. 
وأعطی التأمل حقه في تلك المواضم. كيف. وهو في جملة مصفاته وفتاویه 
كان يدور مدار الاحتیاط خوفاً من الوقوع في مهاوي الاختباط. قائلاً في ب س 
مصتفاته: (إن مناط أكثر الأحكام لایخلو عن شوب وريب وتردد؛ لکثرة 
الاختلافات في تعارض الأدلّة وتدافع الأمارات. فلا ينبغي ترك الاحتياط 
للمجتهد فضلاً عمن دونه) انتهئ. 

وبما شرحناه من معنئ كلام ثقة الإسلام ي يظهر لك مافي كلام المحدث 
الأمين الاسترابادي - طاب ثراه - في كتاب (الفوائد المدنية) من الغفلة الظاهرة 
الجلية. حيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه في الوجه الثالث من وجوه الجمع 
بين حديث الارجاء والتخيير''' ماصورته: (والإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكلينييك ذكر في كتاب (الكافي) مايدل على العمل بالحديث الدال على 
التخيير. وكان قصدهٍ ذلك. عند عدم ظهور شيء من المرجحات المذكورة في 
تلك الأحاديث. وينبغي أن يحمل اطلاق"" كلامه على ماإذا كان مورد الروايتين 
العبادات المحضة بقرينة أنه ذكر بعد ذلك في باب اختلاف الحديث مقبولة عمر 
ابن حنظلة الواردة في المتخاصمين في دين أو ميرات الناطقة بأنه مع عدم ظهور 
شىء من المرجّحات المذكورة يجب الارجاء إلى لقاء الإمام لكة)'" انتهئ. 

فان فيه: 


أولاً: أن صاحب رالكافي ) قد ذکر المرجَحات المذکورة في صدر عبارته. نم 


(۱) انظر الدرر ۱: ۲۹۹ / الهامش:  .۵ .٤‏ (۲) من «م». 
(۳) الفوائد المدنیة: ۱٩۲‏ 


التحاكم إلى ولاة الجور ا وني انض ادرو وم دونو طسوو ا 
أعرض عن العمل بها معتذراً بأنه (لا تعرف من جميع ذلك الا أقله)", 
وتخطاها. واعتمد على القول بالتخيير مطلقاً؛ لأنه الأحوط والأسلم كما قدمنا 
إيضاحه. فكيف يصح حمل كلامه على أنه يوجب العمل بالمرجّحات المذكورة 
في الأخبار. وأنه'" لايصير إلى التخییر الا عند عدم ظهور شيء منها كما 
توهمه؟ 

وانیا: أن صدر عبارته إلئ آخرها ‏ ينادي بأن ماذكره قاعدة كلية في 
مختلفات الأخبار. حيث صرح بأنه لايسع أحد تمييز شيء مما اختلفت فيه 
الرواية إلا بأحد الطرق الثلاث. ثم تخطاها لما ذكره من العذر وصار إلى التخيير. 
فكيف يصح حمل كلامه علئ خصوص الأخبار المختلفة في العبادات المحضة؟ 
ولو تم ما توهمه للزم أن يبقئ حكم الأخبار المختلفة في سائر الأمور والأحكام 
حينئدٍ مغفلاً في كلامهلية. غير منبّه عليه ولا مبيناً حكمه. ومااستند إليه من 
قرينة ذكر مقبولة عمر بن حنظلة بعد ذلك في الباب المذکور, ففيه أنه قد ذكر 
آیضاً جملة من الروايات الدالة على طرق الترجيح غيرهاء ولكنه يإ قد نبه هنا 
على العذر عن إمكان العلم بها والبناء عليها. فمجرد ذكره لها أخيراً لايقتضي 
تخصيص كلامه هنا بها مع تصريحه بالعذر المذكور. وظهور كلامه في العموم 
كالنور على الطور. 

ند الحادية عشرة ي جع بحمل بعش ريات على جر 

قد اشتهر بين كثير من أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ سيما أكثر المتأخرين. 
عدّ الاستحباب والكراهة من وجوه الجمع بين الأخبار. بل الاقتصار عليه في 
الجمع دون تلك القواعد المنصوصة والضوابط المخصوصة, كما لايخفئ على من 





(۱) الكافي ۱: ۸. (۲) في «ح»: بأنه . 


۳۹۰ ل د را للك قرام ون مايه ساوج ا ا ود ا م ا OE‏ الدرر النجفيّة/ ج ۱ 


لاحظ کتب المتأخرين ومتأخريهم حتّئ تحذلق بعض متأخري المتأخرین كما 
نقله عنه بعض مشایخنا المعاصرین - فقال: (إذا آمکن التوفیق بين الأخبار بحمل 
بعضها على المجاز, کحمل النهي على الكراهة, والامر على الاستحباب, وغير 
ذلك من ضروب التأویلات, فهو أولئ من حمل بعضها على التقية وان !"غق 
المخالفون علئ موافقته) انتهئ. 

ولعمري إنه محض اجتهاد. بل عناد في مقابلة نصوص سادات العباد. وجرأة 
على رد كلامهم الصريح في المراد! وذلك فإنه قد استفاضت الأخبار وتکاثرت 
الآثار على وجه لاينكره إلا من لم يسرح بريد نظره في ذلك المضمار بالعرض 
على مذهب العامة. والأخذ بخلافه. بل المستفاد منها أن جل الاختلاف الواقع 
في الأحكام اّما نشأ من التقية كما حققناه في المقدمة الأولئ من کتابنا!) 
(الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهر: )۳۱ 

وأيضاً. فإنه متئ كان الأمر حقيقة في الوجوب. والنهي في التحريم. كما هو 
القول المشهور, والمؤيد بالایات القرانية. والأخبار المعصومية, والمتصور كما 
أوضحناه ‏ بما لا مزيد عليه في مقدمات كتابنا المذكور ‏ ولعل ذلك سيأ تيفي 
بعض درر'" هذا الكتاب -فالحمل"" على المجاز في كل منهما يحتاج إلى قرينة 
واضحة وحجة بيّنة مفصحة. ومجرد وجود المعارض ليس بقرينة في المقام؛ 
لاحتمال ذلك في جانب المعارض الآخر أيضاً. فتخصيص هذا دون ذاك ترجيح 
بلا مرجح. ولا حتمال خروج هذا أيضأ عنهم بل على سبيل التقية ونحوها. 
(۱) في «ح»: كتاب. 


(۲) الحدائق الناضرة ۱: ۵ / المقدّمة الأولئ. وانظر ۱: ۱۱۸-۱۱۲ / المقدّمة السابعة. 
(؟) انظر الدرر ۲: ۱۹۵-۱۸۷ /الدرّة: ۶(۰۳۰) في «ح»: فالکل . 


التحاكم إلئ ولاة الجور 0 0 1 1 ااا نا 


وبالجملة. فإنه إن ترجح أحد الخبرين بقرينة حالية أو مقالية أو شيء من 
المرجّحات الشرعية عمل عليه وارجی الآخر. وحينئذٍء فان أمكن حمل ذلك 
الخبر الآخر على شيء من المحامل التي لا تقتضي طرحه وردّه بالكلية من تقية 
ونحوها. وال وكل آمره إلى قائله من غير مقابلة بالرد والتكذيب. كما لایخفی 
على الموفق المصيبء ومن أخذ من تتبع الأخبار بأوفر حظ ونصيب. 
في أن أولئ مراتب الترجيح العرض على القرآن 

الذي ظهر لي من تتبع الأخبار الواردة في هذا المضمار, مما تقدم نقله وغيره. 
وعليه أعتمد وإليه أستند أنه متى تعارض الخبران على وجه لايمكن رد 
أحدهما إلى الآخر. فالواجب أولاً هو العرض علئ (الكتاب) العزيز. وذلك 
لاستفاضة النصوص بالعرض عليه وان لم يكن في مقام الاختلاف. وأنَّ ما خالفه 
فهو زخرف7, ولعدم جواز مخالفة أحكامهم الواقعية ل(الكتاب) العزيز؛ لأنه 
آیتهم. وحجتهم. وأخبارهم تابعة له ومقتبسة منه. وللخبر المتفق عليه بين 
الفریقین: «إنى تارك فيكم الثقلین: کتاب الله وعترتى أهل بيتى. لن یفترقا حتی يردا 
علي الحوض»!"» فهو لايفارقهم بأن تؤخذ معانيه من غیرهم. وهم لايفارقونه بأن 





الفائدة الثانية عشرة: 


يخرجوا في شيء من أحكامهم'" وأفعالهم الواقعية عنه. 
وأمّا ماورد من الأخبار مخصصاً له أو مقيداً لمطلقه. فليس من المخالفة فى 





)0( الكافي :١‏ : ۹ / ۶-۳ باب الأخذ بالسنة وظواهر الکتاب. وسائل الشيعة ۲۷: 
۱۱ ؛ أبواب صفات القاضي. بخاح 11111 
(۲) المصنف (ابن أبي شيبة) 1: ۳۱۳ - ۳۱3۷۰/۳۱۶ - ۱۳۱۱۷۷ و ۰۳۹۹۲/۱۱۷ 
(r)‏ مناقب علي بن أبي طالب (ابن المغازلي): ٠ ۸۱ / rt:‏ عنه في عمدة عون صحاح 
الأخيارة. ۷۱ اسان .و لسو م ار :۳۱-۲ 


۳۲ الچ 


شيء. كما ربما یتوهم في بادی النظر؛ فان التقييد والتخصیص بیان لا مخالفةٌ 
كما آوضحناه في محل أليق. 

ومما یدل على تقديم مرتبة العرض على (الکتاب) على مرتبة العرض على 
مذهب العامة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادقءىة قال: «إذا ورد 
عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما علئ كتاب الله. فما وافق كتاب الله فخذوه وما 
خالف كتاب الله فذروه. فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. 
فما رافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه»". 

وأيضاً فان الغرض من العرض على (الكتاب) ومذهب العامة هو تمييز 
الحكم الواقعي عن الكذب والتقية. ومعلوميّة ذلك بالعرض على (الكتاب )العزيز 
أوضح وأظهر؛ لكون أحكامه غير محتملة لشيء من الأمرين المذكورين". 

والمراد بالعرض علی (الکتاب): العرض على نصوصه ومحکماته. دون 
مجملاته ومتشابهاته إلا مع ورود التصوص ببیان تلك المجملات وتفسیر تلك 
المتشابهات, فیعمل!* على ما ورد به النص في ذلك ولابدٌ أولاً من معرفة الناسخ 
من المنسوخ. وحينئذٍ. فإن ظهر الحکم من (الکتاب). ولا فالتوقف عن هذه 
القاعدة والعرض على مذهب العامة, والأخذ بخلافهم؛ لاستفاضة الأخبار بالامر 
بالأخذ بخلافهم وان لم يكن في مقام التعارض بين الأخبار والاختلاف فیها. 

ففي رواية علي بن أسباط المرويّة في (التهذيب)" و (عيون الأخبار»: 


(۱) قوله: الكتاب على مرتبة العرض علی. سقط في «ح». 

(۲) هداية الأبرار إلئ طريق الأيمة الأطهار: ۰۱۷۳ بحار الأنوار ۲: ۲۳۵ /۲۰. 

(۳) في «ح»: افرنن» بدل: الأمرين المذكورين . 

.۸۲۰/ ۲۹۵-۲٩۳ :1 في «ح»: فیعلم . (0) تهذیب الأحكام‎ )٤( 
.۱۰ عیون آخبار الرضاءظة ۱: ۲۷۵ /ب ۰۲۸ ح‎ )1( 


التحاكم الی ولاة الجور TITERS‏ 
آنهم متی أفتوا بشيء فالحق في خلافه. 

وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزیع عن الرضائهة: «إذا رايت الناس 
يقبلون علئ شىء فاجتنيه»!". 

وفي اي آبي بصير عن أبي عبد الله: «ما'"' آنتم والله على شيء مما هم عليه. 
ولا هم علن شيء مما آنتم علیه. فخالفوهم فما هم من" الحنيفيّة على شيء»!*. 

وفي بعض الأخبار: «والله لم يبق في أيديهم الا استقبال القبلة»!*. 

وحينئذٍ. ففي مقام التعارض بطريق أولئ. ثم مع عدم إمكان العرض علی 
مذهبهم فالأخذ بالمجمع عليه؛ لما دلت عليه المقبولة المذكورة. ومرفوعة زرارة 
المتقدّمة. والخبر المرسل الذي تضمنه كلام ثقة الإسلام من قولهداة: «خذ 
بالمجمع عليه؛ فان المجمع عليه لا ريب فيه" لا إن في تيسر الاجماع لنا في مثل 
هذه الأزمان نوع إشكال؛ لما عرفت انفاً. 

وكيف كان. فهذه القواعد الثلاث متئ تيسر حصولهاء فلا يمكن اختلافها. ومع 
عدم إمكان الترجيح بشيء من القواعد الثلاث المذكورة فالأرجح الوقوف على 
ساحل الاحتياط والمشي على سواء ذلك الصراط وان كانت الأخبار - كما 
عرفت - قد دلت تارة على التخيير وتارة على الارجاء الا نها بما عرفت في 
وجوه الجمع بینها من الاختلاف والاحتمالات مما تکاد تلحق الحکم 
بالمتشابهات كما تقدمت الاشارة إليه. 


(۱) تهذيب الأحكام ۵: ۱۶۲ /1۷۰. وسائل الشيعة ۱۳: 177 أبواب الطواف. ب ۳۰۷ .٠١‏ 

(۲) ليست في «ح». ۱ (؟) في «ح»: لهم. بدل: هم من . 

(4) وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۱٩‏ أبواب صفات القاضي, ب1. ح؟5. 

(۵) المحاسن 767:١‏ / ۸1 وفيه: لا والله ما هم علئ شيء مما جاء به رسول اث عل إلا 
استقبال الكعبة فقط, بحار الأثوار 000.9١ / 08 4١‏ 

.٩1- الكافي‎ (3) 


وأمّا ماذکره شیخنا ثقة الاسلام من التخییر وعدم الترجیح بتلك الطرق. فهو 
وان كان لایخلو من قرّة؛ لما عرفت آنفاً إلا إن الظاهر أنه مبنی على عدم 
إمكان'" الترجيح بتلك القواعد المذكورة كما قدمنا بيانه. ومع إمكان الترجیح بها 
ينبغي أن يقدم ثم يصار بعد عدم إمكان ذلك إلى الاحتياط دون التخيير. حيث إن 
آخبار الاحتياط'" عموماً وخصوصاً أكثر عدداً وأوضح سنداً وأظهر دلالة. 

وأمًا الترجیح بالأوثقيّة والأعدليّة. فالظاهر أنه لا ثمرة له بعد الحکم بصحة 
أخبارنا التي عليها مدار ديننا ومنها مأخذ شريعتنا. ولعل ماورد في المقبولة 
المذكورة محمول على الحكم والفتوئ كما هو موردهاء أو يقال باختصاص ذلك 
بزمانهم لاء قبل وقوع التقية في الأخبار وتصفيتها من شوب الأكدار, والله تعالئ 
وأولیاژه أعلم. 

قد عبر في المقبولة المذکورة عن المجمع عليه بالمشهور. وهو لایخلو 
بحسب الظاهر من نوع تدافع وقصور. ویمکن الجواب عن ذلك ما بتجوز إطلاق 
المجمع عليه على المشهور. 

أو بأن یقال: یمکن أن يكون الراوي لما هو خلاف المجمع عليه قد روئ ماهو 
المجمع'" عليه أيضاً. فأحد الخبرين مجمع عليه بلا اشکال, وما تفرد بروايته 
شاد غير مجمع عليه. وح ی بحاس اكير 

أو بأن يقال بمرادفة المشهور للمجمع عليه؛ فان تخصیص المشهور بهذا 


)01( فى «ح» بعدها: ذلك . 
(۲) انظر وسائل الشيعة ۲۷: ۱۵۶ - ۰۱۷۵ أبواب صفات القاضي, ب ۱۲. 


. في «ح»: مجمع‎ (r) 


التحاكم إلى ولاة الجور وأمدظ نمقي ال و وا E SEES NAAN‏ ا رز تا 


المعنى المشهور ‏ وهو ماقال به الأكثر والجمهور ‏ لعله اصطلاح حادث. ولعل 
هذا أقرب الاحتمالات في المقام, كما يعطيه سياق الخبر. 

أو يقال بحمل الشادً المخالف على ماوافق روايات العامة وأخبارهم وإن رواه 
أصحابناء بمعنی( طرح الخبر الموافق لهم إذا عارضه خبر مشهور معروف بين 
الأصحاب. وذلك لا ریب فيه كما تدلّ عليه الأخبار الدالة على حکم الترجیح 
بين الأخبار. والظاهر بُعد هذا الوجه بما اشتملت عليه الرواية من العرض على 
مذهب العامة وأخبارهم. 

ئدة الرابعة عشرة: 

قد دلّ هذا الخبر"" على التثليث في الأحكام الشرعية, ۳ أخباز اخ اتا 
تقدّم نقل شطر منها في الدرة'' الموضوعة في البراءة الأصليّة. وبذلك قال جل 
أصحابنا الأخباريين!*. وجملة من الأصو ليين منهم شيخ الطائفة في (العدة)!" 
وشيخه المفيدية''" كما تقدم نقله في الدرّة المشار إليها. 

وفي الخبر المذكور مع تلك الأخبار المشار إليها رد على من ذهب إلى التثنية 
من أصحابنا الأصوليين. وأنه ليس إلا الحلال والحرام عملاً بالبراءة الأصلية. 
وفیها رد أيضاً عليهم من حيث عملهم على البراءة الأصليّة وجعلهم لها من 
المرجّحات الشرعية. حتئ إنهم يطرحون في مقابلتها الأخبار الضعيفة بزعمهم. 
بل الموئّقة كما لايخفئ على من لاحظ كتبهم الاستدلالية. فان فيه: 








)١(‏ في «ح» بعدها: : وجوب. 

(۲) الكافي ۱: 1۷ / ,٠١‏ باب اختلاف الحدیث: ٠‏ تهذیب الأحكام 1: ا 
(©) انظر الدرر ۱: :۰ ۱۸۱ /الدرة: 1. (4) الفوائد المدنیة: ۰۱۶۱ 

(۵) العدة فى أصول الفقه ۲: ۷1۱- ۷۲ 

(1) التذکرة بأصول الفقه (ضمن سلسلة مزلفات الشیخ المفید) ۹: 1۳. 


۳۱۹ که الدرر النجفیة/ ج ۱ 


أولاً: أنه لو كانت البراءة الأصليّة من المرجَحات الشرعية لذکرها الأيمة ل 
في جملة تلك الطرق. 

وثانیا: آنهم بو آمروا بالارجاء والتوقف بعد تساوي الخبرین في جملة طرق 
الترجیح - كما في المقبولة المذكورة. ومرفوعة زرارة. أو من غير تقدیم شيء 
منهاء كما في موثقة سماعة وروایته. ورواية الحسن بن جهم. ورواية الحارت بن 
المفيرة المتقدم جمیع ذلك وجعلوا الحکم حينئذٍ من المتشابهات المأمور 
باجتنابها, وأن الوقوع فیها موجب للهلکات. وحيئئذٍ. فأي ترجيح بالبراءة 
الأصليّة؟ ولو كانت دليلاً شرعياً كما یدعونه. لکانت موجبة لترجیح مااعتضد 
بها من أحد الطرفین. 

وأمًا ما آجاب به بعض متأخري المتأخرین من أن التوقف الذي أمر به ل في 
المقبولة المذكورة. مخصوص بالمنازعة في الاموال والفرائض كما يدلّ عليه 
صدر الخبر. فهو أوهن من بيت المتكبوت: وان لأوهن البیوت: 

أمَا و فلمخالفته للقاعدة المسلمة بينهم من أن خصوص السؤال لایخهّص 
عموم الجواب. 

وثانيً: أن هذه المرجحات التي ذكرهائية في هذه الرواية لم يخصصها أحد 
من الأصحاب بالتعارض في خصوص هذه الأشياء. بل أجروها في کل حكم 
تعارضت فيه الأخبار. 

وثالثا: أن القائلين بالبراءة الأصليّة كما يرجحون بها ويستندون إليها في سائر 
الأحكام يرجحون بها أيضأ في الأموال والفرائض. ولم يصرّح أحد فيها باستثناء 
حكم من الأحكام كما لايخفئ. 


)١(‏ في «ح» بعدها: قد . (۲) ليست في «ح». 


التحاكم إلئ ولاة الجور م و اا لوط لطا جوم مو ۰ ۱۳۱۱۱۷ 


ورابعاً: أنه لو تم له ماذکره في المقبولة المذكورة, فلا يتم له في غيرها من 
الأخبار المتقدم ذکرها. والله العالم. 
من الشبهات 

المفهوم من المقبولة المذكورة وكذا من غيرها من الأخبار الدالة على التثليث 
في الأحكام. وقولهم فيها: «حلال بيّن وحرام بيّن. وشبهات بين ذلك»'", 
وقولهم/86: «أمر بيّن رشده فیتبع. وأمر بيّن غيّه فيجتنب. وأمر مشكل فيرد حكمه 
إلى الله وإلئ رسوله ي" أن ماليس من الأحكام بمتيقّن ولا بمجزوم به 
عنهم م فهو داخل في الشبهات وان كان مظنونا؛ [ف] (إنّ ال لا يني من 
الْحَيٍّ سينا" كما ورد في كلام الملك العلام. 

ويعضد ذلك ما ورد من الآيات!* والروایات!* الدالة على النهي عن القول بغير 
علم في الأحكام. وهو مشکل أي إشكال. والداء فيه عضال وأي عضال إذ 
ادّعاء الجزم والقطع في جلّ الأحكام لایخلو عن مجازفة وإن ادعاه أقوام: 

آما أولاً. فلما عليه الأخبار من الاختلاف والتناقض في جل الموارد. مع تعسر 
الجمع بينها غالباً إلا على وجه ظتّىَ غايته الغلبة على بعض الأفهام. والاعتماد 
على المرجّحات الشرعية المرويّة'" عن الأيمّة یلا قد عرفت مافيه فى الفائدة 
العاشرة. علئ أنه وإن حصل الترجيح بأحدها فالظاهر أنه لايزيد علئ غلبة الظن 
في ذلك المقام. ولايوصل إلى حدّ الجزم بتلك الأحكام. بعدما عرفت من النقض 





الفائدة الخامسة عشرة: | فى أن الأحكام غير المتيقنة 


والایرام. 
(۱) الفقیه 4: ۵۳ ۰۱۹۳ (۲) الكافي ۰۱: ۰۱۰/۷ باب اختلاف الحدیث. 
(۳) یونس: ۳۱. () انظر الهامش السابق . 


(0) انظر وسائل الشيعة ۲۷: ۳۱-۲۰ آبواب صفات القاضی, ب 1. 
(1) انظر الروایات الواردة في الفائدة العاشرة . 


۳۸ الإو و اا ا تن او وا ب .۰۰۰۰۰ ال رر النجفيّة / ج ۱ 

وأمّا ثانياء فلأن جملة من الأخبار قد دلت على أن کلامهم بل ینصرف على 
وجوه" لهم في كلّ واحد منها المخرح. وأنه لایکون الرجل فقيهاً حتی یعرف 
معاریض کلامهم"". وستأتيك جملة من الأخبار إن شاء الله تعالی في الدرة" 
الموضوعة في البحث مع صاحب (الفوائد المدنية ) في هذا المقام. 

وأمَا ثالثاً. فلما ورد في جملة من الأخبار آنهم ل کانوا يكلّمون الناس على 
قدر عقولهم!*؛ ویجیبون على الزيادة والنقصان!". 

وأمَا رابعاً. فلأن دلالة الألفاظ ظنيّة. وقيام الاحتمالات وشیوع السجازات - 
بل غلبتها على الحقائق ‏ أمور ظاهرة للممارس. وقصارئ مايحصل بمعونة 
القرائن الحالية أو المقالية إن وجدت؛ هو الظن. ويتفاوت قرباً وبعداً وشدة 
وضعفاً باعتبارها ظهوراً وخفاء وكثرة وقلة كما لایخفی ذلك كله علئ من جاس 
خلال الديار. وتدبر فيما جرت عليه العلماء الأبرار من وقت الغيبة الكبرئ إلى 
هذه الأعصار وان تحذلق متحذلق من متأخّري المتأخرين فادّعئ حصول القطع 
له في الأحكام واليقين. وشنع على من خالفه في ذلك من المجتهدين. كما بسطنا 
الكلام معه في بعض درر هذا الکتاب, وأوضحنا مافي كلامه من الخلل 
والاضطراب. 

ويمكن الجواب عن ذلك بعد تقديم مقدمة في المقام بأن يقال: إنه لا ريب في 
اختلاف العقول والأفهام المفاضة من الملك العلام على كافة الأنام. كما 
استفاضت به أخبار أهل الذكر ع . فان منها ماهو كالبرق الخاطف, ومنها ماهو 


(۱) معانی الأخبار: ۱ /۰۱بحار الأنوار ۲: ۱۸۳ ۰۳/۱۸ 

(۲) معانی الأخبار: ۲ / *, بحار الخرار 1814 / 0. 

(۲) انظر الدرر :3167 الدرّة: )٤( ۰۱٩‏ الكافى ۱: ۲۳۲ / ۱۵. 
(5) الكافي ٣ / ٦٥ :١‏ باب اختلاف الحديث. 00 


التحاكم الی ولاة الجور لك السب ءاسسم رد 


كالراكد الواقف, وبینهما!" مراتب لا تخفئ على الفطن العارف, وبذلك تتفاوت 
المعرفة للأحكام والادراك لما فيها من نقض وایرام. وقد أشير إلى هذه المعرفة 
في الأخبار بالدراية التي تتفاوت الناس في أفرادها. 

وفي حديث الرزاز عن أبي جمفر 16 أنه قال للصادق##: «يابني اعرف منازل 
الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم؛ فان المعرفة هي الدراية للرواية. وبالدرايات يعلو 
المؤمن إلى أقصئ درجات الايمان. إني نظرت في كتاب علي فوجدت في الكتاب 
أن: قيمة كل امری وقدره معرفته'". إن الله يحاسب الناس علئ قدر ما آتاهم من 
العقول فى دار الدنيا»''" الحديث. 

0 ذلك يعلم أيضاً أنه لا ريب أن التکلیف الوارد في السئّة و(الكتاب) إنّما 
وقع علئ حسب مارزقه الله من العقول والألباب. وحينئذٍ. فكل ما أدّئ إليه الفهم 
بعد بذل الوسع فيما يتعلق بذلك الحكم من أدلّته. وتحصيلها من مظانها وطلب 
مناقضٍ او مؤيد او قرينة او ناسخ أو مخصص او مقید. او نحو ذلك وجب على 
الناظر الأخذ به والعمل عليه وان فرض خطؤه واقعاً؛ فالظاهر أنه غير مؤاخذ بعد 
بذل الوسع كما قلنا؛ لأن هذا أقصئ تكليفه المأمور به. وهذا ما أدئ إليه فهمه 
الذي رُزقه. 

نعم, لو كان خطؤه نما نشأ من عدم بذل الوسع في الدلیل, أو في تحصيل 
تلك الأمور التي تنضاف إليه. فلا يبعد المؤاخذة لتقصيره فى السعى والفحص كما 

ولا يخفئ أن ما ذكرناه لا خصوصية له ببعض دون بعض من المجتهدين 





(۱) في «ح»: بينها . )١(‏ انظر نهج البلاغة: 11۷ / الحكمة: ۸۱. 
(؟) معاني الأخبار: ۲-۱ / ؟, بحار الأتوار ۲: 1814 / 4. 


۳۳۰ عم :لور النجفيّة/ ج١‏ 


والأخباريين. كما زعمه جملة من متأخّري الأخباريين. حيث صرّح بعضهم 
بحصر الاختلاف بينهم في العمل بأخبار التقية خاصة. بمعنئ أن اختلافهم نما 
نشأ من عملهم بالأخبار المختلفة التي بعضها قد ورد مورد التقية دون اختلاف 
الانظار والافهام. فإنه لایخفی على المتتبع المنصف ماوقع بينهم من الاختلاف 
في فهم معاني الأخبار من الصدوق فما دونه كما فصلنا جملة من ذلك في الدرة 
الموضوعة للبحث مع صاحب (الفوائد المدنية). سامحه الله تعالئ برحمته 
المرضية. 

وحينئذٍ. فلو كان ما يدّعونه من الجزم والقطع في الأحكام مطابقاً لما زعموه. 
لم يجز أن يجري الخلاف فيما بينهم؛ لأن المعلوم من حيث هو معلوم لایصح أن 
يكون محلاً للاختلاف. وإِنّما يقع الاختلاف في الأمور المظنونة من حيث 
اختلاف الأفهام في قوة الإدراك وضعفه كما ذكرنا. وعلئ ماذكرنا ‏ من الأخذ 
بما أدئ إليه الفهم. ووصل إليه الذهن - عمل كلّ من الأخباريين والمجتهدين 
الآخذين الأحكام من (الکتاب) العزيز والسئّة المطهرة ون اختلفوا في التسمية 
وإطلاق العلم على ما تؤدي إليه آفهامهم, أو الظن. فالأخباريون يسمون ذلك 
علماً. والمجتهدون يسمونه ظناً. فإنا نراهم في أكثر المواضع مشتركين في 
استنباط الأحكام من الدليلين المذكورين وإن اختلفوا في التسمية بذينك 
الاسمین. ۱ 

والظاهر أن من أطلق عليه الظن من المجتهدين آراد بالعلم هو الاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع الغير القابل للنقیض, ومن أطلق عليه العلم من الأخباريين 
أراد به: ماهو أعم. وهو ماتسکن النفس إليه وتطمئن به؛ فإن العمل له مراتب 


التحاكم إلئ ولاة الجور O REY‏ ام اسم i E‏ ۱۳۲۲ 
متفاوتة ودرجات متكائرة قوة وضعفاً'" ألا تری أنه ربما يستفاد من أخبار 
الأطفال فضلاً عن عدول الرجال بانضمام بعض قرائن الأحوال؟ ويدل علئ هذا 
المعنئ جملة من الأخبار كما أوضحناه في محل أليق. 

وحينئذٍ. فعمل الكل على هذه الطريقة وان اختلفوا في التسمية. فلا يتوجه 
إذن طعن الأخباريين على المجتهدين بالعمل بالمظنون" الذي منعت منه 
الآيات'" والروایات"*؛ فإن الاختلاف - کماعرفت - ليس الا في مجرد التسمية. 


(۱) أقول: رمعا یزیّد هذا الوجه ما تکرر في ديباجة کتاب (الكافي) من أنه 9 
أحكام الدين من العلم واليقين؛ له لم يرد به إلا الاستناد في ذلك إلى الأدلة الشرعيّة من 
(الكتاب) والسنّة والرجوع إلى آهل البیت يليك دون البناء علی الأقيسة والآراء كما 
به آخر كلامه من قوله: : ولهذه العلّة (انبثقت علئ أهل دهرنا). إلى أن ن قال: فمن أراد الله توفيقه 
وأن ن يكون إيمانه ثابتاً سبّب له الأسباب إلئ التي تؤدي به إلئ أن يأخذ دينه من كتاب الله 
وسنّة نه بعلم وبصیرت. فذلك أثبت في دينه من الجبال الرواسي. ومن أراد لله خذلانه 
وأن يكون دينه مستعاراً© مستودعاً سیب له أسباب الاستحسان والتقليد والتأويل من غير 
علم وبصيرة. إلى آخر كلامه . 
ومما يؤيّد ذلك أيضاً كلام جملة من متقدّمي أصحابنا ‏ رضي الله عنهم ولا سيّما شيخنا 
المفيد”' والمر تضی "٩‏ رضوان الله علیهما في تخصيص (... ]9 أخبار الآحاد بأنها توجب 
الظن. والمطلوب في الأحكام العلم راليقين. فان مرجعه كما زعم إنما هو إلئ معلوميّة 
الدلیل, وثبوت صدقه وحقيقته كما هو شأن الخبر المتواتر. وعدم ذلك الذي غاية ما يفيده 
الظن كما في أخبار الآحاد من غير نظر ولا بحث بالنسبة إلى الدلالات من كل منهما هل هو 
علئ وجه قطعي أو ظني. منهلية, (هامش «ح»). 

(۲) في «ح»: بالظنون . (r)‏ كما في يونس: كل 

.1 انظر وسائل الشيعة ۲۷: ۰۳۱-۲۰ أبواب صفات القاضی, ب‎ )٤( 





1- الكافي ۱: : ۸-۷ 2 - في المصدر: معا 
3- التذکرة (ضمن سلسلة مولفات الشیخ المفيد) :٩‏ 14 -4۵. 
4- رسائل الشریف المر تضی (المجموعة الأرلئ): ۰۲4 ۵۰. 

5- عبارة غير مقروءة. 


A ۳۳‏ در التحفقة خا 


نعم لو كان ما أخذه المجتهد من الأحكام اّما استند فيه إلى دليل خارج عن 
(الکتاب ) والسئّة. فلا ریب في توجه الطعن علیه. 

إذا عرفت ذلك. فنقول: الظاهر - واه سبحانه وأولياؤه يه أعلم - أن المراد 
بمعلومية الحکم من الدلیلین المذکورین, الذي یکون ما عداه داخلاً في الشبهات: 
ماهو أعم من أن یکون بالمعنی الذي ذکره المجتهدون في معنی العلم. فانه مما 
یحصل في كثير من الاحکام. كما لايخفئ على من تدبرها من ذوي الافهام أو 
المعنی الآخر الذي ذکره الأخباریون فانه أكثر [من] كثير في الأخبار أو یکون 
باعتبار معلومية الدلیل عنهم يي وان كان حصول الحکم" بطریق الظن الفالب. 

ولعل هذا آظهر؛ وذلك فانه حيث جعل الشارع (الکتاب) والسنّة مناطاً 
للأحكام. ومرجعاً في الحلال والحرام على الوجه المتقدم ذکره آنفاً. فكل ماأخذ 
منهما واستند فيه إليهماء فهو معلوم ومتیقن عنه. حيث انه مأخوذ من دلیلیه 
اللذين أمر بالأخذ منهما والتمسك بهما. 

والظن حينئذٍ ليس هو مناط العمل. بل العلم بأنا مأمورون بالعمل بهما. 
والأخذ بما فیهماء وقيام الاحتمال الضعيف في مقابلة الظن الغالب لایقدح فيه 
ولاينافيه. ومااشتهر من أنه إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. فكلام شعري 
وإلزام جدلي؛ إذ لو تم ذلك لانسدّ باب الاستدلال؛ إذ لا قول إل وللقائل فيه 
مجال, ولا دليل إلا وهو قابل للاحتمال, ولقام العذر لمنكري النبوات فيما 
يقابلون به أدلة المسلمين من الاحتمالات. وكذا منكري التوحيد وجميع 
أضجات المقالاكة. 

وأمًا حمل العلم في هذا المقام على الحكم الجازم المطابق للواقع. فهو بعيد 


)1( في «ح» بعدها: منه . 


التحاكم إلى ولاة الجور. ا مم OE‏ هه االسفف م Lu‏ 


غاية البعد. بل متعذر؛ فإنه سبحانه لم يكلف'" بذلك. لا في نفس الأحكام 
الشرعية. ولا في متعلقاتها؛ لما قدمناه في غير موضع. ألا ترئ إلئ يقين الحلية 
ويقين الطهارة المتکر رفي الأخبار" فإنه ليس الا عبارة عن عدم العلم بالتحريم 
وعدم العلم بالنجاسة لا عن الم بالعدم؟ وعدم العلم كما تری أعم من العلم 
بالعدم. مع أن الشارع سماه علماً ويقيناً. ومنع ألا ينقض بالشك؛ لأنه علم ويقين 
ولاینقضه الا يقين مثله. 

بقي الكلام في الأخبار المانعة من العمل بالظن في الأحكام. والظاهر أن 
المرا ادك الظن الممنوع من العمل عليه هو ماکان مستنداً إلى الأخذ بالرأي 
والهوی. والقیاس والاستحسان, ونحو ذلك مما خرج عن دليلي (الکتاب) 
والسئّة. كما عليه العامة. 

وإلئ ذلك تشير جملة من الأخبار لا باس بإيراد جملة منها في المقام - وان 
طال به زمام الكلام ‏ ليندفع به الطعن عن العلماء الاعلام, كما ارتكبه جملة من 
متحذلقي الأخباريين وملؤوا به مصنفاتهم الممزوج فيها الغث بالسمين. ففي 
کتاب (الاحتجاج ) عن أمير المؤمنين ل قال: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء 
الستن, تفلتت منهم الأحاديث أن یحفظوها, وأعيتهم السنن أن يعوها». 


)١(‏ في «ح» بعدها: في الشريعة. 

(۲) انظر: المحاسن ۲: ۲۹۱ / ۱۹۷ الكافي ۳: ١‏ / ۳. باب طهور الماء. و : 01 / ٤‏ باب 
المني والمذي يصيبان الثوب والجسد. و ۵: 7١7‏ / 1۰, باب نوادر كتاب المعيشة. و 1: 
/ باب الجین, الفقيه ۱: 7/ ۱. تهذيب الأحكام ۱: ۲۱۵ / ٩1۱و‏ ۱: ۷۲۸/۲۵۲ 
و ۱۸:۱ /۱۳۲۲.و ۲: ۰۱2۹۵/۳۲۱ وسائل الشيعة ۱: ۱۳۶ أبواب الماء المطلق, ب ۰۱ 
جح ۵ .و ۱: ۱۳-۱۶۲ أبواب الماء المطلق ۰ ب٤‏ و : 2۲6 أبواب اللجاسات. ب ١۱ح ٤‏ 
و ۳: ۵۲۱ , أبواب النجاسات. ب ۷٤‏ ح۱ و ۲۵: :1۹ , أبواب الأطعمة المباحة ب ۰1۱ ۵. 


۳۳ ور هت ی اكد مان وی افو لته ۶ 


إلئ أن قال: «فعارّضوا الدين بآرائهم. فضلوا وأضلّوا»'". 

وفي حديث عن الصادق 4# أنه قال لبعض أصحابه: «ما أحد أحبّ إلي منکم. 
إن الناس سلکوا سبلاً شى . فمنهم من أخذ بهواه. ومنهم من أخذ برأيه. وإنكم أخذتم 
بما" له أصل»" يعني: (الکتاب) والسنّة. 

وفي خبر عنهلكة: «من أخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه للا زالت الحبال قبل 
أن يزول. ومن أخذ دينه من آفواه الرجال ردّته الرجال»!*. 

وفي خبرا" عن علي بن الحسين#ة: «إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة 
والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة. ولا يصاب إلا بالتسليم. فمن سلّم لنا سلم. ومن 
اهتدی بنا هدي. ومن دان بالقياس والرأي هلك»". 

وعن الصادق هة قال: «تزاوروا؛ فإن في زيارتكم إحياء لقلوبکم وذ کر لأحاديثنا. 
وأحاديئنا تعطف بعضكم علئ بعض. فان أخذتم بها" رشدتم ونجوتم. وان ترکتموها 
ضللتم وهلكتم فخذوا بهاء وأنا بنجاتكم زعيم»!*. 

وفي حديث أبي بصير عن أبي عبد الله المروي في كتاب (المحاسن ) قال: 
قلت لأبي عبد الله ##: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب ولا سنّة. فننظر 


(۱) لم نعثر عليه في الاحتجاج. ٠‏ وما في عوالي اللالي :٤‏ ۵ والبحار ۲: ۱٩/۳۰۸‏ عن 
(العوالي) ما نصه: إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعيتهم السنن أن يحفظوهاء فقالوا بالحلال 
والحرام برآیهم. فأحلوا ما حرم الله. وحرموا ما أحلّه اله. فضلوا وأضلوا. 


)۲( في المصدر: بأمر . 

(۲) المحاسن ۱: ۲۵۵-۲۵۶ / ۸۳ بحار الأنوار 16: ۰۲۳/۹۰ 
(؛) الكافي ۱: ۷. (۵) في «ح» بعدها: احن: 
(1) كمال الدين : ۰۹/۳۲۶ (۷) من «ح» والمصدر. 


(۸) الكافى ۲: 187 / ؟, باب تذاكر الاخوان. وسائل الشيعة ۲۷: ۸۷ أبواب صفات القاضي . 
ب ۰۸ Az‏ 


التحاكم إلئ ولاة الجور ا نس ته Wrens ess‏ 


فيها؟ فقال: «لا" أمَا انك إن أصبت لم تؤجر. وإن كان خطأا"' کذیت على الله»'". 

وفى حديث سماعة عن العبد الصالم4#. وقد سأله بما هو في معنئ هذا 
السو الء فقال.2ة: «إتما هلك من كان قبلكم بالقياس». فقلت له: لم تقول ذلك؟ فقال: 
«إنه ليس شىء إلا وقد جاء فى الكتاب والسنة»(*. 

وفي رسالة الصادق + إلى أصحابه المرويّة في (روضة الكافي) بأسانيد 
ثلائة ماصورته: «أيها العصابة المرحومة المفلحة. إن الله عر وجل أتمّ لكم ما آتاکم 
من الخير. واعلموا أنه ليس من علم الله ولا من آمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه 
بهوئ ولا برأي ولا مقائیس, قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء. وجعل 
للقران وتعلم القرآن أهلاً لا يسع أهل علم القرآن الذين أتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه 
بهوی ولا رأي ولا مقاییس, أغناهم الله عن ذلك بما آتاهم من علمه وخصهم به. ووضعه 
عندهم كرامة من الله أكرمهم بها وهم الذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم 
الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم. لا من سبق عليه في علم الله الشقاء في أصل 
الخلق تحت الأظلّة. فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر والذين أتاهم الله علم 
القرآن. وأولئك الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقاييسهم. حتئ دخلهم الشيطان»!» 
الحديث. 

إلى غير ذلك من الأخبار المتکاثرة. 


(۱) ليست في المصدر. 

(۲) فى المصدر: وان خطأت, بدل: وإن كان خطأ. 

۹۱۱/۲۰۱ المحاسن‎ (r) 

(4) الكافي ۱: 67 / ۱۳. باب البدع والرأي والمقاییس, وسائل الشيعة ۲۷: ۳۸, أبواب صفات 
القاضي, ب1. ح ۳ وليس فيهما: إنه ليس شيء الا وقد جاء في الكتاب والسنّة. بل فيهما: 
وما يحتاجون إليه إلئ يوم القيامة يعني به ما جاء به رسول الله ل . 

.۵-1 ۸ الكافي‎ (o) 


۳۳۹ الما اانه و کر را من رن لفرر ازج ۱ 


ووجه التقریب فیها آنها قد اشتملت على الذم بالنسبة إلى من استند فى حکمه 
إلى الآراء والأهوية والقياسات والاستحسانات. والأمر بالأخذ بما في (الكتاب) 
العزيز والسئّة المطهرة حسب ماقلناء. ونهج ماأدّعيناه بطريق ظَنَّيَ غالب أو 
قطعي جازم. هذا ماخطر بالبال في دفع هذا الاشکال. والله سبحانه وأولياؤه 
أعلم بحقيقة الحال. 

الفائدة السادسة عشرة: | في آن المتشانه یرد حكمه إلى الله" 

قد دل الخبر المذکور على أن الحکم في المتشابه. هو التوقف والرد إلى الله 
عر وجل والی أئمة الهدی. صلوات الله علیهم. وقد استفاضت بذلك الأخبار. ففي 
كتاب (الأمالي ) لشیخنا الصدوق ل بسنده إلى جمیل بن صالح عن الصادق ا 
عن ابائه ل قال: «قال رسول الله :مور ثلائة: أمر تبيّن لك رشده فاتبعه. وأمر 
تبيّن لك غيّه فاجتنبه. وأمر اختلف فيه" فده إلى الله عر وجل» الخبر. 





وروی في كتاب (الخصال) بسنده إلى أبي شعيب يرفعه عن أبي عبد ا 
قال: «أورع الناس من وقف عند الشبهة)'". 

وروی الشيخ# في كتاب (الأمالي) في وصيّة أمير المؤمنين لابنه 
الحسن ليه عند وفاته: «أوصيك يابني بالصلاة عند وقتها». 

إلى أن قال: «والصمت عند الشبهة)'». 

وروی في كتاب (المحاسن ) بسنده عن أبي جعفر وأبي عبد ال قال: 
«الوقوف عند الشبهة خير من الإقحام في الهلكة. وتركك حديثأ لم تروه خير من 
روايتك حديثأ لم تحصه»!*. 
(۱) ليست في «ح». (۲) الأمالي: 581-581 /187. 


(۲) الخصال ۱۲:۱ / 01, باب الواحد. ۰ (4) الأمالي ۷ ۸. 
(۵) المحاسن ۱: ۳۶۰ / ۰1۹۹ 


التحاكم إلى ولاة الجور ea‏ أو م شو الم و 2 1۳:۲۷ 

إلى غير ذلك من الأخبار المتكائرة وسيأتي شطر منها في المقام. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أن الذي يظهر لي - والله سبحانه أعلم ‏ أن المراد 
بالشبهة في هذه الأخبار: هو ماأشبه الحكم فيه ولم يتضح علئ وجه يدخل به 
في أحد الفردين المذكورين من الحلال البين والحرام البين. وذلك يقع بأحد 
أمور: 

الأول: كون الدليل الوارد فيه ليس بنص ولا ظاهر في الحكم. وهذا الفرد مما 
لا ريب في دخوله في الشبهة. ووجوب الوب فیه؛ ا سبحانه: : وه الَّذِي 
یرل عَلَيِكَ الکتابِ مثه آيَاتُ مُحْكَْمَاتٌ هُنّ 1 الکتاب راخ مُتَشَابِهَاتٌُ اما الّذِينَ 
في لوبهم نع شون ما تشاب بل ياء ال واه ه تأ یله ۱۷4 دیق 

وحینئلٍ, فنسبة الاشتباه إلى الحکم ناشئ من ثبوته في دلیله. 

الشاني: أنه لم يرد فيه نص بالكلية. ویدل على هذا الفرد مارواه الصدوق 
-عطر الله مرقده ‏ في (الفقيه) من خطبة أمير المؤمنين 4# قال: خطب أمير 
المؤمنين2©ة. فقال: «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها. وفرض فرائض فلا تنقصوها. 
وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسیانا فلا تتكلّفوها رحمة لكم من الله فاقبلوها» ثم 
قال: «حلال بیّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك. فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما 
استبان له أترك. والمعاصي حمى الله عر وجل. فمن رتع حولها يوشك أن يدخلها»'". 

وهذا القسم من الشبهة ربما عبر عنه بالمبهمات المعضلات. كما في الخطبة 
المرويّة عنه 3 في وصف أبغض الخلق إلى الله: وان نزلت به إحدى المبهمات 
المعضلات هيأ لها حشواً من رأيه. فهو من لبس الشبهات في مثل غزل 


۱۹۳ ۵۳ :٤ آل عمران: ۰۷ (۲) الفقيه‎ )١( 


۳۳۸ 0000002 0 066666606600060 ..........الدررالنجفية/ ج١‏ 


العنکبوت. فهو خباط عشوات ركاب شبهات!. 

الثالث: تعارض الأخبار فيه مع تساوي طرق الترجیح, كما تضمنته المقبولة 
المذكورة. ويدل على هذا الفرد رواية جمیل بن صالح المتقدّمة". والحكم فى 
الاحتياط في العمل, فيكون الاحتياط في جميع ذلك واجباً؛ إذ هو الحكم 
الشرعي في هذا الموضع. 

فإن قلت: إن مقتضى الجمع بين خبری!" الارجاء والتخيير هو التخيير في 
العمل بالنسبة إلى الفرد الأخير. 

قلت: قد عرفت اختلاف الأخبار في المقام, واختلاف کلام أصحابنا -رضوان 
الله عليهم ‏ في وجه الجمع بينهاء حتى انتهی إلى ثمانية وجوه كما قدمنا ذكره. 
وبه يعود الإشكال ويبقى الحكم في قالب الاشتباه والخفاء. 

ولا ریب أن الاحتياط طريق السلامة. والفوز بالأمن من أهوال القيامة وان 
كان أقرب تلك الوجوه ‏ كما قدمنا الاشارة إليه - حمل أخبار الارجاء على 
الحکم. وحمل خبر التخيير على العمل. ومما يحتمل أيضأً دخوله في الشبهة 
التي تضمنتها هذه الأخبار ماوقع الاشتباه في اندراجه تحت أمرين متنافيين مع 
معلومية حكم كل“ منهماء كالسجود على الخزف مثلاً. للشك في استحالته 
بالطبخ وعدمهاء ومثل بعض الأصوات المشكوك في كونها غناء ام لا. 

واحتمل بعض مشايخنا المحققين من متأخّري المتأخُرین دخول مااحتمل 
الحرمة - وان كان بحسب ظاهر الشرع حلالاً ‏ في آفراد الشبهة المعدودة في 
(۱) مقاطع متفرقة من خطبته لاء انظر نهج البلاغة: ۹ - ١5١‏ / الخطبة : ۸۷. 


(۲) انظر الدرر ۱: ۲۲ / الهامش: ۲. (۳) في «ح»: خبر . 
)٤(‏ من «ح»» وفي «ق»: کل حکم. 


التحاكم إلئ ولاة الجور م ل ا 


هذه الأخبار. وبعضهم عدّه منها جازماً بدخوله في أفرادها. وانتظامه في 
عدادها, وجعل من ذلك أيضاً اختلاط الحلال والحرام الغير المحصور. وجوائز 
الظالم. والأكل من ماله. وجعل منها أيضاً مااختلفت فيه الأخبار وإن ترجح أحد 
طرفيها في نظر الفقيه. كمسألة نجاسة البئر. قال: (فإنه وإن اختار عدم نجاستها 
بالملاقاة لرجحان أخبار الطهارة الا إنه ينبغي الاحتياط؛ والأمر بالتزح, ونحوها 
مما اختلفت فيه الأخبار, وترجح أحد طرفیها) انتهئ. 

أقول: وربما يستدل على ذلك أيضاً برواية مسعدة بن زياد عن جعفرلية عن 
آبائه يه أن النبي ييه قال: «لا تجامعوا على الشبهة وقفوا عند الشبهة. يقول: إذا بلغك 
أنك قد رضعت من لبنها فإنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من 
الاقتحام في الهلكة»'". 

وجه الاستدلال ‏ بناء علئ كون «يقول» ومافي حيزه من كلام الامام خا لامن 
كلام الراوي, وال لسقط البحث ‏ هو حمل بلوغ إرضاعه من لبنها على" عدم 
التبوت شرعاء وال لكانت محرماً بتعين وليس من الشبهة في شيء. ولا ريب أنه 
بمجرد بلوغ الخبر من غير ثبوته شرعاً لا تصير محرماً بالنسبة إليه. فيجوز له 
تزوّجها بحسب ظاهر الشرع مع أنه عد ذلك شبهة في الخبر المذكور موجبة 
للوقوع في الهلكة. 


)١(‏ البعض الآخر هو شيخنا المجلسي في رسالة [...]() والثاني هو المحدّث الفاضل السيّد 
نعمة الله الجزائري ية في شرحه علی كتاب (عوالي اللآلي) . منه ل , (هامش «ح»). 

)۲( تهذيب الأحكام ۷ ۷ وسائل الشيعة ۲۰: ۲۵۸ - ۲۵۹, أبواب مقدمات 
النكاح. ب ۱۵۷. ح ۲. وليس فيهما: وقفوا عند الشبهة . 

(۳) من «ح». 


1-کلمتان غير مقروء تين. 


e ANS ۳۳۰ 


إلا إن عندي أن ماذكرهت من ذلك لایخلو من الاشکال؛ لعدم اندراجه تحت 
الأخبار الواردة في هذا المجال: 

أا أولاًء فلان جملة منها قد خصّصت الشبهة بأفراد ليست هذه منهاء وبعضاً 
منها ون كان مجملاً إلا إن طريق الجمع يقتضي حمله على المفصّل. 

وأا انیا فلان عد" هذا الفرد من جملة أفراد الشبهة التي هي قسيم للحلال 
البین. يقتضي حمل الحلال البيّن على ماکان كذلك في نفس الامر. وماثبت حله 
في الواقع. ومن الظاهر أن هذا ليس ببيّن. بل هو في نهاية الخفاء؛ إذ وجود 
الحلال بهذا المعنئ مما يكاد يقطع بعدمه. حتئ إن هذا القائل صرّح"" في بعض 
فوائده بأن الحلال الواقعي لايكاد يوجد إلا في تناول ماء المطر حال تساقطه 
في أرض مباحة. والظاهر المتبادر من هذا اللفظ هو أن المراد: ماتبين حله من 
الأدلة الشرعية أو حرمته. 

فالوصف في الخبر كاشف كما يعطيه قوله ا في المقبولة: «أمر تبين رشده.. 
وأمر تبين غيّه). وكما في رواية جميل بن صالح المتقدّمة. لا وصف احترازي كما 
يؤذن به كلامه من جملة ماذكره من الأفراد المعدودة على الحلال الغير البين. 
فإنه يرد عليه لزوم ذلك في جانب الحرام أيضاً. فيلزم اما اتصاف هذه الأفراد 
التي ذكرها بالحلال الغير البين والحرام الغير البين معا؛ ولا وجود فرد آخر 
خارج عن الأفرا اد الثلاثة المذكورة. ولا ريب في بطلان الأمرين المذكورين. 

وأمَا ثالثاء فان المفهوم من الأخبار الدالة على التثليث وكذا غيرهاء هو أنه كما 
أن الحكم في الحلال والحرام هو الاباحة في الاوّل. والمنع مع المؤاخذة في 
الثاني, كذلك الحكم في الثالث هو الكف والتوقف عن الحكم. والرد إلى الله تعالئ 
والیهم لا كما دريته من الأخبار المتقدّمة. ومنها زيادة على ماتقدم قول أبي 


(۱) في «ح»: حد. (۲) من «ح». 


التحاکم الی ولاة الجور اا 


جمفر ا في حدیث طویل: «وما اشتبه علیکم فقفوا عنده. وردوه الینا نشرح لکم من 
ذلك ماشرح لنا»'". 

ولا ریب أن ماذكره من الأفراد مما عُلمت حليّته من الشريعة, ودلت 
الأخبار علئ إباحته لايكون من هذا في شيء؛ أمّا جوائز الظالم. فلقوله 4 في 
بعض تلك الأخبار: «خذ وكل فلك المهنأ وعليه الوزر»!". ومثله غیره(۳. 

وأمًا الحلال المختلط بالحرام. فلقوله 8 في جملة من الأخبار: «كل شيء فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال حتئ تعرف الحرام بعينه فتدعه». 

ومثل ذلك ماترجح في نظر الفقيه من الدليل؛ فإنه الذي يجب علیه"" العمل به 
شرعاً. وحينئٍ كيف!'' يكون هذا من الشبهة التي هي قسيم للحلال البيّن والحرام 
البيّن؟ 

والذي يقتضيه النظر في المقام أن يقال: إنه لاريب - بمعونة ماذكرنا ‏ أن 
المراد بالشبهة - في مقام التقسيم إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في تلك الأخبار, 
زجلا ی أخبار ا عرش له على التقسيم ‏ هو ماذكرناه آنفاً. ولا مجال 
لدخول ماذكره في ذلك. إلا إن معاني الشبهة مطلقاً وآفرادها لا تتحصر في 
الأفراد التي أسلفناها؛ لوجود بعض الأفراد لها مما یستحب اجتنابه والتورّع عنه, 
وعلی هذا فتدخل هذه الأفراد التي ذکرها في الشبهة التي یستحب اجتنابهاء كما 
آوضحنا ذلك في مقدمات کتابنا (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) في 
المقدمة الموضوعة في بیان معنی الاحتياط وتحقیقه, وعسی ننقلها في هذا 


(۱) الأمالي (الطوسي ): ۲۳۲ / ۰۶۱۰ وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۲۰ آبواب صفات القاضي. 


ب ۰۹ ۰۳۷ (۲) الفقیه ۲: ۱۰۸ .11٩/‏ 
(۳) الكافي ۵: ۱۱۰ - ۱۱۲ / ۳ /ء باب شرط من أذن له في أعمالهم . 
(4) ليست في «ح». (6) في «ح»: وکیف . 


(1) انظر الحدائق الناضرة :١‏ 317-16. 


۱2 وگ ی ااه تعد اف زر ات‎ rrr 


الكتاب'" لما فيها من مزيد التفع لذوي الألباب من الطلاب. 

وملخص ذلك أن من جملة ما يستحب التنزه عنه ماإذا حصل الشكٌ باحتمال 
النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي من الأفراد احتمالاً مستنداً إل بعض 
الأسباب المجوّزة. كما إذا كان مقتضى الدليل إباحة شىء وحليته على الاطلاق, 
لکن یحتمل قریاًبواسطة بعض الاسیاب الظاهرة أن بعض آفراد ذلك السطلی 
مما حرمه الشارع ولم یعلم به المکلف. فإن مقتضی الورع والتقوی في هذا الباب 
هو الکف عنه والاجتناب. ومنه جوائز الظالم ونحوها. وعلی هذا يحمل خبر 
مسعدة المتقدم انفاً. 

أمَا إذا لم یحصل للمکلف مایوجب الشلكّ والریب فانه يعمل على ماظهر له 
من الدلیل وإن احتمل النقيض في الواقع. ولا یستحب له الاحتياط هنا. ولایکون 
ذلك في شيء من الشبهة بفرديهاء بل ریما كان الاحتیاط هنا مرجوحاً. وهذا 
کالحلال المختلط بالحرام إذا كان غير محصور كما تدل عليه بعض أخباره. 
حیث تضمّن بعض منها المنع عن السؤال عما یشتری من سوق المسلمین أخذاً 
بالحنفية السمحة. كصحيحة البزنطي, وبعض أخبار الجبن"؛ والتجنب في القسم 
المذکور من فردي الشبهة على جهة الورع. والتقوی في الدين دون الوجوب كما 
في الفرد المتقدم كما هو واضح مستبین. والله سبحانه وتعالی أعلم بحقائق 





ناس والفتوی ا تردّئ 5 العلم والعمل 06 زيادة على 


(۱) انظر الدرر ۲: ۱۲۷۰-۱۱۳ /الدره: ۲۶. 
(۲) وسائل الشيعة ۲۵: ۱۱۷ - ۰۱۱۹ أبواب الأطعمة المباحة, ب ۰۱۰1۱ ۰۲ ۰۵ ۷. 


التحاكم إلئ ولاة الجور ا OES ER ae ASR‏ 


الأخبار فمن ذلك ماورد عنهم 8# بطرق عديدة ومتون متقاربة عن رسول 
لله ل «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض. ولحقه وزر من 
عمل بفتياه»!". 

وفي أخبار آخر أيضاً كذلك: «إياك وخصلتين مهلکتین: أن تفتي الناس برأيك. أو 
تقول مالا تعلم»!". 

وفى وصية الصادق3# لعنوان!* البصري: «اسأل!" العلماء ما جهلت؛ وإياك أن 
تسأل تعنتأ وتجرية. وإياك أن تعمل برأيك شيئا. وخذ بالاحتياط فيما تجد إليه سبيلاً. 
واهرب من الفتيا هربك من الأسد. ولا تجعل رقبتك للناس جسرأً»". 

وفي كتاب (مصباح الشريعة ): قال الصادق ل3: «لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي'"" 
من الله عر وجل بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في کل حال؛ لأن 
من أفتئ فقد حکم. والحكم لا يصح إلا ياذن من الله وبرهان. 

قال النبي لا : أجرأكم على الفتيا أجرأكم على الله. أوَ لا يعلم المفتي أنه هو الذي 
يدخل بين الله تعالئ وبين عباده. وهو الحائر بين الجنة والنار؟ 

قال أمير المؤمنين.#ة لقاض: هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: فهل 
أشرفت على مراد الله عر وجل في أمثال القرآن؟ قال : لا. قال : إذن هلكت وأهلكت. 
والمفتي یحتاج إلى معرفة معاني القرآن وحقائق السنن. وبواطن الاشارات. والآداب. 


(۱) في «ح» بعدها: قال. 

(۲) الكافي ۷ ۲/۶۰۹. باب أن المفتي ضامن, وسائل الشيعة ۲۷: ۰۲۰ أبواب صفات القاضي. 
ب٤‏ 

۳۱( المحاسن :١‏ 10۳/۲۲۵۶ بحار الأنوار ۲: ۰۲۱/۱۱۸ 

)£( من «ح» والمصدر, وفي «ق»: لصفوان . (۵) من «ح» والمصدر. وفي «ق» قبلها: إياك . 

(7) وسائل الشيعة ۲۷: ۰۱۷۲ أبواب صفات القاضي. ب ۰۱۱2۰۱۲ 

(۷) في المصدر: يصطفي . 


EE ۳۳‏ ع ماع ی هر مطح رمج كن A‏ زب مر ل مره الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


والإجماع . والاختلاف. والاطلاع على أصول ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه. ثم إلى 
حسن الاختیار. ثم العمل الصالح. ثم الحكمة ثم التقوئ. ثم حینئذٍ إنقدر»'" انتهی . 

وروی في كتاب (منية المريد) عن النبيِعَيْةُ: «أجرأكم على الفتیا" آجرأکم 
على النار»!". 

وروي في (الكافي) بسند حسن عن عبد الرحمن بن الحجاج, قال: كان أبو 
عبد اله ا قاعداً في حلقة ربيعة الرأي. فجاء أعرابي فسأل! ربيعة عن مسألة 
فأجابه. فلما سکت. قال له الأعرابي: آهو في عنقك؟ فسکت عنه ربيعة. ولم يرد 
عليه شيئاً فأعاد عليه المسألة فأجابه بمثل ذلك. فقال له الأعرابي: أهو في 
عنقك؟ فسکت ربيعة. فقال آبو عبد اله ٍ: «هو في عنقه». قال: «أولم يقل: کل 
مفت ضامن»*. 

وفي حدیت الصادق#: مع ابن أبي لیلی القاضي حیت قال له: «فما تقول إذا 
جيء بأرض من فضة" وسماء من فضة!". ثم أخذ رسول الله عة بيدك فقال: يارب 
إن هذا قضئ بغير ماقضیت؟». قال: فاصفر وجه ابن أبي ليلئ حتئ عاد مثل 


الزعفران*. 
وفي عدة أخباز عن الصادق خا: «من حکم فی درهمین بغیر ماأنزل الله فهر 
كافر بالله العظيم»'". 
,0۱ مصباح الشريعة: ١1‏ - ۰۱۷ (۲) في المصدر: الفتوى. 
(۲) منية المرید: ۲۸۱ )£( في «ح»: قال . 


(0) الكافي /: ۹ /. باب أن المفتي ضامن . 

)0 من «ح» والمصدر. وفي «ق»: قصبة. (7) من «ح» والمصدر. وفي «ق»: قصبة . 

(۸) تهذیب الأحكام 1: ۲۲۰ /۵۲۱. 

,۵۲۳ / ۲۲۱ 51 الكافي ۷ 1۰۸ / ۲. باب من حکم بغیر ما آنزل الله تهذیب الأحكام‎ )٩( 
.۲ وساتل الشيعة ۲۷: ۳۲-۳۱ أبواب صفات القاضي, ب ۵. ح‎ 


التحاكم إلى ولاة الجور اج ع وا ا امات رهگ وو ان عم ۱۳۳۵ 

وفي رواية معاوية بن وهب عنهلية: «أي قاض قضئ بين اثنين فأخطأً سقط أبعد 
من السماء»!۱؛ 

وفي آخر عن النبييَيُ: «لسان القاضي بين جمرتین من نار حتئ يقضي بين 
الناس؛ فا إلى الجنة. وتا إلى التار»۲۱. 

وروی في (الفقیه ): «إن النواریس شکت إلى الله تعالی شدة حرها. فقال لها عز 
وجل: اسکتی؛ فان مواضع القضاة آشد حرأ منك»". 

وفي حديث الثمالي المروي في (الكافي ۷۷ وغیر"" عن أبي جعف ريف قال: 
«كان في بني إسرائيل قاض,كان يقضي بالحق. فلما حضره الموت قال لزوجته: إذا أنا 
مت فغسليني وكفنيني وضعيني علی سريري وغطي وجهي: فانك لا ترين سوءا. قال: 
فلما مات فعلت ذلك. ثم مکثت بذلك حينأ. ثم انها کشفت عن وجهه لتنظر الیه؛ فاذا 
هي بدودة تقرض منخره. فقزعت من ذلك. فلما كان اللیل أتاها في منامها. فقال لها: 
فر يلق مارأيت؟ قالت: أجل. فقال لها: ما لئن كنت فزعت. فما كان الذي ریت إلا 
لهواي في أخيك فلان. أتاني ومعه خصم له'". فلما جلسا الي قلت: اللهم اجعل الحق 
له ررجه القضاء علی مي فلما [اختصما إليّ كان الحق له]" ورأيت ذلك بيناً في 


(۱) الكافي ۷ 1۰۸ / .٤‏ باب من حکم بغير ما آنزل الّه, الفقیه ۲: ۵ / ۱۵ تهذیب الأحكام 1: 


۱ ۳ 
(۲) تهذیب الأحكام 1: ۲٩۲‏ / ۰۸۰۸ وسائل الشيعة ۲۷: ۲۲۸ أبواب آداب القاضی. 
ب ۰۲۰۱۲ (۳) الفقیه ۳: 4 .١١/‏ 


)٤(‏ الكافي ۷ ۶۱۰ / ۲, باب من حاف في الحکم. 

(0) دعائم الاسلام ۲: ۰۱۸۹6/1۵۶ تهذیب الأحكام 1: ۵۲۹/۲۲۲. وسائل الشيعة ۲۷: 
۵ أبواب آداب القاضي, ب ٩‏ ح ۲. مجموعة ورام ۲: ۱۸۱.. 

(1) شطب عنها في «ح». 

(۷) من المصدر. وفي النسختين: اختصموا. 


۳۳۹ وم الذرر النجفيّة/ ج١‏ 


القضاء فوجهت له القضاء علئ خصمه فأصابني مارأيت لموضع هواي كان مع موافقة 
الحق!۱». 

إلى غير ذلك من الأخبار التي یضیق عن الاتیان علیها المقام'". 

وله در المحقق ‏ طاب ثراه ‏ في كتاب (المعتبر) حيث قال: (إنك مخبر في 
حال فتواك عن ربك وناطق بلسان شرعه. فما أسعدك إن أخذت بالجزم! 
وما أخيبك إن بنيت على الوهم! فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالی: أن تَقُونُوا 
عَلَى الله ما لا تغلئون6 وانظر إلى قوله تعالئ: «قل أَرَأَْتّْ ما أَنْرَلَ الله کم من 
رٍزی فَجَعَلتُمْ مِنْهُ عراماً وَحَلَالاً قل أا آذن َم أ عَلَى لله تفتزون» ۱ 

وتفطن كيف قسّم مستند الحکم إلى القسمين. فما لم یتحقق الاذن فأنت! 
مفترٍ)" انتهی کلامه زید مقامه. 


دعس 0 و09 | سوه 


(۱) فأصابني ما رأیت ... مع موافقة الحق, سقط من «ح». 


)۲( من «ح». (۲) البقرة: ۰۱۹٩‏ 
(4) یونس: .۵٩‏ (۵) في «ح»: فانه . 


(1) المعتبر ۱: ۲۲. 





قال ثقة الاسلام وعلم الاعلام في جامعه (الكافي) في باب تاريخ مولد 
النبييَيُ: (ولد النبي َة لائنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربیع الأول في عام 
الفيل یوم الجمعة مع الزوال. قال: وروي أيضاً عند طلوع الفجر قبل أن یبعث 
بأربعين سنة. وحملت به آمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطی) انتهی. 

وماذكرهي من تاريخ الولادة مخالف لما عليه الشيعة سلفاً وخلفاً من أنه كان 
ليلة الجمعة في السابع عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل عند طلوع الفجر. 
وموافق لمذهب العامة"؛ إمَا اعتقاداً أو تقية. وفي كلامه يي إشكال مشهور قد 
ذكره غير واحد من أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهو أنه يلزم من" کون 
الحمل في أيام التشريق. والولادة في شهر ربيع الأول أن مدة حمله ‏ صلوات 
عليه وآله !ما ثلاثة أشهر. أو سنة وثلاثة أشهر. ولم يذكر أحد من العلماء أن 
ذلك من خصائصهوَئْلهُ. 

وأجيب عن ذلك بأن ماذكره مبني على النسيء المتعارف في“ الجاهلية 





(۱) الكافي ۱: ۰1۳۹ باب مولد النبی عة ووفاته . 
(۲) انظر: تاريخ الطبري ١‏ ۵۳ البداية والنهاية ۲: ۳۲۰. 
(؟) شطب عنها في «ح». )٤(‏ في «ح» بعدها: زمن . 


۳۳۸ ا رو و ای تم اسهم ی دنز نی جا 


المنسوخ بالاسلام. وهو المشار إليه بقوله تعالی: تا ايء یادا في 
افر" الآية؛ لأنهم كانوا يحرمون الحلال من الأشهر. ويحلون الحرام 5 
لمطالبهم ومصالحهم. فقد يحلون بعض الأشهر الحرم لارادة القتل والفارة, 
ویعوضون عنه شهراً آخر من الأشهر المحللة. فيحرّمون فيه ما آحلوه ثمّة. فعلئ 
هذا يجوز أن يكون حجّهم حين حملت به مه في أيام التشریق كان في شهر 
جمادى [الآخرة]!", ويكون مدة حملهيَلهُ حيتئذٍ تسعة أشهر كما هو القول 
المشهور والمتعارف الغير المنكور. 

قال أمين الاسلام الطبرسي في كتابه'" (مجمع البيان) في تفسير الآية 
المتقدّمة نقلاً عن مجاهد: (كان المشركون يحجّون في كلّ شهر عامين. فحجوا 
في ذي الحجة عامین. ثم حجوا في المحرم عامين... وكذلك في الشهور حتئ 
وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع في ذي القعدة. ثم حج النبي عا في العام 
القابل حجة الوداع. فوافقت ذي الحجة. فقال في خطبته: «ألا وان الزمان قد استدار 
كهيئة يوم خلق السماوات والأرض اثنا عشر شهرأ. منها أربعة حرم: ثلائة متوالیات: ذو 
القعدة. وذو الحجة. والمحرّم. ورجب منفرد بين جمادى وشعبان». أراد بذلك# أن 
الأشهر الحرم قد رجعت إلى مواضعها, وعاد الحج إلى ذي الحجة. وبطل 
النسیء). 

ا بعض أفاضل السادات من هذا الكلام أن مدة حمله تة على هذا 
الحساب تكون أحد عشر شهراً. ويكون ذلك دليلاً على حقَيّة مذهب من قال: إن 
أقصئ مدة الحمل سنة. قال: (لأن عمره لل كان ثلاثاً وستين سنة. وقد وافق 


(۱) التوبة: ۳۷. (۲) في النسختين: الثانية . 
(۲) ليست في «ح». )٤(‏ مجمع البیان ۵: ۰1۱ 


الاختلاف في تاريخ ولادة الرسول الأكرم لل EEE‏ و ۳۳۹ 


حجهم في آخر عمرءيَيةُ في ذي الحجة بناء على قوله. فإذا رجعنا من آخر 
عمرء يي إلئ أوله معطين لكل شهر من شهور السنة حجّتين. يكون وقوع وضع 
حمله اة في شهر ريبع الأوّل الذي اتفق حجهم في تلك السنة في جمادى 
الأولئ أول حجهم فيه بعد وضع حمله ت فیکون"" حمله في العام السابق في 
شهر ربيع الأول أيام التشريق؛ فيكون مدة الحمل أحد عشر شهراً كما لايخفئ). 
ونقل عن الفاضل الاسترآبادي في الحاشية علئ هذا الموضع من (الكافي) 
أنه نقل هذا الاستنباط وارتضاه وصححه. وقد اعترضه بعض الأفاضل بأنه يلزم 
على هذا بأن يكون سنّه الشريف خمساً وستين سنة؛ إذ في کل دورة كاملة يزيد 
عمره علئ عدد حجهم في تلك الدورة بسنة. فإذا كان الابتداء من جمادئ 
الأولئ. والانتهاء إلى ذي الحجة في الدورة الثالثة يرتقي عدد حجهم في تلك 
الشهور إلى ثلاث وستين سنة. فيجب أن يكون عمره!" خمساً وستين سنة. 
وتوضيح ذلك على تقدير الابتداء من جمادى الأولئ. ووصول الدورة إلى شهر 
ربيع الأول وإتمام حجهم فيه يكون عدد حجّاتهم" اثنتين وعشرين. كما أن 
عمر ييه كذلك. فإذا زاد في عمره سنة وانتهی إلى هذا الشهر. ولم يحضر بعد 
زمان حجّهم. يكون عمره ثلاثاً وعشرين سنة بلا زيادة ولا نتقصان. وعدد حجّهم 
كما كان. وكذلك الحال في الدورة الأخرئ بعينهاء فيجب أن يكون ابتداء حجّهم 
بعد وضع حمله ٤ة‏ في شهر جمادئ [الآخرة]!؟, حتئ يكون عدد حجّهم حين 
الانتهاء إلى حجة الوداع إحدئ وستين, ويوافق حينئذِا* ثلاثاً وستين من عمره. 
وعلئ هذا يكون حمل أمه بدي في العام السابق في شهر جمادی الأولئ. 





. في «ح»: ويكون. (۲) في «ح» بعدها: حينئل‎ )١( 
. (؟) في «ح»: حجتهم . (۶) في النسختين: الثانية‎ 
ليست في «ح».‎ )0( 


4° ك ...........الدررالنجفية/ ج١‏ 


فیکون مدة حمله عشرة أشهر. ويكون منطبقاً على المذهب المشهور. 

وأنت خبير بأن هذا كله على تقدير صحة مانقله مجاهد كما حكاه الطبرسي 
رحمه الله تعالئ عنه. وهو منظور فيه في من وجهين: 

أحدهما: أن الذي صرّح به جملة المفسرين في معنى النسيء لاینطبق “مى 
ماذكره؛ إذ معناه كما ذكروه هو ماقدمنا ذكره من تحليل بعض الأشهر الحرم 
لأجل استباحة الغارة فيه والقتال. وتعويض غيره من الأشهر المحللة عنه. 
فيحرمون فيه القتال. ويحجون فيه لا ماذكره. فإنه لاینطبق على الاية الشريفة. 
وهو قوله سبحانه: 9 يُجِلُونَهُ عَاماً وَيُحَرَمُونَهُ عام لاطا عِدَةَ ما حََمَ اله نیح 
ما حرم الك" 

ويزيده بياناً ماذكره الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره من أنه 
كان سبب نزول الاية المذكورة أنه كان رجل من كنانة يقف في‌الموسم. فيقول: 
قد أحللت دماء المحلين من" طَيّئْ وخثعم في شهر المحرم وأنسأته. وحرمت 
بدله صفراً. فإذا كان العام القابل يقول: قد أحللت صفراً وأنسأته. وحرمت بدله 
شهر المحرم. فأنزل الله: (إِنّمَا النّسِيء زِيَادَة596. 

وقیل: (إن أول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني. كان يقوم على جبل 
في الموسم فينادي: .ان آلهتکم قد أحلّت لكم المحرم | فاأحلوه|. ثم ينادي في 
القابل: إن الهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه)!2. 

وثانیهما(*: أن ماذكره من أن الحجة التي كانت قبل الوداع كانت في ذي 


(۱) التوبة: ۳۷. (۲) من المصدر. 
(۳) التوبة: ۳۷. 

() تفسیر البيضاوي ۱: 5 ٠‏ 4. وفيه القبائل بدل: القابل . 

)0( في «ح»: ثانیا . 


الاختلاف في تاريخ ولادة الرسول الأكرم ل و 


القعدة. تردّه الأخبار الواردة بقراءة أمير الممنین 4# آيات (براءة) في الموسم 
تلك السنة. فإنها صريحة في کون الحج تلك السنة كان في ذيالحجة. ففي 
حديث عن الصادق4# في تفسير قوله تعالئ: «فَسِيحُوا فِي الارض أَرْتَعَة 
نهر ۷4: «فهذه آشهر السياحة: عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع 
الأول وعشر من ربيع الآخر»'". 

وفي حديث آخر عنهة: «فلما قدم علي لاء وكان يوم النحر بعد الظهر. وهو 
1 الحج الأكبر. ثم ثم قال: إني رسول رسول الله ی إليكم فقرأها عليهم: ةين 

له وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدتم من المشرکین * فَسِيحُوا في الأرض ربا 
1# عشرین من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول. وعشراً من شهر 
ربیع الآخر»ا“. 

إلى غير ذلك من الأخبار. 

فقد اتضح بذلك أن الأظهر في رفع التناقض فيما ذكره شيخنا ثقة الإسلام هو 
ما قدمنا ذكره في المقام. وهو أن الحمل به ی كان في شهر جمادئ [الاخرة]*» 
وحجهم -بناء على النسيء كان في ذلك الشهر. 

ومما يؤيده أيضاً ماوجدته في حاشية الفاضل الشيخ علي ابن الشيخ محمد 
ابن الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني قدس تعالئ أرواحهم علئ (شرح 
اللمعة ) قال: (ورأيت في كتاب (أصول الأخبار) للشيخ حسين بن عبد الصمد 
قال: (ذكر علي بن طاووس في كتاب (الاقبال على الأعمال 1" أن ابتداء الحمل 


.۲ التوبة:‎ )١( 
الكافي ): ۲۹۰ / ۱۳ باب الحج الأكبر والأصغر.‎ )۲( 
.1 / ۸۰-۷۹ :۲ التویة: ۰۲-۱ (4) تفسیر العیاشی‎ )۳( 


(0) في النسختين: الثانية . (1) کذا عنوانه فى المصدر, والنسختين . 


١١ج ا ا ل اه سوه ایو وه یاه ای درم وتا لور التجفية‎ rer 


بالنبي َة في تسم عشرة من جمادی الآخرة. وذكر الشيخ محمد بن علي بن 
بابويه ية في الجزء الرابع من كتاب (النبوة) أن الحمل به - صلوات الله عليه 
وآله- | كان | ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة ذهبت من جمادی الآخرة). 

هذه عبارته بعینها. ثم قال: (وهاتان الروايتان توافقان الشرع ويضعف مه«یا 
الاعتماد على ما علیه الاکثر)۱" انتهی. 

وربما حمل ذلك على النسي») انتهی ما ذکره في الحاشية المشار إليها. وعلی 
هذا یکون مدة الحمل تسعة آشهر. وعلی تقدیر صحة کلام مجاهد فالذي یلزم 
منه أيضاً کون مدّة الحمل عشرة آشهر كما عرفت. لا ما توهمه ذلك الفاضل!" من 
کونه سنة. وبذلك یظهر لك مافي کلام شیخنا الشهید الثاني - نور الله تعالی 
مرقده - في (شرح اللمعة). حیث قال بعد نقل الأقوال في آقصی مدة الحمل: 
(واتفق الأصحاب علی أنه لايزيد على السنة. مع أنهم زؤوا أن النبي ی حملت 
به أمّهِ أيام التشريق. واتفقوا علئ أنه ولد في شهر ربيع الأول. فأقل ما يكون لبثه 
في بطن مه سنة وثلاثة أشهر. ومانقل أحد من العلماء أن ذلك من 


خصانصه 4 )' انتهئ. 
فانه ناشی عن عدم (عطاء التأمل حقه في هذا المجال, والففلة عما أجيب به 
عن هذا الاشکال. 


وقال شيخنا المجلسي - طيب الله مرقده في كتاب (الأربعون الحديث ). بعد 
نقل كلام الكليني - نور الله تعالئ ضريحه ‏ وایراد الإشكال عليه. ثم إيراد كلام 


(۱) الاقبال بالأعمال الحسنة ۳: ٠١١‏ . 

(۲) وصول الأخيار إلئ اصول الأخبار: 1۱-۶۱ / الهامش: ۲. وهو من المصّف . 
(r)‏ من «ح» . 

(1) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ۵: 1۳۳ - 1۳۶ 


الاختلاف في تار يخ ولادة الرسول الأكرم يل 0 ور هب ۳۲۰۵ ۳3 


مجاهد ماصورته: (إذا عرفت هذا فقيل على هذا: إنه یلزم أن مولد هللا في 
جمادى الأولئ؛ لأنه ا توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. ودورة النسيء أزيعة 
وعشرون: ضعف عدة الشهور. فاذا أخذنا من الثانية والستين ورجعنا. تصير 
السنة الخامسة عشرة ابتداء الدورة؛ لأنه إذا نقص من اثنتين وستين ثمانية 
وأربعون تبقّئ أربعة عشر؛ الاثنتان الأخيرتان منها لذي القعدة. واننتان قبلها 
لشوال. وهكذا فتكون الأوليان منهما لجمادى الأولئ. وكان الحج عام مولد 
النبي يِل وهو عام الفيل في جمادى الأولئ. فإذا فرض أنه يِه حملت به أمه في 
الثاني عشر منه ووضعت في الثاني عشر من ربيع الأول" تكون مدة الحمل 
عشرة اشهر لا مزید!" ولا نقيصة. 

أقول: ويرد عليه أنه [أخطأ]!" في حساب الدورة أربعة وعشرين سنة؛ إذ 
الدورة على ماذکر إنما تتم في خمس وعشرين سنة؛ إذ في كلّ سنتين يسقط 
شهر من شهور السنة باعتبار النسيء. ففي کل خمس وعشرين سنة يحصل أربع 
وعشرون حجة تمام الدورة. 

وأيضاً علئ ماذكره يكون مدة الحمل أربعة عشر شهراً؛ إذ لوكان عام مولده 
أول حجٌ في جمادى الأولئ يكون عام الحمل الحج في ربيع الثاني. فالصواب 
أن یقال: |كان| في عام حمله يي الحج في جمادى الأولئ“. وفي عام مولده 
في جمادى [الآخرة]".... ويكون في حجة الوداع | والتي قبلها الحج في ذي 
الحجة ولايخالف شيئاً إلا مام عن مجاهد أن جحة الوداع | كانت مسبوقة 


۱ في «ح»: الأولئ. (؟) كذا فى النسختين والمصدر. 
(۲) من المصدر. وفي النسختين: اختار. (1) في النسختین: الثانية . 
(0) في النسختين والمصدر: الثانية . 


الدرر النجفيّة/ ج ١‏ 


بالحج في ذي القعدة. وقوله غير معتمد في مقابلة الخبر إن ثبت أنه رواه خبراً. 
ویکون مدة الحمل على هذا تسعة آشهر الا يوماً فیوافق ماهو المشهور في 
حمله ب عند المخالفین)" انتهی کلامه زید مقامه. 


NGO.‏ سوه 


(۱) الأربعون حدیثا: ٩۱‏ - 1۲ ونقله بنصه فى بحار الأتوار ۱۵: ۰۲۵1-۲۵۳ 


۱, 


درة نجفية 


«م٠‎ 





فى معنی (التردد) و «کنت سمعه...» فى حدیث الإسراء 


روئ ثقة الاسلام:# في (الكافي) بسنده عن الباقر +" قال: «لما آسري 
بلنبی يه قال: يارب ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد من أهان لي وليأ فقد بارزني 
بالمحارية, وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي 
في"" وفاة المؤمن. يكره الموت وأكر ا وان من عبادي'" من لا يصلحه إلا الغنئ 
ولو صرفته إلئ غير ذلك لهلك. وان من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو صرفته إلئ 


)0 في الحديث القدسي: : «ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح المؤمن. إني 
أحب لقاءه ويكره الموت فأصرفه عنه»". وحيث إن ن التردّد في الأمر من الله محال ؛ لأنه من 
صفات المخلوقین, احتيج في الحديث إلى التأویل . وأحسن ما قيل فيه هو: إن التردد 
وسائر صفات المخلوقين كالغضب والحياء والمكر إن ن أسندت إليه تعالئ يراد منها: الغايات 
لاالمبادى. ٠‏ فيكون المراد من فعل التردّد في هذا الحديث: إزالة كراهة الموت عنه. وهذا كما 
لو يتقدمه أحوال كثيرة من مرض وسرقة وزمانة وفاقة, وشدة بلاء تهوّن على العبد مفارقة 
الدنياء ويقطع عنها علاقته؛ حتئ إذا حلي منها تحقق رجاؤه بما عند الله فاشتاق إلى دار 
الكرامة. فأخذ المؤمن يتشبث في حب الدنيا شيئاً فشيئاً بالأسباب التي أشرنا إليها [..]2 
المتردد من حيث الصفة [. A.‏ . اللهم اغفر لنا ولوالدينا. منه لاء (هامش «ح»). 

(۲) في المصدر: عن . (۳) في المصدر بعدها: المؤمنين. 





1- الكافي ۲: ۰۱۱/۳۵۶ باب من آذی المسلمین واحتقرهم. 
2و 3- کلمات غير مقروءة. 


١ الدرر النجفيّة / ج‎ e Soe Se et ۳4٦ 


غير ذلك لهلك. وما یتقرب إليّ عبدي"' بشيء أحب مما افترضت عليه. وإنه ليتقرب 
إلى بالنوافل حتی أحبّه. فاذا آحبیته کنت سمعه الذى یسمع به وبصره الذى یبصر به, 
ولسانه الذي ينطق به. ويده التي يبطش بها؛ إن عاني أجبته. وإن سألني أعطيته»'؟! 

تقرير الإشكال 

أقول: والاشکال في هذا الخبر الشريف في موضعين: 

أحدهما: في نسبة التردّد إليه تعالئ؛ فان التردّد في الأمور إنما يكون للجهل 
بعواقبها. أو لعدم الثقة بالتمكن منها لمانع ونحوه. واه سبحانه يجل عن ذلك. 
وهذا المضمون قد ورد أيضاً في جملة من أخبارنا غير الخبر المذكور, كما رواه 
في (الكافي)۳1. 

وقد ورد أيضاً في روايات العامة کمانقله بعض مشايخنا عن (جامع 
الأصول ٠*٠)‏ و(الفتوحات )*, و(المشكاة)'7, وغيرها'". 

وثانيهما: في قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به» - إلى آخره ‏ لاستلزامه 
الاتحاد. وهو ممتنع عقلاً ونقلاً؛ لأن هذ الأعضاء مختلفة الحقائق والآثار. 
واستحالة اتحاد شيء من الأشياء معها آمر ضروري لایقبل الإنكارا”/ إلا من 
أعمى الله بصر بصيرته. فقابل بالعناد والاستكبار. 


)0 في المصدر: عبد من عبادي, بدل: عبدي. 

(۲) الكافي ۲ ۸/۲ باب من آذی المسلمین واحتقرهم . 

(۳) الكافي ۲: ۳۵۲/ ۷ باب من آذى السلمین واحتقرهم . 

)£( جامع الأصول 4: ۲ 2 

(۵) الفتوحات المكيّة ۲: ۳۲۲. وفيه ذيل الحديث. 

(1) مشكاة المصابیح ۲: ۲۲۹۷/۱۲ ۷ كنز العمال ۷ ۷۷۰/ ۲۱۳۲۷. 
(A)‏ من «ح». وفي «ق»: الامکان . 


معنئ (التردّد) و «کنت سمعه...» في حديث الإسراء Sane‏ ار 


الجواب عن إشكال التردّد المنسوب إليه تعالئ 





الأول: فى الجواب عن الاشکال الأوّل. وقد أجيب عنه بوجوه: . 

آحدها: مانقل عن العلامة الفيلسوف والعماد المير محمد باقر الداماد ‏ طيب 
لله تعالی مرقده - حيث قال: (اعلم أن التردّد في أمر یکون سببه تعارض الأمر 
لداعي المرجّح في الطرفين. واطلق المسبب هناك وأريد: السبب. ومعنی الکلام: 

أن قبض المؤمن بالموت خير بالقياس إلئ نظام الوجود. وشر من حيث مساء‌ته. 

فهذه الشرّيّة العرضية الاضافية روح أقوئ ضروب الشريات بالعرض وأشد 
آفرادها. | في | الأفاعيل الإلهية |الني| خيراتها الجزيلة كثيرة. وشريتها 
الإضافية قليلة لشرف المؤمن وكرامته عند الله سبحانه وتعالى. 

وبعبارة أخرئ وقوع الفعل بين طرفي [الخيريّة]'" بالذات ولزومه الخيرات 
الکثيرة. والشرّية بالعرض وبالاضافة إلى طائفة من الموجودات هو المعبر عنه 
بالتردّد؛ إذ الخيرية تدعو إلى فعل الفعل, والشرية إلى تركه ففي ذلك انسياق إلى 
تردّد ما. 

فإذن المعنئ: ما وجدت شرية من الشرور اللازمة لخيرات كثيرة في أفاعيلي. 
مثل شرية مساءة عبدي المؤمن من جهة الموت. وهو من الخيرات الواجبة في 
الحكمة البالغة الإلهية. فما في الشرور بالعرض اللازمة للخيرات الكثيرة أقوئ 
شرية. وأعظم من الشر بالعرض. ولكن الخير الكثير والحكمة البالفة فى ذلك 
أحكم وأقوم وأقوی وأعظم) انتهی. ۱ 





(۱) من المصدر. دفي «ح» و «ق»: الخيرات. 
(۲) القبسات: 1۷۰ 


۳۸ موم لور النجفيّة/ ج١‏ 


وثانيها: ما ذکره" المحدّت المحسن الكاشاني في أصول (الوافي) في آبواب 
معرفة المخلوقات حیث قال في شرح الخبر المذکور وبعد نقله في باب البداء: 
(ومعنی نسبة التردّد إلى الله سبحانه قد مضی تحقيقه في أبواب معرفة 
المخلوقات والأفعال من الجزء الأوّل)'". وأشار بذلك إلى ماصرح به ثمة. حيث 
قال: (فإن قیل: كيف يصح نسبة البداء إلى الله تعالی مع إحاطة علمه بکل شيء؛ 
أزلاً وأبدأ على ماهو عليه في نفس الأمر وتقدسه عما يوجب التفیر والسنوح 
ونحوهما؟ 

فاعلم أن القوئ المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ماسيقع من الأمور دفعة 
واحدة؛ لعدم تناهي تلك الأمور. بل إنما تنتقش فيها الحوادث شيئاً فشيئاً. 
وجملة فجملة مع أسبابها وعللها على نهج مستمر ونظام مستقر. فإن ما يحدث 
في عالم الكون والفساد إنما هو من لوازم حركات الأفلاك المسخّرة لله تعالی 
ونتائج بركاتها؛ فهي تعلم أنه كلما كان كذا كان كذا. مهما حصل لها العلم 
بأسباب حدوث أمر مافي هذا العالم حكمت بوقوعه فيه. فينتقش فيها ذلك 
الحکم. وربما تأخّر بعض الأسباب الموجبة لوقوع الحادث علئ خلاف 
مايوجبه بقيّة الأسباب لولا ذلك السبب ولم يحصل لها العلم بذلك بعدٌ؛ لعدم 
اطلاعها على سبب ذلك السبب. ثم لما جاء أوانه واطلعت عليه حكمت بخلاف 
الحكم الأول فيُمحئ عنها نقش الحكم السابق. ويثبت الحكم الآخر. مثلاً. لما 
حصل لها العلم بموت زيد بمرض كذا في ليلة كذا لأسباب تقتضي ذلك. ولم 
يحصل لها العلم بتصدقه الذي سيأتي قبيل ذلك الوقت؛ لعدم اطلاعها علئ 


(۱) في «ح» بعدها: المحقق . (۲) الوافي ۵: ۷۳۵/ ذيل الحديث 1-۲۹۵۱ 


معنی (التردّد) و «کنت سمعه...» في حدیث الاسراء 00000 0 هو ۴۳۹ 


آسباب التصدق بعدًا", ثم علمت به. وکان موته بتلك الأسباب مشروطاً 
بألا يتصدق فتحکم أولاً بالموت, وثانياً بالبرء. 

واٍن!" كانت الأسباب لوقوع أمر أو لاوقوعه متكافئة ولم يحصل لها العلم 
برجحان أحدهما بعد؛ لعدم مجيء أوان سبب ذلك الرجحان بعدٌ؛ كان لها التردّد 
في وقوع ذلك الأمر ولا وقوعه. فينتقش فيها الوقوع'" تارة واللاوقوع أخرئ. 
فهذا هو السبب في البداء والمحو والإثبات والتردّد. وآمثال ذلك في أمور العالم. 

وأما نسبة ذلك إلى الله تعالی؛ فلأن كل مايجري في العالم الملكوتي إنما 
يجري بإرادة الله تعالی, بل فعلهم بعينه فعل الله سبحانه. حيث لا یعضون مايأمر 
لله ویفعلون ما يُؤمرون؛ إذ لا داعي لهم في الفعل إلا إرادة الله عر وجل لاستهلاك 
إرادتهم في إرادته تعالئ. ومثلهم كمثل الحواسٌ للإنسان؛ كلّما هم بأمر محسوس 
امتثلت الحاسة لما هم به وأرادته دفعة. فكل كتابة تکون في هذه الألواح 
والصحف. فهو أيضاً مکتوث الله عرّ وجل بعد قضائه السابق المكتوب بقلمه 
الاوّل. فيصح أن يوصف الله عرّ وجلّ بأمثال ذلك بهذا الاعتبار وان كان مثل هذه 
الأمور تشعر بالتغير والسنوح. وهو سبحانه منژه عنه؛ فإن كل ماوجد أو 
سيوجد. فهو غير خارج عن عالم ربوبيته)!" انتهی. 

واعترضه بعض الأفاضل المحدثين على ذلك ووافقه آخرون - بأن (فيه: 

أولاً: أن قوله سبحانه: ينو اله ما يَشَاءُ وَيُفبِثُ4" وكذا الروايات صريحةٌ 
في أن الماحي والمثبت هو الله سبحانه. لا النفوس الفلكية كما زعمه. 

وثانيً: أنه لم يقم دليل على ثبوت النفوس للأفلاك. 
(۱) من «ح» والمصدر. (۲) في «ح» والمصدر: وإذا. 


(۳) من «ح» والمصدر. وفي «ق»: الرجوع. (4) الوافي ۱: ۵۰۹-۵۰۷. 
(۵) الرعد: ۰.۳٩‏ 


وثالثا: أنه على تقدیر تسلیم ذلك. فکیف تکون جاهلة جهلاً مركباً حاكمة بما 
ليس عليه دلیل مع أنه زعم أن جمیع الأمور الحادثة في عالم الکون والفساد إنما 
هو من لوازم حركاتها ونتائج بركاتها؟ وكيف يسلط الله هذه النفوس الجاهلة 
على كافة الحوادث الكائنة في عالم الكون. فربما يحدث منها لجهلها مايكون 
قبيحاً مستقبحاً مخلاً بالنظام؟ 

ورابعاً: أن نسبة وجود جميع حوادث عالم الكون إلى الأفلاك مخالف لما 
عليه الامامية - رضوان الله عليهم ‏ فإن ما يحدث فيها من آفعال العباد مخلوقة 
لهم ومايحدث من غير ذلك فهي مخلوقة لله سبحانه) انتهی. 

أقول: ولو أجيب عن الوجه لول والرابع بما ذكره من قوله: بل فعلهم بعينه 
د إن آخره هسه أنه يقن آن یکون اة الماصل لاه نفوس في 
وقوع شيء أو لا وقوعه فعل الله سبحانه. وأنه هو المتردد على الحقيقة كما 
یشعر به تنظره بحواش الانسان. مع أن سبب التردّد المذکور كما ذکره إنما هو 
للجهل وعدم العلم برجحان أسباب الوقوع أو اللاوقوع. وحينئذٍ. فیلزم حصول 
ذلك له تعالئ عن ذلك علواً كبيراً. 

وكذا يلزم مثله في البداء أيضاً فإنه يأتي بناء على ماذكره أن حكم تلك 
النفوس بوقوع أمر ‏ باعتبار حصول العلم بأسباب حدوثه والمقايسة فيها مع 
جهلها بتأخر بعض الأسباب الموجب لوقوع'" الحادت على خلاف ما توجبه 
بقية الأسباب لولا ذلك السبب ‏ هو حكم الله تعالئ بعينه؛ إذ فعلهم بعينه فعل الله 
سبحانه, مع أن هذا الحکم إنما نشأ حقيقة من الجهل بذلك السبب المتأخّر. وال 
سبحانه يجلّ عن ذلك. 


)١(‏ في «ح»: وقوع. 


معنئ (التردد) و «کنت سمعه...» في حدیث الاسراء لعفم و ۱۳۵۱۰2 


وبالجملة. فما ذکره ‏ طاب ثراه - في هذا المقام بناء علی قواعد المتصوفة 
والفلاسفة وفسر به آخبار أهل الذکر ی کلام مختل النظام. منحل الزمام. كما 
لایخفی على المنصف من ذوي الأفهام. وهؤلاء ‏ لولسهم بأصول الفلاسفة 
والحکماء التي جرت علیها الصوفية - یزعمون تطبیق آخبار أهل البیت 2# 
عليهاء كما وقع من هذا المحذت في غير موضع من کتبه. وهو جمع بين 
النقيضين وتألیف بين المتباغضین, ومن أين إلى أين ؟ 

وثالثها: ماذكره شيخنا البهائي - عطر الله مرقده ‏ في كتاب (الثربعون) من 
(أن في الكلام إضماراً. والتقدير: لو جاز علي التردّد: ماتردّدت في شيء 
كتردّدي في وفاة المؤمن). 

وتنظر فيه بعض مشایخنا!" بما فيه من الاضمار مع المندوحة عنه. ` 

ووابعها: ماذكره أيضاً في كتاب (الاریعون) من أنه لما جرت العادة بأن يتردّد 
الشخص في مساءة من يحترمه ویوقره, كالصديق الوفي والخلّ الصفي, وألا 
يتردّد في مساءة من ليس له عنده قدر ولا حرمة, كالعدو والحية والعقرب. بل إذا 
خطر بالبال مساءته أوقعها من غير تردّد ولا تأمل. صح أن يعبر بالتأمّل والتردّد 
في مساءة الشخص عن توقيره واحترامه. وبعدمهما عن إذلاله واحتقاره. فقوله 
سبحانه: «ما ترددت في شيء ... كترددي في وفاة المؤمن» المراد به والله أعلم -: 
ليس لشيء من مخلوقاتي عندي قدر حرمة كقدر عبدي المؤمن وحرمته. 
فالكلام من قبيل الاستعارة التمثیلیة۳1. 





:4 /شرح الحديث: ۳۵ عنه في شرح الكافي (المازندراني)‎ 1١1 الأربعون حديثاً:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( ۲ 
.۳۵ الأربعون حديثاً: ۷ شرح الحدیت:‎ )۳( 


۱ ف مرك رن ام موه ره د جاور لاو لم ارو ا ا 1 الدرر النجفيّة / ج‎ OC EDETE or 


وقد تقدمه في هذا الکلام شيخنا الشهید ل في قواعده!", 

وخامسها: ماذكره أيضاً في الكتاب المذكور من أنه قد ورد من طريق 
الخاصة'" والعامّة" أن الله سبحانه يظهر للعبد عند الاحتضار من اللطف 
والكرامة والبشارة بالجنة مايزيل عنه كراهة الموت. ويوجب رغبته في الانتقال 
إلى دار القرار» فيقل تأذيه ويصير راضياً بنزوله. راغباً في حصوله. وأشبهت هذه 
المعاملة من يريد أن يؤلم حبيبه ألمأ يتعقّبه نفع عظیم. فهو يتردّد في أنه كيف 
يوصل ذلك الألم إليه علئ وجه يقل تأذّيه. فلا يزال يظهر له ما يرغبه فيما يتعقبه 
من اللذة الجسيمة والراحة العظيمة إلى أن يتلقاه بالقبول. ويعده من الفنائم 
المؤدّية إلى إدراك المأمول* انتهئ. 

أقول: ويؤيد هذا الوجه مارواه في (الكافي ) بسنده عن معلى بن خنيس عن 
أبي عبد الله ة قال: «قال رسول املع قال الله ع وجل: من استذل عبدي المؤمن 
فقد بارزني بالمحاربة. وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في عبدي المؤمن. إني 
أحب قیکزه الموت فأصرفه عنه» بناء علی إرجاع الضمیر في «أصرفه» إلى 
كره الموت. بمعنئ أن أظهر له من اللطف والكرامة والبشارة بالجنة مايزيل عنه 
كراهة الموت ويرغب في لقائي. 

وسادسها: ما نقله شیخنا الشهيدية في قواعده عن بعض الفضلاء. وهو (أن 


.7١١ القواعد والفوائد ۲: ۱۸۳۱۸۱ / القاعدة:‎ )١( 

(۲) انظر: الكافى ۳: ۱۲۸ - ۱۳۵. باب ما يعاين المؤمن والکافی, بحار الأنوار :٦‏ ۱۷۳ ۲۰۲/ 
باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت .... 

(؟) صحيح البخاري ۵: ۲۳۸۲ / ۰1۱2۲ سنن ابن ماجة ؟: ۱۸۲۵ / ٤۲۱٤‏ . 

(4) الأربعون حديثاً: 1۱۷ / شرح الحديث: ۳۵. عنه في شرح الكافي (المازندراني) :٩‏ 
۳ 

(۵) الكافي ۲: ۰۱۱/۳۵۶ باب من آذی المسلمین واحتقرهم. 


معنی (التردد) و «کنت سمعه...» في حدیث الاسراء ES‏ 000 ۳۵۲۵ 


التردد انما هو في الأسباب, بمعنی أن الله سبحانه يُظهر للمؤمن أسباباً تغلب على 
ظنه دنو الوفاة ليصير إلى الاستعداد إلى الآخرة استعداداً تاماً. وينشط للعمل, ثم 
يُظهر له أسباباً توجب البسط في الأمل. فيرجع إلى عمارة دنياه بما لاب منه. 
ولما كان ذلك بصورة التردد أطلق عليها ذلك استعارة, إذا كان العبد المتعلق بتلك 
الأسباب بصورة المتردّد. وأسند التردّد إليه تعالی من حيث إنه فاعل للتردّد في 
العبد. وهو مأخوذ من كلام بعض القدماء الباحثين عن أسرار كلام الله تعالئ!", 
فالتردّد في اختلاف الأحوال لا في مقدار الآجال)" انتهی. 

ولایخفی مافيه من البعد والتكلف. 

وسابعها: ما نقله أيضاً في الكتاب المذكور وهو أن الله تعالی لايزال يورد على 
المؤمن آسباب حب الموت حالاً بعد حال, حتّی"" ليؤثر المؤمن الموت. فيقبضه 
مريداً له. وإيراد تلك الأحوال -المراد بها: غاياتها من غير تعجيل بالغايات من 
القادر ‏ على التعجيل یکون!* تردّداً بالنسبة إلى قادرية المخلوقين. فهو بصورة 
تردد وإن لم يكن ثمة تردّد. 

ويؤيده الخبر المروي أن إبراهيم ا لما أتاه ملك الموت ليقبض روحه وكره 
ذلك. أخَّره الله تعالى إلى أن رأئ شيخاً يأكل ولعابه يسيل على لحيته. فاستفظع 
ذلك وأحب الموت. وكذا موسئ اة)'". 

أقول: وهذا الوجه مع سابقيه إنما تضمّن بیان التردّد في قبض روح العبد 





)۱( نقله البيهقي عن أبي سليمان الخطابي, انظر الأسماء والصفات: 11۶. 
(۲) القواعد والفوائد ۲: ۱۸۳-۱۸۲ / القاعدة: ۲۱۲ 

5 ليست في «ح»‎ (r) 

(4) في «ق» بعدها: إماء وما أثبتناه موافق للنسخة «ح». 

(0) القواعد والفوائد ۲: ۱۸۳-۱۸۲ / القاعدة: ۲۱۳. 


rot‏ 86 بببب ای لد زاناس زج 


المؤمن خاصة. والخبر قد تضمن حصول التردد في سائر أفعاله تعالئ لكن لا 
كالتردّد في قبض روح المؤمن؛ فإنه أكثر. وحينئذٍء فيبقى الإشكال بحاله فيما 
عدا هذا الفرد. 

وثامنها: ما نقله بعض علمائنا الأعلام'" عن بعض علماء العامّة. وهو أن معناه: 
(ماتردّد عبدي المؤمن في شيء آنا فاعله كتردده في قبض روحه. فإنه متردّد 
بين إرادته للبقاء وإرادتي للموت. فأنا ألطّفه وآبشره حتئ أصرفه عن كراهة 
الموت. فأضاف سبحانه نفس تردد وليه إلئ ذاته المقدسة كرامة وتعظيماً له. كما 
يقول غداً يوم القيامة لبعض من يعاتبه من المؤمنين في تقصيره عن تعهد ولي من 
أوليائه: «عبدي مرضت فلم تزرني!». فيقول: كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ 
فيقول: «مرض عبدي فلان فلم تعده. ولوعدته لوجدتني عنده». 

فكما أضاف مرض وليه وسقمه إلى ذاته المقدّسة عن نعوت خلقه؛ إعظاماً 
لقدر عبده وتنويهاً لكرامة منزلته. كذلك أضاف التردّد إلى ذاته كذلك) انتهئ. 

أقول: ومن قبيل مانقله من الحديث المشتهر به ورد قوله تعالی: وَل نیوا 
لین يَدْعُونَ من دُونٍ الله یسیو الله عذواً بر علم۹ الآية؛ فإن في جملة من 
الأخبار الواردة في تفسير الآية المذكورة أن المرا 1 بسب الله نما هو سب ولي 
لد ومثله في الأخبارا" غير عزيز. 

وتاسعها: ماذ کره بعض الأعلام وهو أن فعل الله تعالی لمّا كان غير مسبوق 
بمادة ومدة. ولیس بتدريجي الحصول, بل آني الوجود كما قال الله عز شأنه: 


نما مه ادا أَرَادَ سَيئاً أن قول لَه كن يكو نم لكل أشار بقوله: «ما ترددت فى 


.۱۵ ذيل الحديث:‎ / ٠١١:14 انظر بحار الأنوار‎ )١( 
۰۷۹/۶۰۳ :۱ الانعام: ۰۱۰۸ (۳) تفسير العیاشی‎ )۲( 
۰۸۲ یس:‎ )( 


معنی (التردد) و «کنت سمعه...» في حديث الاسراء مو وه مین OOo‏ 


شىء أنا فاعله كتردّدي» ‏ الحديث إلئ أن آفعاله جل شأنه ليس فیها تردد. 
بسي أن بق الال أو سيفعل الملزوم للتراخي في الفعل, مثل هذا الفعل الذي 
هو قبض روح عبده المؤمن. فإن فيه التراخي. وليس مثل سائر الافعال التي كان 
حصولها!) بمجرد أمر كن 4. فكأن هذا الفعل مستثنىّ من سائر الأفعال. أي 
ليس في كل أفعاله تردّد ملزوم للتراخي في الفعل إلا في قبض روح عبدي 
المؤمن؛ إذ فيه التراخي. فقد ذكر الملزوم وأراد اللازم. 

ومعنى التشبيه راجع إلى الاستثناء. فقد شبه عدم التراخي في الأفعال 
بالتراخي في قبض روح عبده المؤمن. وليس المعنئ أن التراخي في سائر 
الأفعال لیس مثل هذا التراخي. بل التراخي فيه آقوی. 

وعلل جل شأنه التراخي في قبض روح عبده المومن بكراهة الموت وکراهته 
تعالی مساءته بحصول موته دفعة. 

ويؤيد ماذکرناه مارواه شیخنا الطوسي في أماليه باسناده عن الحسن بن 
ضوء عن أبي عبد اله قال: «قال علي بن الحسين.9ة: قال الله ع وجل: مامن 
شيء أتردّد عند" | مثل| تردّدي عند قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته. فاذا حضر أجله الذى لا [ تأخیر ]۱" فيه بعثت إليه ريحانتين من الجنة؛ تسمئ 
أحدهما المسخية. والأخرئ المنسية. فأما المسخية فتسخيه من ماله. وأما المنسية 
فتنسيه أمر الدنیا" فتأمل. انتهئ. 

أقول: ظاهر الحديث أن له سبحانه تردداً في سائر أفعاله, ولكنه سبحانه 
لايبلغ تردّده في قبض روح عبده المؤمن؛ لما ذكره تعالئ من كراهة عبده 
(۱) في «ح» بعدها: آنيا. (۲) الأفعال بالتراخي في, سقط في «ح». 


۳( في المصدر: فيه . )٤(‏ من المصدر, وفي النسختين: تأخر . 
() الامالي: ۳/۸/۷۸۰۶ 


۳0۹ ی ره کر على وت مرلو یج تک دید ولو يب ده 4 مسر اد فوم اماف ل ا الدرر النجفيّة / ج ١‏ 


المؤمن للموت. وكراهته سبحانه لإساءته. وبناء على ماذكره هذا المجيب 
المذكور. أنه لا تردّد له في شيء من آفعاله الا في هذا الفرد. وهو خلاف ظاهر 
الخبر كما ترئ. وقوله: (ومعنى التشبيه راجع إلى الاستثناءء فقد شبه عدم 
التراخي في الأفعال بالتراخي في قبض روح عبده المؤمن) غير ظاهر؛ لعدم 
الجامع بين المشبه والمشبه به في المقام. وحينئذٍ. فالمنفي في قوله: «ما ترددت» 
إنما تعلق بالقيد. أعني التشبيه لا المقيد خاصة. ألا ترئ أن المتبادر من قول 
القائل: ما أكرمت أحداً مثل إكرامي لزيد هو أن المنفي إنما هو الإكرام المشبه به. 
يعني ماأكرمت أحداً إكراماً زائداً. مثل !کرام زيد؟ فهو يقتضي حصول الإكرام 
منه لغير زيد. لکن لا كإكرامه لزيد. 

وبالجملة. فإني لا أعرف لما ذكره وجه صحة, فقوله: (وليس المعنئ) - إلى 
آخره ليس في محله. بل هو المعنى المتبادر من اللفظ. 

وعاشرها: ماذكره بعض علماء العامّة, وهو: (أن (تردّدت) في اللغة. بمعنئ: 
(ردّدت) مئل قولهم: (ذكرت وتذكرت). و(دبرت وتدبرت). فكأنه يقول: 
ماردّدت ملائكتي ورسلي في أمرٍ حكمت بفعله |مثل | ماردّدتهم في قبض 
روح عبدي المومن. فأردّدهم في إعلامي بقبضي له وتبشيره بلقائي. وما أعدّدت 
له عندي. كما ردّدت ملك الموت إلى إبراهيم وسوسی ليك في القضیتین 
المشهورتين إلى أن اختارا الموت فقبضهما. كذلك خواص المؤمنين من الأولياء 
يردّدهم إليهم؛ ليصلوا إلى الموت. ويحبوا لقاء المولئ)'" انتهئ. 

وحادي عشرها: ماذكره بعض علمائهم أيضاً. وهو (أن المعنئ: ماردّدت 
الأعلال والأمراضء والبر واللطف والرفق, حتّی يرئ بالبر عطفي وكرمي. فيميل 


.۱۸۳ :٩ ذيل الحديث: ۰۱۵ شرح الكافي (المازندراني)‎ / ٠١١ :15 انظر: بحار الأنوار‎ )١( 


معنئ (التردّد) و «کنت سمعه...» في حديث الإسراء ص الع لام 


إلى لقائي طمعاً. وبالبلاء والعلل فيتبرّم بالدنيا ولايكره الخروج منها)'" انتهی. 
وثاني عشرها: ما خطر بالبال العليل والفكر الکلیل, وهو أنه يحتمل أن يراد 
بذلك الإشارة إلئ مافي لوح المحو والإثبات من المعلومات المنوطة بالأسباب 
والشروط نفياً وإثباتاً؛ فانه أشبه شيء بالتردّد؛ فإنه متئ كتب فيه: إن عمر زيد 
مثلاً خمسون سنة إن وصل رحمه, وثلائون سنة إن قطعه. فهو في معنى التردّد 
في قبض روحه بعد الخمسين أو الثلاثين. وهكذا سائر المعلومات المكتوبة فيه 
المعلقة على الشروط نفياً وإثباتاً. فیکون المعنئ: أنه لم يقع مني في لوح المحو 
والإثبات محو وإثبات أزيد مما وقع بالنسبة إلى قبض روح عبدي المؤمن. 
المقام الثاني: في الجواب عن الإشكال الثاني. وقد ذكر مشايخنا ‏ عطر الله 
مراقدهم - في الجواب عنه وجوهاً''' منها ماأفاده شيخنا بهاء الملة والحق 
والدين ‏ طيب الله تعالی مضجعه ‏ في كتاب (الأربعون ) حيث قال في شرح 
الخبر المذكور ماصورته: (لأصحاب القلوب في هذا المقام كلمات سنية. 
وإشارات سرية. وتلويحات ذوقية. تعطر مشامٌ الأرواح وتحيي رميم الأشباح. 
ولايهتدي إلى معناها ولايطلع على مغزاها إلا الذي تعب في الرياضات وعتّی 
نفسه بالمجاهدات. حتئ ذاق مشربهم. وعرف مطلبهم. وأما من لم يفهم تلك 
الرموز. ولم يهتدٍ إلى تلك الكنوز؛ لعكوفه على الحظوظ الدنية. وانهماكه في 
اللذات البدنية'". فهو عند سماع تلك الكلمات على خطر عظيم من التردي في 
غياهب الالحاد. والوقوع في مهاوي الحلول والاتحاد. تعالئ الله عن ذلك علواً 
كبيراً. ونحن نتكلم في هذا المقام بما يسهل تناوله على الأفهام. فنقول: هذا 





)١(‏ انظر المصدر نفسه. (۲) في «ح»: بوجوه. 
(r)‏ من «ح». وفي «ق»: المنونيّة . 


۳۸ ری و امجن عه EEE‏ اموه ار ی وزج وه که رسای وه یش الدرر النجفيّة/ ج ۱ 


مبالغة في‌القرب. وبیان لاستیلاء سلطان المحبة على ظاهر العبد وباطنه, وسره 
وعلانیته. فالمراد - والله أعلم -: أني إذا آحببت عبدي جذبته إلى محل الأنس. 
وصرفته إلى عالم القدس, وصيرت فکره مستفرقاً في أسرار الملکوت. وحواشه 
مقصورة على اجتلاء آنوار الجبروت. فتثبت حينئذٍ قدمه ویمتزج بالمحبّة لحمه 
ودمه. إلى أن يغيب عن نفسه ویذهل عن حسه, فتتلاشی الأغيار في نظره حتی 
أكون | له| بمنزلة سمعه وبصره. كما قال من قال: 


مورت ا حيمر روناي ا و سم 
فأنت السمع والأبصا ر والأركان والقلب)“ 


انتهی کلامه, علا في الفردوس مقامه. 

قال بعض الأفاضل الاعلام بعد نقل هذا الکلام: (أقول: هذا قريب مما نقل عن 
صاحب (الشجرة الالهیة) أنه قال: كما أن النفس في حال التعلق بالبدن يتوهم 
أنها هو وأنها فيه وان لم تكن هو ولا فيه, فكذلك النفس إذا فارقت البدن وقطعت 
تعلقها من شدة قوتها ونوريتها وعلاقتها العشقية مع نور الأنوار والأنوار العقلية 
تتوهم أنها هي فتصير الأنوار مظاهر النفوس المفارقة. كما كانت الأبدان أيضاً. 
فهذا هو معنئ الاتّحاد لا صيرورة الشيئين شيئاً واحداً؛ فإنه باطل)" انتهئ. 

ومنها ماذكره الفاضل المحقق الملا محمد صالح المازندراني في (شرح أصول 
الكافي ). حيث قال: (والذي يخطر بالبال على سبيل الاحتمال اني إذا أحببته 
كنت كسمعه الذي يسمع به وكبصره إلى آخره في سرعة الإجابة. وقوله: «إن 
دعانى أجبته» إشارة إلى وجه التشبيه. يعني: أني أجيبه سريعا إن دعاني إلى 
ا كما يجيبه سمعه عند إرادته سماع المسموعات. وبصره عند إرادته 


(۱) البیتان من الهزج. الأربعون حديثاً: 1۱۱-1۱۵ / شرح الحدیث: ۳۵. 
)۲( شرح الكافي (المازندراني) ۰۱-4 


معنی (التردد) و «کنت سمعه...» في حديث الإسراء ES a Ae‏ 1 


ابصار المبصرات وهکذا. وهکذا قول الناس المعروف بینهم: (فلان نور عيني) و: 
(نور بصري) و: (يدي وعضدي). وانما بریدون التشبیه في معنی من المعاني 
المناسبة للمقام, ویسمون هذا تشبيهاً بليغاً بحذف الأداة. مثل (زید أسد). ویمکن 
أن يكون فيه تنبیه على أنه عر وجل هو المطلوب لهذا العبد المحبوب عند سمعه 
المسموعات وبصره المبصرات وهکذاء يعني منّي يسمع المسموعات وبها يرجع 
لي. والمقصود أنه يبتدئ بي في سماع المسموعات. وينتهي إلي فلا يصرف شيئا 
من جوارحه فيما ليس فيه رضاي. وإليه أشار بعض الأولياء بقوله: مارأيت شيئا 
وإلا ورأيت الله قبله)'" انتهئ. 

ومنها مانقل من المحدث الكاشاني فى بعض تعليقاته حيث قال: (والذي 
يخطر ببالي"" القاصر أن معنئ وكيك نة الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التى يبطش بها» إلى آخره: أن العبد إذا ائتمر بالأوامر وانزجر بالتواهي, كان 
رين لایسمع شيئا ال ما آمر ربه بالسماع, ولايبصر ببصره شيئاً إلا ما مر 
ربه بالرؤية, ولا تأخذ يده شيئاً إلا ماأمر ربه بالأخذ. فكان العبد كالشخص 
المقرب عند ملك عظيم الشأن يكون فعله فعل الملك من غاية قربه وإطاعته. 
والله عرّ شانه منزه عن السمع والبصر واليد والحلول والاتحاد تعالی الله عن ذلك 
علواً كبيراً. فإذا كان العبد راسخاً في الإطاعة لله سبحانه يكون سمع العبد کأنه 
سمع الله. ومارأئ كأنه رؤية اله ومابطش كأنه بطش الله لغاية امتثاله وانزجاره. 
فمتله كمثل الملك يأمر بضرب أحد وإهانته. أو إعطاء أحد وكرامته. والذي 
يضرب ويهين غير الملك. وكذا من يعطي ويكرم غيره. 

ويقال في العرف: إن الملك ضرب فلاناً وأهانه. وأعطئ فلاناً وأكرمه. فكأن 





(۱) شرح الكافي (المازندراني) 5 ۰ () في «ح»: بالبال. 
(r)‏ من «ح». 


۳۹۰ اه ماه وق قمر ولوك ف جر لطبا وه واه و دم تاه ور تسا هو ی الدرر النجفيّة / ج ۱ 


فعل الضارب والمعطي فعله) انتهی. 

أقول: ويشبه أن يكون هذا النقل عن المحدث الكاشاني وقع اشتباهاً وسهواً. 
فإنه لايشبه مشربه في أمثال هذه المقامات, كما لایخفی على من لاحظ كلامه 
في جلْ" الأخبار المجملات والمتشابهات الواردة من هذا القبیل. كيف وقد قال 
في كتاب (أصول الوافي) في ذيل هذا الخبر ماصورته: (وأما معنى التقرب إلى 
الله ومحبة الله للعبد وكون الله سمع المؤمن وبصره ولسانه ويده. ففيه”'' غموض 
لا تناله آفهام الجمهور, قد أودعناه في كتابنا الموسوم ب(الكلمات المکنونة ۳۷ - 
وإنما يرزق فهمه من كان من آهله" انتهی. 

ومنها ما نقله بعض الافاضل من أن المعنی لایسمع ال بحق ولاینظر إلا 
بحق!" وإلئ حق. ولایبطش الا بإذن الحق, ولايمشي إلا إلئ مایرضی به الحقّ. 
وهو الحق الموالي والمؤمن حقاً الذي راح عنه كل باطل وصار مع الحق واقفاً. 





قال شيخنا البهائي - نور اله تربته - في كتاب (الأربعون الحديث ): (قد يتوهم 
المنافاة بين مادلٌ عليه هذا الحديث وأمثاله من أن المؤمن الخالص يكره الموت 
ويرغب في الحياة. وبين ماورد عن النبى عة : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءهم'". فإنه د بظاهره علئ أن المؤمن الحقيقي 
لايكره الموت. بل يرغب فيه. كما نقل عن أمير المؤمنين + أنه كان يقول: إن 


(۱) ليست في «ح». ۱ (۲) في «ح»: وفيه . 

(۳) کلمات مکنونة من علوم أهل الحکمة: ۱۱۳ - ۰۱۲۹ 

)٤(‏ الوافي ۵: ۷۳۱-۷۳۵. (۵) قوله: ولا ینظر الا بحق, سقط في «ح». 
(3) صحیح مسلم £: ۱۹۶۰ ۲۱۸۳/۱۹۶۱ ۰۲۱۸۱ 


معنی (التردد) و «کنت سمعه...» فى حديث الاسراء DELS SSSR‏ را 


«ابن أبي طالب آنس بالموت من الطقل بثدي أمه»'". وأنه قال حين ضربه ابن 
ملجم" لعنه الله: «فزت ورب الکعبة»۳۱. 

وقد آجاب عنه شیخنا الشهید في (الذکری) فقال: (إن حب لقاء اله غير مقید 
بوقت. فیحمل على حال الاحتضار ومعاینته مایحب"" كما روینا عن 
الصادق1. ورووه في الصحاح عن النبي اا أنه قال: «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قيل: يا رسول الله يي إنا نكره الموت. 
فقال: «ليس ذلك. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. فليس 
شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وان الكافر إذا حضره 
الموت بشر بعذاب الله فليس شىء أكره إليه مما أمامه. كره لقاء الله فکره الله 
لقاء )۷ انتهی. ۱ 

وقد يقال: إن الموت ليس نفس لقاء الله فكراهته من حيث الألم الحاصل منه 
لايستلزم كراهة لقاء الله وهذا ظاهر. وأيضاً فحب الله سبحانه, يوجب الاستعداد 
التام للقائه وكثرة الأعمال الصالحة. وهو يستلزم كراهة الموت القاطع لها 
انتهی کلام شيخنا المذكور, توّجه الله تعالئ بتاج من النور. 

أقول: ويمكن أيضاً أن يقال: إن كراهة المؤمن الموت إنما هو من حيث خوف 
المؤاخذة بما صدر منه من الذنوب والمعاصي, كما يشعر به بعض الأخبار. وهو 
لاينافي حب لقاء الله من حيث إنه لقاژه. e‏ أن المعصومين الذين لم يقارفوا 


. نهج البلاغة: 51 / الخطبة: ۵. (۲) في «ح»: بعدها: ملتجم بلجام أهل جهنم‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبي طالب ۳: ۳۵۷. )٤(‏ في «ح»: بالحب. 

(۵) سنن الدارمي ۲: ۰۳۱۲ باب في حب لقاء الله. سنن ابن ماجة ۲: ۱۸۲۵ / ٤۲۱٤‏ . 

(۱) الكافي ۳: ۱۲۶ / ۱۲ باب ما يعاين المزمن والکافر. معاني الأخبار: ۰۱/۲۳٩‏ باب 
معنئ ما روي أن من أحب لقاء الله .. . (۷) ذکری الشيعة ۱: ۰.۳۸۹ 

(۸) الأربعون حدیثا: 1۱۷ ۱۸ فرح ال ۵ باختلاف یسیر . 


۳۹ ره ری هه ی مه [ زیر 


الذنوب ولم یتدنسوا بالعیوب یشتاقون إلى الموت ویفرحون به؛ لما یعلمونه يقيناً 
المملوءة بالافات والمخافات. كما نقله ثي عن الأمير ‏ صلوات الله عليه من 
الخبرين المتقدّمين. ومثلهما ماروي عنديكة أنه قال لابنه الحسن: «يابنى. لا 
يبالى أبوك أعلى الموت وقع أو وقع الموت علیه»!. 

ومن ثم إن اليهود لما ادّعوا آنهم أحباء الله خاطبهم بقوله: قَتَمنوْا الْمَوْت ان 
کُنثم صَادِقِينَ4!'' فان الحبيب"" يتمنئ لقاء حبيبه ويفرح به. فعلئ هذا يفرق في 
هذا المقام بين المعصومين ومن الحق بهم. وبين غيرهم من الأنام. 


حيث إنه لقاؤه'*, والله العالم. 


ممع سس ن 


(۱) مناقب آل أبى طالب ۱۳٣:۲‏ . (۲) البقرة: ۹1. 
(r)‏ في «ح»: المحب. )£( ليست في «ح». 


(4) وهو ما رواه شيخنا الصدوق ل" بسنده إلى العسكري ا قال: قال الامام: «قال 
رسول الله َة : لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتين الوصول إلى رضوان الله حقى 
یکون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت ...» الحديث. 
ثم ساق الحديث بما یدل على بشارة ملك الموت له. وأنه يريد منزله المعدٌ له في الجنّة, 
ویری النبي ل والأيمّة للق . منه له , (هامش «ح») 


1 - لم نعثر عليه في كتبه. حتی إن المجلسي تي ینقله في عدة مواضع عن (تفسير العسكري) 
مباشرة دون أن يذكر واحداً من كتب الصدوق. انظر بحار الأنوار 1: ۱۷۶ 5, و 55؟: 
T/T‏ 

2- التفسیر المنسوب إلى الامام العسکر ی : ۲۳۹ / ۰۱۱۷ 


,۱6 
درة نجفيّة 

في العبادة المقبولة والمجزئة 

قال شیخنا البهائي - عطر اله مرقده - في کتاب (الثربعون ) في شرح الحدیث 
الثلاثين المتضمن لعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوماً'" ماصورته: (لعل 
المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوماً. عدم ترتب الثواب علیها في 
تلك المدة, لا عدم إجزائها فانها مجزية اتفاقاً. فهو يؤيد ما یستفاد من کلام السید 
المرتضی(" علم الهدی - آنار الله برهانه -من أن قبول العبادة أمر مغاير للاجزاء. 
فالعبادة المجزئة: المبرئة للذمّة المخرجة عن عهدة التکلیف. والمقبولة: هى 
مایترتب علیها الثواب. ولا تلازم بینهما ولا اتحاد كما یظن. ۱ 

ومما يدل على ذلك: قوله تعالی: «َّا بل اه من الْنین۲۱4 مع أن عبادة 
غير المتفين مجزنة إجماعاً. 

وقوله تعالئ حكاية عن إبراهيم واسماعیل ثد: «رَینا بل تاه" مع أنهما 
لايفعلان غير المجزي. 

وقوله تعالئ: لب ین أَحَدِِما ول يل ِن الآحٍْ»" مع أن كلبهما فعل 


0 








.۳۰ الأربعون حديثاً: / شرح الحديث:‎ )١( 
.۲۷ المائدة:‎ )۲( .٩ الانتصار: ۱۰۰/ المسألة:‎ )۲( 
.۲۷ البقرة ۱۲۷. (۵) المائدة:‎ )۶( 


E ۳۹۶‏ :اندوز التجوفية زا 


ما أمر به من القربان. 

وقولهعٌ: «إن من الصلاة لما يتقبل نصفها وثلثها وربعها. وان منها لما تلف كما 
يلف الثوب فيضرب بها وجه صاحبهاء'". 

والتقريب ظاهر. 

ولأن الناس لم يزالوا في سائر الأعصار والأمصار يدعون الله تعالئ بقبول 
أعمالهم بعد الفراغ منها. ولو اتّحد القبول والإجزاء لم يحسن هذا الدعاء الا قبل 
الفعل. 

فهذه الوجوه الخمسة تدل على انفکاك الاجزاء عن القبول. وقد يجاب عن 
الأول: بأن التقوی على ثلاث مراتب: 

أولها: التنزه عن الشرك. وعلیه قوله تعالئ: «وَألرمَهُم كَلِمَةَ التّقوَئ»4”", قال 
المفسرون: هي لا إله الا اه" 

وثانيها: التجنب عن المعاصي. 

وثالثها: التنزه عما يشغل عن الحق جل وعلا. 

ولعلٌ المراد بالمتقين: أصحاب المرتبة الأولئ. وعبادة غير المتقين بهذا المعنئ 
غير مجزئة. وسقوط القضاء؛ لأن الإسلام يجب ماقبله. 

وعن الثاني بأن السؤال قد يكون للواقع. والغرض منه بسط الكلام مع 
المحبوب. وعرض إفتقار له. كما قالوه" في قوله: 9رَينَا لا نَاخذنا إن نَسِينَا أو 
أخْطَأنًا 4" علئ بعض الوجوه. 


(۱) بحار الأنوار 81: 5١17‏ / ذيل الحدیث: ۱. 

(۲) الفتح: 51. 

(۲) التبیان في تفسیر الق رآن ۹ ۳۳۶ مجمع البیان :٩‏ ۰۱۱۱ التفسیر الصافي ۵: .٤٤‏ التفسیر 
الکبیر ۲۸: )٤( .۸٩‏ انظر مجمع البیان ۲: .۵۱٩‏ 

(۵) البقرة: ۰۲۸۲ 


العبادة المقبولة والمجزئة ل ی الا 


وعن الثالث: بأنه يعبر بعدم القبول عن عدم الإجزاء””, ولعله لخلل في الفعل. 

وعن الرابع: أنه كناية عن نقص الثواب وفوات معظمه. 

وعن الخامس: أن الدعاء لعله لزيادة الثواب وتضعيفه. 

وفي النفس من هذه الأجوبة شيء. وعلئ ماقيل في الجواب الرابع نزل عدم 
قبول صلاة شارب الخمر عند غير السيد المرتضئفك)'" انتهی كلامه. زيد 
إكرامه, وعلا في الفردوس مقامه. 

ويظهر منه الميل إلى ماذهب إليه السيد المرتضی فك في هذه المسألة حيث 
استدل بهذه الأدلة الخمسة. وطعن فيما ذكره من الأجوبة عنها بأن في النفس 
منها شيئاً. 

أقول: ومظهر الخلاف في هذه المسألة'" يقع في مواضع منها صلاة شارب 
الخمر كما صرّح به في الخبر المذكور. ومنها صلاة من لم یقبل"" بقلبه على 
صلاته كما صرحت به جملة من الأخبار من أنه لا“ يقبل منها إلا ماأقبل عليه 
بقلبه'”, ومنها عبادة غير المتقي كما يعطيه ظاهر الآية المتقدمة". 

وأما عد صلاة المرائي من ذلك القبيل كما ذكره السيدك. بل جعلها لهذه 
المسألة كالأصل الأصيل حتئ فرّعوا عليها هذه الأفراد المذكورة. وجعلوها من 
جملة جزئياتها المشهورة. فسیتضح لك مافيه ممايكشف عن باطنه وخافيه. هذا 
والذي يظهر لي هو القول باستلزام الإجزاء للقبول كما هو المرتضئ عند جلّ 


(۱) في «ح» بعدها: له . 

(۲) الأربعون حدياً. ۵ ۷رح الحدیث: ۳۰. 

(۳) حيث استدل بهذه الادلة الخمسة... في هذه المسالة. سقط في «ح». 
)٤(‏ في «ح»: لا يقبله . (۵) سقط في «ح». 

(1) انظر وسائل الشيعة 5: 19 أبواب أعداد الفرائض؛ ب ۳۰ ح1. 

(۷) قوله تعالئ: «إنما يتقبل اله من المتقين 4. المائدة: ۲۷. 


01 ۳۹۹ 


أصحابنا -رضوان الله عليهم ‏ والمقبول. ولنا عليه وجوه منها أن الصحة المعبّر 
هنا بالاجزاء إما أن تُفْسّر بماهو المشهور ‏ وهو الظاهر المنصور -من أنها عبارة 
عن موافقة الأمر وامتثاله. وحينئذٍ فلا ريب أن ذلك يوجب الثواب؛ وعلی هذا 
فالصحة مستلزمة للقبول أو تفسّر بمعنئ ما أسقط القضاء. كما هو المرتضئ عند 
المر تض ی( 

وفيه أنه يلزم القول بترتب القضاء على الأداء. وهو خلاف مایستفاد من 
ولا ترتب له على الاداء(۳. 

ومنها أن الظاهر أنه لا خلاف بين كافة العقلاء في أن السید إذا آمر عبده أمراً 
إيجابياً بعمل من الأعمال. ووعده الأجر على ذلك العمل فامتثل العبد ما آمره به 
مولاه. فانه يجب على السیّد قبوله منه. والوفاء بما وعده. فلو أنه رده عليه ولم 
يقبله“ ومنعه الأجر الذي وعده مع أنه لم یخالف شيئاً مما آمره به. فانهم 
لابختلفون فى لومه ونسبته إلى خلاف العدل سیما إذا كان السید ممن يصف 


(۱) وذلك لا [...]۱ عند القول بالفرق بين الاجزاء والقبول. ذکر ذلك في مسألة صلاة 
المرائي, فقال بصحتها واجزائها وان كانت غير مقبولة ولا ثواب علیها وجملة من 
الأصحاب © قد اعترضوا على هذا المحقق في جملة من الأفراد. وعدّوا من ذلك مواضع 
هی أظهر مما ذ کره بالتعداد كما سیظهر لك فى آخر البحث إن شاء الله تعالی . منه. رحمة الله 
علیه, (هامش «ح»). ١‏ ۱ 

(۲) عوالی اللآلى ۱: ۰۱۷/۲۰۱ وسائل الشيعة :٤‏ ۲۵۳ - ۰۲۵۱ آبواب قضاء الصلاء. ب ۰۱ 
وانظر الوافية فى أصول الفقه: ۸1 - ۸۵. 

(۳) الذريعة إلى أصول الشريعة ۱: ۰۱۱٩‏ العدة فى أصول الفقه :١‏ ۰۲۱۰ مبادی الوصول إلى 

علم الأصول: ۱۱۲ - ۰۱۱۳ )٤(‏ في «ح» بعدها: منه. 


1 -کلمات غير مقروء:. 


العبادة المقبولة والمجزئة ا لما WEA‏ 


نفسه بالعدل والا کرام. ويتمدّح بالفضل والانعام. 

ومانحن فيه كذلك؛ إذ الفرض أن المکلف لم يخلٌ بشيء يوجب الابطال, ولم 
یات بمنافٍ يوجب الإخلال. 

فان قيل: إنه قد أخل فيها بالاقبال الذي هو روح العبادة. كما ورد من أنه 
لايقبل منها لا ما أقبل عليه بقلبه, فربما قبل نصفها أو ربعها أو نحو ذلك. 

قلنا: لا ريب أن الأمر بالاقبال والتوجه والخشوع إنما هو أمر استحبابي. 
وكلامنا الذي عليه بني الاستدلال إنما هو في الأمر الايجابي؛ فلا منافاة. وأما 
الأخبار المذكورة فيجب تأويلها بما سنذكره إن شاء الله تعالئ. 

ومنها أنا تقول: إن عدم القبول مستلزم لعدم الصحة, وذلك'" فإنه لایخلو إما 
أن يراد بعدم القبول: الرد بالكلية. وعود العمل إلى مصدره كما كان قبل الفعل. 
ويكون كأنه لم يفعل شيئاً بالمرة. ولا ريب أن هذا منافٍ للصحة, إذ هي نوع من 
القبول لإسقاطها التلكيف الثابت في الذمة بيقين. فكيف يعود العمل إلى مصدره 
كما كان أولاً؟ وإما بأن يراد به: إيقاف العمل على المشيئة واحتباسه حتئ يحصل 
له مكمل فيقبل, أو محبّط فيرد؛ نظراً إلى ماورد من احتباس صلاة مانع الزكاة 
حتّی يکي" ونحوه'". فهو منافي للصحة!" عند التحقيق والتأمل بالنظر الصائب 
الدقيق؛ لأن الاحتباس والإيقاف لايكون الا لوجود مانع من القبول بالفعل أو 
فقد شرط, وعندهما تنتفي الصحة لما عرفت من أنها نوع من القبول. وقد فرضنا 
انتفاءه, هذا خلف. 


)۱( ليست في «ح». 

(۲) الخصال ٠١١:١‏ / ۰۱۹۲ باب الثلاثة. وسائل الشيعة :٩‏ 16, أبواب ما تجب فيه الزكاة وما 
تستحبٌ فیه, ب ۳ ح ۰۱۰ 

(۳) الخصال ۱: ۹۶/۲1۲ باب الأربعة, وسائل الشيعة ۸: .۳١١‏ أبواب صلاة الجماعة, 
ب ۰۳/۲۷ (4) في «ح» بعدها: أيضاً. 


۳۹۸ لخت وک و مه همه و ردن الذر رالتحفية زج 


أما لو فرض القبول بعد الایقاف والاحتباس, فإنما هو تفضل ابتداشي غير 
مستند إلئ صحّة العمل. وال لم يكن للایقاف والاحتباس فإنما هو تفضل ابتدائي 
غير مستند إلى صحة العمل ولا لم يكن للإيقاف والاحتباس معنی. وهذا كما 
جاء في كثير من الأخبار'"' [من] قبول أعمال الناصب بعد رجوعه إلى القول 
بالولاية. 
وحيتل . فيجب حمل عدم القبول الوارد في صلاة من لم يقبل على صلاته كلاً 
بعضاً. والوارد في صلاة شارب الخمر. وکذا في صلاة غير المتقي على عدم 
القبول الکامل, بمعنی: عدم ترتب الثواب الموعود به من أقبل على صلاته. ومن 
ترك شرب الخمر. ومن اتقئ الله تعالئ أو السالم عن معارضة المعاصي التي 
توجب من العذاب. مثل ما یوجبه قبول العمل من الثواب» حتئ يصير العمل عند 
الموازنة كأنه لم يفعل. ثم إنه يحتمل أيضاً حمل حديث شارب الخمر على أنه 
لایوفق - مع عدم الإتيان بالتوبة النصوح - إلى الإتيان بصلاته كاملة الشرانط 
خالية من الموانع في تلك المدة. 
ونقل بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بالنسبة إلئ قوله 
سبحانه: : (إِنَّا يبل ا الله من الْمُتَِّينَ4 أنه قد ورد الخبر بطرق عديدة عن أهل 
البيت2يك. أن المراد بالمتقین في الآية: هم «الموحدون من الشيعة». وحيئئدٍ, 
فالمعنئ أن غير الموحدين من الشيعة لايجب علی الله تعالى القبول منهم؛ لعدم 
إتيانهم بشرائط الصحة والقبول من العقائد الحقة. وأنه إن قبلت أعمالهم بعد 
الإنابة والتوبة فإنما هو تفضّل منه سبحانه. وربما ورد جزاؤهم على الاعمال. 


(۱) انظر وسائل الشيعة :١‏ ۱۲۵ - ۱۲۷ أبواب مقدّمة العبادات, ب١۳‏ وفيه استثناء عبادتي 
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وهو محمول على الجزاء المنقطع العاجل دون الثواب المتّصل الآجل. 

ومنها أنه لاخلاف بين أصحاب القولين المذكورين في أن العبادة المتصفة 
بالصحة والاجزاء مسقطة للعقاب الموعود به تارك العبادة. ولا ريب أن إسقاطها 
العقاب مستلزم للقبول؛ إذ لولم يقبل لكان صاحبها باقياً تحت العهدة. وكان 
مستحقاً للعقاب بلا ارتياب؛ إذ المفروض أن سقوط العقاب إنما استند إليها لا إلى 
التفضّل منه تعالئ. 

فإن قيل: إن القبول إنما هو عبارة عن الجزاء عليها بالثواب. 

قلنا: متئ ثبت استلزام سقوط العقاب للقبول ‏ بمعنئ أن الشارع إنما أسقط 
عن المكلف العقاب والمؤاخذة؛ لقبوله لها - ترتب عليها الثواب البتة. 

هذاء وأما ماذكرهت من الوجوه الخمسة. فقد عرفت الجواب عن أكثرها بما 
ذكرناه في الوجه الثالث. 

بقي الكلام في الدليل الثالث من أدلته. وهو قوله: فيل من أَحَدِهِمَا وم 
یل مِن الآخَر». 

والجواب عنه هو ماذكره ‏ طاب ثراه ‏ وهو جواب عار عن وصمة النقض 
والإيراد مؤيداً بأخبار الساد:") الأمجاد ‏ عليهم صلوات رب العباد ‏ فانها قد 
تضمنت أن هابيل كان صاحب ماشية فعمد إلى أسمن كبش" في ضأنه فقربه. 
وقابيل كان صاحب زرع فقرب من شر زرعه ضغثاً من سنبل'". 

قال المحدث الكاشاني -عطر الله مرقده في تفسيره (الصافي ) بعد ذكر قوله 


مواد 


سبحانه: تَُقُيَلَ من أَحَدِجتا) مالفظه: (لأنه رضي بحكم الله. وأخلص النية له. 





(۱) في «ح» بعدها: الأبرار. (۲) في «ح» بعدها: کان . 
(۳) تفسیر العياشي ۱: ۷۸/۳۳۸ مجمع البیان ۳: ۲۲۹. 


۳۷۰ همرت و ور موه مرها و میتی تا بو الدر رالتجفيّة زج۱ 


وعمد إلى اخسن ماعنده, وهو هابیل). 

وقال بعد قوله: ولم یی من الآخَر) مالفظه: (لأنه سخط آمر الله. ولم 
يخلص النية في قربانه. وقصد إلئ آخش ماعنده. وهو قابیل)" انتهی. 

وبذلك يتضح لك أن الجواب المذكور عار عن وصمة القصور. 

وحينئذٍ. فيحتمل - واه سبحانه أعلم - أن المراد بقوله: (إِنمَا تفیل الله من 
الْمُتّقِينَ4 يعني المخلصين في ذلك العمل, القاصدين به وجهه سبحانه. وعلی هذا 
فلا دلالة في الآية على ماادّعاه ؛ إذ العمل متئ كان غير خالص لوجهه تعالئ 
فهو غير مجز ولا صحيح. فضلاً عن أن يكون مقبولاً كما سيتضح لك في آخر 
هذه المقالة بأوضح دلالة. ولو أريد بالمتقين في الآية: هو من لم يكن فاسقاً 
مطلقاً للزم منه بطلان عبادة الفاسق وإن اشتملت على شرائط الصحة والقبول 
ماعدا التقوئ. وحينئذٍ. فلا تقبل الا عبادة المعصوم أو من قرب من درجته. وهم 
أقل قليل؛ إذ قلما ينفك من عداهم عن الذنوب. 

قال شيخنا أبو علي الطبرسيي في تفسيره (مجمع البيان) بعد ذكر الآية 
المذكورة: (واستُدل بهذا على أن طاعة الفاسق غير متقبلة. لكنها تسقط عقاب 
تركها. وهذا لایصح؛ لأن المعنئ أن الثواب إنما يستحقه من يوقع الطاعة لكونها 
طاعة. فإذا فعلها لغير ذلك لا يستحق عليها ثواباً. ولايمتنع علئ هذا أن يقع من 
الفاسق طاعة يوقعها على الوجه الذي يستحق عليها الثواب فيستحقه)'" انتهئ. 

وهو صريح فيما قلتاه. ومؤيّد لما ادعیتاه. 

هذا. والذي ما زال يختلج بالخاطر الفاتر. ويدور في الفكر القاصر - وان لم 
يسبق إليه سابق في المقام. ولم یستح لأحد من علمائنا الاعلام هو أن الخلاف 


)۱ التفسیر الصافي ۲: ۳۷ (۲) مجمع البيان ۳: ۲۲۹. 


العبادة المقبولة والمجزئة اب او م ل ل م مام ا ا را 01011 


في هذا المجال. والاشکال فيما أورد من الاستدلال المحوج إلى ارتكاب جادة 
التأويل والاحتمال إنما يجري علئ تقدير كون الثواب منه تعالئ. والجزاء على 
الأعمال استحقائًياً للعبد. كما هو ظاهر المشهور بين أصحابنا. رضوان الله 
عليهم. بمعنئ أن العبد يستحق منه سبحانه ثواب ماعمله من العبادة. لكن هل 
يترتب ذلك على مجرد الصحة كما هو القول المشهور وان تفاوت قلةً وكثرة 
باعتبار الإقبال وعدمه والتقوئ مثلاً ژوعدمهما ]» أو لايترتب إلا على مااقترن 
بالاقبال والتقوئ مثلاً ونحوهما كما هو القول الآخر لا على تقدير كونه تفضلاً 
منه سبحاته كما هو ظاهر جمع منهم أيضاً؟ فانه على هذا" القول يضمحل 
الإشكال. ويزول عن وجوه تلك الأدلة غبار الاختلال, ولا يُحتاج إلى ارتكاب 
التأويل فيها والاحتمال. 

وحينئذٍ. فما ورد من أن صلاة شارب الخمر لا تقبل أربعين يوماً يعني: 
لایکون أهلاً للتفضل منه سبحانه عليه بالئواب ضمن هذه المدة. وكذا من لم 
يقبل على عبادته كلاً أو بعضاً؛ فإنه لايكون أهلاً للتفضل فيما أخلّ فيه بالاقبال. 
ومثلهما عبادة غير المتقي. 

ويتوجه حينئذٍ صحة الدعاء بالقبول بعد الفراغ من العبادة؛ فإنه لما كان القبول 
والجزاء بالثواب غير واجب عليه سبحانه, بل إن شاء أعطئ وان شاء منع. حسن 
الدعاء منه بالقبول. وحصول الثواب؛ واتّجه التبئل إليه والرغبة في هذا الباب. 
وعلئ هذا القول يدل كثير من أدعية (الصحيفة السجادية) -علی من وردت عنه 
أفضل صلاة وتحية - منها: قوله ا في دعاء الاعتراف وطلب التوبة: «إذ جميع 


(۱) في النسختين: عدمه. (۲) سقط في «ح». 


۳۷۲ م۰۰ لور النجفيّة/ ج١‏ 


احسانك تفضّل. واذ کل نعمك ايتداء»!". 

قال العامة الحبر العماد المیر محمد باقر الداماد - طيب الله مرقده في شرح 
هذا الکلام. على مانقله عنه الفاضل السحدت السید نعمة الم في (شرح 
الصحيفة ) ماصورته: (إذ قاطبة" ماسواك مستند إليك بالذات آبد الاباد » رة 
واحدة دهرية خارجة عن إدراك الأوهام لا على شاکلات"" المرّات الزمانية 
المألوفة للقرائح الوهمانية. فطباع الامکان الذاتي ملاك الافتقار إلى جدتك 
ومناط الاستناد إلى هبتك. فکما أن النعم والمواهب فیوض جودك ورحمتك. 
فكذلك الاستحقاقات والاستعدادات المترتبة في سلسلة الأسباب والمسببات 
مستندة جميعاً إليك وفائضة بأسرها من تلقاء فیاضتك(* انتهئ. 

ثم قال ذلك الفاضل المحدث بعد نقله: (وهو كلام حسن رشيق). 

ثم نقل عن الفاضل المحقق الآقا حسين الخونساريظ أنه قال أيضاً في هذا 
المقام: (الحكم بأن الاحسان والنعم كلّها تفضّل؛ إما بناء على أن المراد منها: 
الأكثر. وإما على أن المراد منها: مایکون في الدنيا؛ لأن بعض النعم الأخرويّة 
الاستحقاق. وإما بناء على أن استحقاق بعض النعم لمّا كان متوقفاً على الأعمال 
الحسنة. وهي متوقفة على الوجود والقدرة وسائر الآلات. وهي منه تعالئ. فكأن 
النعم والاحسان كله تفضل) انتهی. 

آقول: هذا الکلام منه ي بناء على القول المشهور؛ فلذا ارتکب في العبارة 
التأویل المذکور. 

ثم قال ذلك الفاضل المحدث بعد نقل هذا الکلام: (والظاهر من ممارسة 


(۱) الصحيفة السجادية الكاملة: .۷١‏ )۲( من «ح» والمصدر. وفي «ق»: قابليّة . 
(۳) فى المصدر: شاكلة. (1) کذا فى المخطوط والمصدر. 
)0( شرح الصحيفة الكاملة السجاديّة: ۱۵۲ .٠١١‏ 


العبادة المقبولة والمجزئة حنم ره ف اما وت عبرم ۶۵۵ ۳۷۳ 
الأخبار والأدعية المأثورة عنهم چ2 أن الإحسان الدنيوي والأخرويّ وسائر 
المثوبات كلها تفضل منه تعالی. 

3 قد تفضل سبحانه بأن جعل شيئاً من الثواب في مقابلة الأعمال. ولو 
كافأنا حقيقة لذهبت أعمالنا كلها بالصغرئ من أياديه". روي أن عابداً من بني 
یل عبد تین خمسمانة سنة اما قائماً. وقد أنبت الله له شجرة رمان 
على باب الفار يأكل منها كل یوم رمانة واحدة. فإذا كان یوم القيامة وضعت تلك 
العبادة كلّها في كفة من المیزان. ووضعت في الكفة الأخرئ رمانة واحدة فترجح 
تلك الرمانة علئ سائر تلك الأعمال. 

ولو لم يكن في استظهار هذا الكلام الا مكافأته الحسنة بعشر أمثالها. لکفی 
في صحته ماادعيناه) انتهئ كلامه. علا في الفردوس مقامه. 

وحینئل, فغاية ماتوجبه العبادات إذا خلت من المبطلات هو سقوط القضاء 
والمؤاخذة عن فاعلها. وهو معنی الصحة والاجزاء فیها. وأما القبول بمعنئ ترتب 
الثواب عليها. فهو تفضل منه سبحانه. إلا إنه ‏ بمقتضئ تلك الأدلّة التياستند إليها 
ذلك القائل - قد ناط سبحانه التفضل ببعض الشروط. مثل الاقبال, والتقوی, 
وترك شرب الخمر. ونحو ذلك مما وردت به الأخبار. وظني أن تلك الأخبار إنما 
خرجت عنهمك. بناء علئ هذا القول المذکور, وال فلو كان الثواب 3 القبول 
استحقاقياً كما هو القول المشهور للزم الإشكال فيها والسحذور, واحتيج إلى 
التأويل فيها كما عليه الجمهور؛ لمعارضتها بما ذكرنا من الأدلة الواضحة الظهور. 

هذا وماذكره علم الهدئ" ي من القول بصحة عبادة المرائي وإسقاطها القضاء. 
وإن كانت غير مقبولة بناء على الفرق بين الصحة والقبول كما نقله عنه جمع من 


.٩ كذا في جمیع النسخ. (۲) الانتصار: ۱۰۰ /المسألة:‎ )١( 


۳۷ 1 وا هش خی الدزرالتحفية اج 


الفحول, فهو ليس بمسموع! ولا مقبول, كما لایخفی على من لاحظ الایات 
القرانية المتعلقة بالمقام, والأخبار الواردة في ذلك عن أهل المصمة ##؛ فان 
كثيراً من الآيات القرآنية والمحكمات السبحانية قد تضمنت وجوب الإخلاص 
في العبادة كقوله سبحانه: 

ل فَاذْعوا الل مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ". 

لكل اله أَغْبدُ مُخْلِصاً لَهُ ويني4"". 

وما موا ل یبد | الله : ملين ا لَه این 

كل اي مرت آن أَعْبدَ اله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ©, 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة ۳ وجوب الاخلاص والتنرّه عن الشرك في 
العبادة والاخلاص. 

ومن الأخبار الواردة في المقام قول الصادق1# في خبر ابن القداح لعباد بن 
کثیر البصري: «ويلك یاعباد. إياك والرياء. فانه من عمل لغیر الله وكله الله إل من عمل 
له( 

ومثله خبر محمد بن عرفة عن الرضائية في خبر يزيد بن خليفة عن 
الصادق عا ان «كل رياء شرك!۲. 

إلى غير ذلك من الأخبار التي طويناها على غيرهاء وأعرضنا - خوف 
التطويل عن نشرها. 

وحينئ. فكيف یتجه القول بصحة عبادة المرائي وإسقاطها القضاء؟ وكيف 


(۱) في «ح»: بممنوع . (۲) غافر: ۱۶. 


(۳) الزمر: ٠٤‏ . (4) البینة: ۵. 
(۵) الزمر: )١( . ١١‏ الکافی ۲: ۲۹۲ / ۱ باب الریاء. 


(۷) الكافي ۲: ۲٩۳‏ / ۳. باب الریاء. 


العبادة المقبولة والمجزئة 1 1 1 1 1 1[ یه و و و6 ۳۷ 
تسقط العبادة الثابتة فى الذمة يقيناً بغير جنسها وان تُحلئ بصورتها. أو تتأدى 
الطاعة بجعلها لباساً وقالباً لضرتها؟ وبذلك يظهر لك أن هذا الفرد لایکون من 
جزئيات هذه المسألة. كما أشرنا إليه في صدر المقالة. وأوضحنا ذلك هنا 
بأوضح دلالة وان غفل عن ذلك الكثير من الأصحاب. فعدّوا هذا الفرد المذكور 
من هذا الباب. وال سبحانه الهادي إلى جادّة الصواب. 


یی سس وه 





قال زين العبّاد" - عليه وعلی آبائه الطاهرین وأبنائه المعصومین صلوات 
رب العباد - في (الصحيفة السجّادية ) في دعاء التضرع: «لك ياالهي رحدانية 
العدد»'". وهذه الفقرة من مشکلات (الصحيفة السجّادية )؛ لما عُلم عقلاً ونقلاً من 
نفي الوحدة العددية عنه تعالی؛ لأن حقیقتها العدد. ومعروضها هویات عالم 
الامکان. فهي قصاری الممکن بالذات. وإنما یطلق عليه تعالی الوحدة الحقيقية. 

وممًا يدل على ذلك قول أمير المؤمنين ا في خطبته: «الواحد"" بلا تأويل 
عدد»۶. 

وفي خطبة آخری: «واحد لا بعدد. قائم لا بأمد*. 

ومن ذلك مارواه الصدوقي في كتابي (التوحید )۷ و(الخصال )۲ بسندیه 
فیهما عن أبي عبد اله قال: «إن إعراببا قام يوم الجمل إلئ أمير المؤمنين ل فقال: 





)۱ في «ح»: العابدین . 

(۲) الصحيفة السجّادية الكاملة: ۳۵ / دعازه في التفزع إلى الله عرّ وجل . 

(۳) في المصدر: الأحد. (4) نهج البلاغة: ۲۷۸ / الخطبة: ۱۵۲. 
(0) نهج البلاغة: ۳۹۰ / الخطبة: ۱۸۵ وفیه: ودائم. بدل: قائم. 

)١(‏ التوحید: ۳/۸۳ (۷) الخصال ۱: ۲ / .١‏ باب الواحد. 


۳۷۸ نع و بو هوجو و عم لالدر رتیه 2 


يا آمیر المؤمنين. أتقول: ان الله واحد؟ 

قال: فحمل الناس عليه وقالوا: يا إعرابي. ما ترئ ما فيه أمير المؤمنين ا من تقسم 
القلب؟ فقال أمير المؤمنين32: دعوه فان الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من 
القوم. ثم قال: يا أعرابي. إن القول في أن الله واحد علئ أربعة أقسام: فوجهان منها لا 
يجوزان على الله عر وجل. ووجهان يثبتان فيه: 

فِأمَا اللذان لا يجوزان عليه. فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد. فهذا مالا 
يجوز؛ لأن مالا اني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترئ أنه كفر من قال: (ثَالِتُ 
ثلائد؟ وقول القائل: هو ا الناس يريد به النوع من الجنس, فهذا مالا 
يجوز" لأنه تشبیه, وجل ربنا تعالی عن ذلك. 

وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه. فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبيه. 
وكذلك ربنا. وقول القائل: إنه عز وجل أحدي المعنئ. يعني به: أنه لا ينقسم في وجود 
ولا عقل ولا وهم. كذلك ربنا عر وجل». 

ولنتكلم أولاً فيما تضمّنه هذا الخبر الشریف, ونوضّح مااشتمل عليه من 
المعنى المنیف. فتقول: اعلم أنهم قد ذكروا أن الواحد يطلق على معان: 

آحدها - وهو المشهور المتعارف بين الناس -: کون الشيء مبداً لكثرة'" عاداً 
لها. والمتصور لأكثر أهل العلم صدق هذا الاعتبار على الله. بل لایتصور بعضهم 
كونه تعالئ واحداً ال بهذا المعنئ. 

وثانيها: أن يكون بمعنئ جزء من الشي», كما يقال: الرجل واحدٌّ من القوم. أي 


فرد من أفرادهم. 
(۱) المائدة: ۷۳. (۲) في المصدر بعده: عليه . 


(۳) في «ح» بعدها: یکون . 


مسألة وحدانية العدد ea‏ خاو ا أو لاا سم سيط نفام ا ا فا 


وعلئ هذين المعنيين اقتصر أهل اللغة. 

وثالثها: أن يقال لما يشاركه في حقيقته الخاصة به غيره. 

ورابعها: أن يقال لما لا ترکیب في حقيقته ولا تألف من معانٍ متعددة لا 
آجزاء"" قوام ولا أجزاء حدّ. 

وخامسها: أن يقال لما [لم)" يفته من كماله شي». بل كل كمال ينبغي أن 
يكون له. فهو حاصل له بالفعل. 

وهذه المعاني الثلاثة نقلها العالم الرباني كمال الدين ميثم البحراني في 
(شرح نهج البلاغة ۳۱. ولا ريب أنه تعالئ واحد بهذه الثلائة دون الأوّلين. 

ما آولهما: فلأنه لايتأئئ وا““لايطلق الا في مقام يكون هناك ثانٍ أو أزيد. 

وأما ثانيهما: فإنه لايطلق ال في مقام يكون له ثمّة مشارك يندرج معه تحت 
كلَيّ. ويلزم من كونه واحداً من ذلك الجنس مشابهته لغيره من الأفراد التي اندرج 
معها. فمن أجل ذلك نفیل1# عنه المعنى الأوّل؛ لاستلزامه وجوداً ثانياً له. وهو 
سبحانه لا ثاني له؛ ولهذا قال ة: «لأن مالا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد». 
وأثبت كفر من قال: 9ثَالِتُ لاقة4؛ لكونه جعله واحداً عددياً باعتبار ماضّم إليه 
من الآخرين. 

ونفئ## أيضاً المعنى الثاني؛ لاستلزام وجود شبيه له من تلك الأفراد 
المندرجة معه. كما إذا قيل: «هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس». فإنه 
يستلزم مشابهته لبقية أفراد الناس. 

وقوله - صلوات الله عليه -: «يريد به النوع من الجنس» يحتمل وجهين: 


(۱) في المصدر: الأجزاء, بدل: لاأجزاء. (۲) من المصدر. وفي النسختين: لا. 
(۳) شرح نهج البلاغة ۱: ۱۲۵. )٤(‏ لا یتأتی و ليس في المصدر. 


EEE ۳۸۰‏ الام ا ادق مارو مل خاب و وها بره لطر بار ري الدرر النجفيّة / ج ۱ 


آحدهما: أنه أراد بالنوع: الصنف. وبالجنس: النوع؛ فإن النوع یطلق لغة على 
الصنف. كما يطلق الجنس على النوع أيضاً. فیکون المراد: أنه يريد به صنفاً من 
النوع. فإذا قيل لرومي مثلاً: هذا واحد من الناس بهذا المعنی. يراد: أنه صنف من 
أصناف الناس, أو صنف هذا من أصناف الناس. 

ویحتمل أن يراد بكل من النوع والجنس: معناه المتبادر. ويكون الضمير في 
«به» من قوله: «يريد به» راجعاً إلى «الناس». والمعنی: أنه يريد بالناس: أنه نوع 
لهذا الشخص. ولعل الأول أقرب. 

والمعنئ الأوّل من الثلاثة الأخيرة هو أول المعنيين اللذين أتبتهمالظة له 
سبحانه. والمعنى الثاني منها ماهو آثبته 1 ثانياً. ولعل ترکه 1 الشالت وعدم 
ذكره له في الأقسام للزومه لسابقيه. 

وكيف كان, فقد دلّ هذا الخبر كما عرفت على نفي الوحدة العددية عنه 
سبحانه علئ أبلغ وجه. مع أن عبارة (الصحيفة) الشريفة تدل بظاهرها علئ 
ثبوتها له. بل انحصارها فيه كما يدل عليه تقديم المسند المؤذن بقصرا" ذلك 
عليه تعالئ لا يتجاوزه إلى غيره. 

وحينئذٍ, فلابدٌ من بیان معنى المراد منها على وجه ينطبق به مع تلك الأخبار 
الواردة في هذا المضمار, فنقول: قد ذكر أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم -في معنئ 
هذه ابا رة وجنوهاً من الا متسالات حيت إنها فى التي من 
المتشابهات: 

أحدها: أن المراد بهذا الكلام: (نفي الوحدة العددية, لا إثباتها)" وأنت خبير 
بما فيه؛ إذ وجهه غير ظاهر. 


)١(‏ القصر: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. وله آشکال وصور منها تقديم المسند. 
انظر شرح المختصر ۱: ۰۱۸ (۲) انظر رياض السالكين :٤‏ ۲۹۵. 


مسألة وحدانية العدد ا لاي FAVA‏ 


وثانيها: أن معناه: (أنه ليس لك من العدد إلا الوحدانية. والمراد: أنه ليس 
بداخل في العدد. بل له تعالئ هذا الوصف بمعنئ آخر)'". ولعل ذكر العدد لفائدة 
أنه إذا وصف تعالئ بكونه أحداً ربما يتوهم منه أن أحديته عددية يلزمها مایلزم 
الوحدة العددية. فقوله 12 يدل على أنه ليس له إلا الوحدانية المغايرة لوحدة 
العدد. المشاركة لها في الاسم. 

ويحتمل أن يكون في التعبير بالوحدانية دون الواحدية إشارة إلئ أن العدد هنا 
ليس العدد الذي له الواحدية, بل الذي له الواحدنيّة. فيكون مسكّى بالعدد مجازاً. 
والمعنئ: إذا عدّت الموجودات كنت أنت المتفرد بالوحدانية من بينها. 

وثالثها: أن معناه: (أن لك من جنس العدد صفة الوحدة. وهو كونك لا شريك 
لك ولا ثاني لك في الربوبية)'". 

ورابعها: أن المراد به: (أن لك وحدانية العدد بالخلق والإيجاد لهاء فان الوحدة 
العددية؛ من صُنعه وفيض وجوده)". ولایخفی أنه بمعزل عن المقام كما لايخفئ 
علئ ذوي الأفهام. 

وخامسها: أن المعنئ: (أنه لا قيوم واجب بالذات إلا أنت. ويكون معناه: أن 
الوحدة العددية ظل الوحدة الحقّة الصرفة!* القيّومة؛ فسبيل اللام في قولهكة: لك 
سبيلّها في قوله: له مَا في السّمَاوَاتٍ وا في لارض۳6*۱4. والظاهر بعده. 

وسادسها: أن الياء في ال«وحدانية» ياء النسبة. وحاصل المعنئ (أن الوحدانيّة 
-التي نسبت إليها الأعداد وترکبت منها. وهي لم تدخل تحت عدد ‏ مخصوصة 
بالاطلاق عليك لا تطلق على غيرك؛ لأن كل ماسواك فله ثانٍ يندرج معه تحت 


(۱) انظر منية الممارسين: ۳۱۹. (۲) انظر رياض السالكين 4: ۲۹۵. 
(۳) انظر المصدر نفسه. )£( من «ح». وفي «ق»: المعرفة . 


(۵) البقرة ۰۲۵۵ (1) انظر منية الممارسین: .7١17‏ 


١ هه فا ا ال راهب موی لفرز الوا /ج‎ FAY 


کلیْ. فهو واحد من الجنس). 

وسابعها: أن تکون الیاء للمبالفة مثلها في (أحمري). والمعنی (أن حقيقة 
الوحدة العددية التي ينبغي أن تسمی وحدة مخصوصة بك. وأما اطلاقها على 
غيرك فمجاز شائع)'". وتحقيقه مارواه ثقة الاسلام في (الكافي )۳1 والصدوق في 
(التوحید ۷ بسندیهما عن فتح الجرجاني عن أبي الحسن 9 في حدیث طویل 
يقول فیه: قلت: یابن رسول الله ييل | قلت |: «لا يشبهه شیء ولا يشبه هو شیناء والله 
واحد والانسان واحد», أليس قد تشابهت الوحدانیة؟ قال: «یافتح, أحلت ثبتك الله. 
إنما التشبیه في المعاني, وأما في الاسماء فهي واحدة. وهي دلیل"" على المسمئ. وذلك 
أن الانسان وان قیل: واحد. فانه یخبر أنه جثة واحدة. ولیس بائنین. والانسان نفسه 
لیس بواحد. لأن أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة ومن آلوانه مختلفة غير واحداا. وهو 
آجزاء مجزأة ليست بسواء؛ دمه غير لحمه, ولحمه غير دمه. وعصبه غير عروقه. وشعره 
غير بشره. وسواده غير بیاضه, وکذلك سائر جمیع الخلق. فالانسان واحد في الاسم لا 
راحد في المعنئ. والله جل جلاله هو واحد ولا واحد غیره لا اختلاف فيه ولا تفاوت. 
ولا زيادة ولا نقصان. 

فأما"" الانسان المخلوق المصنوع"" من أجزاء مختلفة وجواهر شنّى. غير أنه 
بالاجتماع شيء واحد». قلت: جعلت فداك فرجت عني» فزج الله عنك. 

وئامنها: أن معناه (لا كثرة فيك. أي لا جزء لك ولا صفة لك یزیدان على 


(۱) انظر منية الممارسین: ۰۳۱۶ (۲) انظر المصدر نفسه . 

(۳) الکافی ۱: ۱۱۸ - ۱۱۹ / ۰۱ باب الفرق بين السعانی التى تحت أسماء الله وأسماء 
المخلوقين . )£( التوحید: ۰۱۸/1۲ 

(۵) فى المصدر: دالة. (1) أي مختلف الألوان متكثّر . 


(۷) كذا في النسختين والمصدر. (۸) في «ح» والمصدر بعدها: المؤلل . 
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ذلك)". وإلئ هذا مال بعض أفاضل متأخري المتأخرين في شرح له على 
(الصحيفة السجّادية )» قال: (وتوضيح المرام أن قولهي#ة: «لك ياإلهي وحدانية 
العدد» يفسّره قولهلكة: «ومن سواك ... مختلف الحالات. منتقل في الصفات؟'". 
فإنه ل قابل كلّ فقرة من الفقرات الأربع المتضمنة للصفات التي قصرها عليه 
سبحانه بفقرة متضمنة لخلافها فيمن سواه علئ طريق اللف والنشر الذي يسميه 
أرباب البديع (معكوس التر تيب)". 

إذا علمت ذلك ظهر لك أن المراد بوحدانية العدد له | تعالئ | معنئ يخالف 
معنئ اختلاف الحالات والتنقل في الصفات لغيره سبحانه. فيكون المقصود 
إثبات وحدانية ماتعدد من صفاته وتكثر من جهاته. وأن عددها وكثرتها في 
الاعتبارات والمفهومات لايقتضي اختلافاً في الجهات والحيثيات. ولا تركيباً 
من الأجزاء. بل جميع نعوته وصفاته المتعددة موجودة بوجود ذاته. وحيثيّة ذاته 
بعينها حيثية علمه وقدرته وسائر صفاته الايجابية, فلا تعدد فيها ولا تكثير فيها 
أصلاً. بل هي وحدانية العدد موجودة بوجود واحد بسيط من كل وجه؛ إذ كل 
منها عين ذاته؛ فلو تعددت لزم کون الذات الواحدة ذواتاً). 

إلى أن قال: (وبالجملة. فمعنئ قصر وحدانية العدد عليه سبحانه: نفي التعدد 
والتکثر والاختلاف عن الذات والصفات على الاطلاق. وهذا السعنی مقصور 
عليه سبحانه لايتجاوزه إلئ غیره)" انتهئ ملخّصاً. وهو جيد. وحاصله أن ما 
كان متعدداً بالنسبة إلئ غيرك من الذات المباينة للصفات المتعددة المتغايرة 


(۱) انظر ریاض السالکین 4: ۲۹۵. (۲) الصحيفة الكاملة السجادیة: .۷١‏ 
(۳) اللف والنشر: ذکر متعدد على التفصیل أو الاجمال ثم ذکر ما لكل واحد من آحاد هذا 
المتعدد. شرح المختصر ۲ ۱۶:۳ (4) ریاض السالکین :٤‏ ۰۲۹۱-۲۹۵ ۰۲۹۷ 


AL‏ با وش روا وشوو ی تالک زو اجه 1ج 


واحدة بالنسبة إليك. وهو راجع إلى المعنى الثالث من معاني الواحد المتقدّمة. 

أقول: والتحقیق أن الكلام هنا مبني على عدم دخول الواحد في الأعداد وإن 
تركبت منه كما هو أصح القولین, وإليه جنح شيخنا البهائي ‏ في (الزبدة) حيث 
قال: (والحق أنه ليس بعدد وإن تألفت منه الأعداد). 

ويدل عليه أيضاً مارواه الصدو قي في (التوحيد) عن الباقراية حيث قال: 
«والأحد والواحد بمعنئ واحد وهو المتفزد الذي لانظير له. والتوحيد: الإقرار بالوحدة 
وهو الانفراد. والواحد المتباين الذي لا ينبعث من شيء ولا يتّحد بشيء. ومن ثم الوا 
إن بناء العدد من الواحد ولیس الواحد من العدد؛ لأن العدد لا اه ا 
على الائنین»! الحدیث. 

وحينئزٍء فالواحد إذا لم يكن له ان لیس بداخل في العدد. وبهذا المعنی یکون 
مخصوصاً به سبحانه؛ لأن ماسواه فله ثانٍ یندرج معه تحت كلَّيّء ویشیر إليه 
قوله لا في خبر الأعرابي: «لأن مالا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد». 

وحاصل المعنی حينئظٍ: أن الوحدة المنسوبة إليها الأعداد باعتبار ترکبها منها 
-وهي ليست منها - حقيقةٌ مخصوصة بالاطلاق عليك. فلا تطلق على غيرك. 
فهو سبحانه متفرد بالوحدانية لذاته, بمعنی أن الوحدانية مقتضی ذاته كما يشير 
إليه قوله##: «رلا يتحدّد بشيء». أي ليس انصافه بالوحدة من جهة آمر آخر وراء 
ذاته. 

وأما غيره. فثبوت الوحدة له لا من حيث الذات. بل من حيث الانقراد عن 
المماثل له من أبناء النوع والجنس. كما هو المفهوم المتعارف من معنئ انفراد 
الناس بعضاً عن بعض ممن عادته مشاركته في محادثاته ومحاوراته وسائر 


۰۲/٩۰ التوحيد:‎ )١( 


مسألة وحدانية العدد REESE ek‏ ۱۳۸۵ 


حالاته وانفراد أحد المخالفين من الحيوانات عن الآخر ممن يأنس به 
ویستوحش بفقده. ۱ 

وبالجملة, فالواحد إنما یوصف بکونه عددياً إذا كان له کثرة بحيث یکون مبدأ 
لها وعاداً لها. ولا فهو في حد ذاته من حيث هو لايوصف بذلك. وحيئئك. 
فيحمل ماورد في الأخبار من تنزيهه سبحانه عن الوحدة العددية على المعنی 
الأول بمعنئ: أنه تعالئ ليس بواحد عددي بأن يكون مبدأ كثرة يكون عاداً لها 
وما ورد في الدعاء من ثبوت الوحدانية العددية على المعنى الاني. ويؤيده الخبر 
المنقول عن الباقرة. والله العالم بمراد أوليائه. 

فان قلت: ماتقول في قوله تعالئ: ما يَكُونٌ من نَجْوَى قلائة إلا هو رَاِعُهُم وَل 
خَنْمَةٍ إلا هو ساسم الآية ‏ فإنها تدل بظاهرها على دخوله سبحانه في 
الأعداد. وكونه واحداً من تلك الأفراد. مع أنه تعالئ كما ذكرت منرّه عن الوحدة 
العددية"؟ 

قلت: الجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: ماذكره شيخنا الصدوق ‏ عطر الله مرقده ‏ في (التوحيد).حيث قال 
بعد أن ذكر أن الشيء قد يعد مع ماجانسه وشاكله وماثله. وأن الله لايعد علی 
هذا الوجه ولایدخل في العدد من هذا الوجه مالفظه: (وقد يعد الشيء مع مالا 
يجانسه ولايشاكله. يقال: هذا بياض. وهذا بياضان وسواد. وهذا محدث وهذان 
محدثان وهذان ليسا بمحدثين ولا مخلوقین, بل أحدهما قديم والآخر محدث. 
وأحدهما رب والآخر مربوب. فعلئ هذا الوجه يصح دخوله في الأعداد. وعلئ 
)١(‏ المجادلة: ۷. 


(۲) وهو أن الواحد في حدّ ذاته من حيث هو لما یوصف بالوحدة العدديّة ربما وصف بها هنا 
من حيث نسبة الاعداد إليه. والحال أنه ليس هنا كما سبق بيانه. منه لل (هامش «ح»). 
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هذا النحو قال الله تبارك وتعالی: ما یَکُونْ ین نَجْوَى ثلاقة ال هُوَ رَابِعُهُمْ وا 
خَنْسَة ال هُوَ سَادِسْهُمْ ولا آذنی من ذلك ولا کر الا هو مَعْهُمْ أيْنَ مَاكَانُوا»!" 
الآية)". 

وثانيهما ‏ وهو الأظهر؛ فان ماذکره شیخنا الصدوق# لايخلو من خدش -: 
ماورد في صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد اله في تفسیر الآية المذکورة. 
حيث قال 4ة: «هو واحد وأحدي بالذات. بائن من خلقه'". وهو بكل شىء محيط 
بالإشراف والإحاطة والقدرة, لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات والأرض!", ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر بالإحاطة والعلم لا بالذات؛ لأن الأماكن محدودة تحويها حدود 
أربعة؛ فإذا كان بالذات لزمها الحواية»!". 

وحاصل معنى الخبر المذكور أن كونه رابع الثلاثة وسادس الخمسة نما هو 
باعتبار إحاطة علمه سبحانه بما يتناجون به. وإشرافه علئ ذلك. لا باعتبار 
حضور ذاته مع ذواتهم؛ فان ذلك يستلزم المحلّ والمكان والحواية. 

وبالجملة. فمعيته سبحانه معهم. إنما هي عبارة عن العلم والإحاطة الواحدة 
بالنسبة إلى جميع المعلومات لا المعية الذاتية المستلزمة للمعية المكانية 
والزمانية. ويوضّح هذا المعنئ مارواه في كتاب (التوحيد) عن محمد بن النعمان 
قال: سألت أبا عبدالله لا عن قول الله تعالئ: وُو اله فِي السَمَارَاتٍ وَفِي 
الأرض»0", قال: «كذلك هو فى كل مكان». قلت: بذاته؟ قال: «ويحك. إن الأماكن 
آقدار. فإذا قلت: في مکان بذاته. لزمك أن تقول في أقدار وغير ذلك. ولكن هو بائن 
(۱) المجادلة: ۷. (۲) التوحید: ۰۸7 


(۳) في المصدر بعدها: وبذاك وصف نفسه. (4) في المصدر: ولا في الأرض 
(۵) التوحید: ۱۳۱ / ۱۳ (1) الانعام: ۲ 


مسألة وحدانية العدد ا امف و مسبج ساس هت ۱۳۸۱۷ 


من خلقه. محيط بما خلق علماً وقدرة وسلطاناً وملكأ وإحاطة'". وليس علمه بما في 
الأرض بأقل من علمه بما فى السماء'" ولا يبعد منه شيء. والأشياء له سواء. علا 
وقدرة وسلطاناً وملكا راحاطة ۵۱:۳۱ 

وحينئفٍ تبيّن لك أنه لیس معنی إل هو رابعهم»: أنه" رابع الثلاثة بالعدد. 
ومصیرها أربعة بضم الواحد العددي الذي هو نفسه إليها كما هو المعتبر في مرتبة 
الأعداد. والمتوهم هنا في بادی الرأي. وبذلك ينضح وجه الفرق بين هذه الاية 
وبين قوله سبحانه: لذ کنر الَذِينَ قَانُوا إن الله ال تلائ _ الآية ‏ فان هذه 
الآية صريحة فى کون الثالث المضاف إلى الثلاثة من جنسهاء وأنه واحد من 
آعدادها, بحن ی قالوا بآلهة ثلائة. وأن الله ثالئهم, بخلاف قولك: رابع الثلاثة 
فانه لايدلٌ صريحاً على أنه من جنس الثلائة وفي أعدادها؛ فإن رابع الثلائة قد 
لايكون من 0 ولا في آعدادها كما في قوله سبحانه: « لاله رابغهم 
که وَيَقُوُونَ خَنْسَةٌ سادشهم كلبهُمْ6". 

TT‏ بأن يكون 
المعنی باعتبار إحاطته علماً بما اشتركوا فيه من الجهة الجامعة. فلو قيل في تلك 
الآية أيضاً: ثالث اثنين مكان قولهم: ثالث ثلاثة, لم يلزم کفرهم؛ لقبول الاحتمال 
بما ذكرناه. وعدم الصراحة فيما يؤدي إلى الکفر, والله تعالی أعلم. 


يك 


(۱) في المصدر: علماً وقدرة وإحاطة وسلطاناً وملكاً. وكذا في «ح» غير أنه ليس فيها: 
وملكاً. 

(۲) في المصدر: باقل مما في السماء, بدل: باقن من غاي الا 

(۳) ولیس علمه . .. ملكاً واحاطة, » من «ح» والمصدر . 

. التوحید: ۱۳۳ / ۰۱۵ )0( رابعهم أنه سقط في «ح»‎ )٤( 

(1) المائدة: ۷۳. (۷) الکهف: ۲۲. 


(1۷) 


دزة نجفيّة 
في تحقيق الفرقة الناجية 





روئ فخر المحققين عن والده العلامةي قال: (حکی لي والدي عن أفضل 
المتأخرين. نصير الملة والحق والدين. الطوسي - طيب الله ثراه - قال: (الفرقة 
الناجية هي الفرقة الامامية. وذلك أني وقفت على جميع المذاهب أصولها 
وفروعها, فوجدت من عدا الإمامية مشتركين في الاصول المعتبرة في الایمان 
وإن اختلفوا في أشياء يساوي إثباتها نفيها بالنسبة إلى الإيمان. ثم وجدت أن 
طائفة الإمامية هم يخالفون الكل في أصولهم؛ فلو كانت فرقة من عداهم ناجية 
لكان الكلّ ناجین, [فدلٌ]1" على أن الناجية هم الامامية لا غير)" انتهئ. 

قال الفاضل المحدث السيد نعمة الله الجزائري ت بعد نقل ذلك: (وتحريره أن 
جميع الفرق متفقون على أن مناط النجاة ودخول الجنة هو الإقرار بالشهادتین. 
وخالفهم الإمامية وقالوا: لاب من ضم ولاية أهل البيت نيه والبراءة من أعدائهم. 
وهي التي يدور عليها النجاة والهلاك). 

ثم قالي: (وأجاب نصير الملة والدين الطوسي جواباً آخر حيث قال: نع 
عين الفرقة الناجية والهالكة في حديث صحيح متفق عليه وهو قولهعَللةُ: «مثل 


(۱) من المصدر, وفي النسختين: یدل. ۰ (۲) إيضاح الفوائد ۱: ۹-۸.باختلاف يسير. 


۳۹۰ بكي 4 موا باط يع ا لاجد م ها ل لوق E‏ و ب ار و ERS‏ ما الدرر النجفيّة / ج ۱ 


أهل بيتي مثل سفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق»!. 

وهذا الحدیث متفق علیه, رواه الجمهور من طرق متعددة. والامامية هم 
مختصّون برکوب هذه السفینة؛ لأنهم أخذوا مذهبهم عن الامام جعفر بن محمد 
الصادق ليه ولقب مذهبهم بالجعفري, وهو أخذه عن أبيه باقر العلوم. ها 
ن أ زين العابدین. وهو اة عن سيد الشهداء ا وهو آذه عن أبيه آمیر 
المؤمنين ا وهو آخذه عن أخيه وابن عمه رسول اله لل وهو أخذه عن 
جبرئيل اء وهو أخذه عن رب العزة جلّ شأنه. وكل فرقة غيرهم أخذت دينها 
عن إمامها. كأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد بن حنبل. 
وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان. 

على أن الحديث روي بعدة أسانيد هكذا: قاليَيلهُ: «افترقت أَمَة موسئ على 
إحدئ وسبعين فرقة كلّها في النار إلا واحدة وهي التي اتبعت وصيّه يوشع. وافترقت 
اتة عیسی على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا راحدة وهي التي اتبعت وصيّه 
شمعون. وستفترق أمتي علی ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي التي 
تتبع وصبي علیا'"۲) انتهی كلامه زيد اكرامه. 


(۱) المعجم الكبير ۳: 17-464 / ۲۹۳١‏ ۰۲۱۳۸ الصواعق المحرقة: ۰۱۸ 

(۲) أقول: روى الخبر بهذا الوجه الذي ذکر الطبر سي ني في كتاب (الاحتجاج)(1). والظاهر أن 
نقله هاهنا وقع بالمعنی . والخبر روي عن علي ا وفي آخره: ثم قال: «ثلاث وعشرون 
فرقة من الثلاث والسبعین فرقة كلها تنتحل مودتي وحبّي واحدة منها في الجنة. وهي النمط 
الأوسط. وائنا عشرة في النار» الحدیث. والمراد بهذه الفرق: فرق الشيعة كالزيدية 
والفطحية ونحوها. وتلك الفرقة التاجية منها هي الامامية. مند له ۰ (هامش «ح»). 

(۳) کتاب سلیم بن قیس: ٩٩‏ الامالي (الطوسي) ۳ - 051 / ۰۱۱۵۹ بحار الأثوار ۲۸: ۳- 
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1- عنه في مشكاة المصابیح ۳ ۳ 


يقول ناظم هذه الدر ومطرز هذه الحبر: قد وقع لي تحقیق في هذا المقام قبل 
الوقوف علئ كلام هؤلاء الأعلام أذكره هنا بلفظه: 

أقول: من أقوئ الإلزامات للمخالفین, وأظهر الحجج والبراهين على صحة 
مذهب الامامية - أنار الله برهانهم ‏ وبطلان ماعداه. قولهع: «ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة فرقة واحدة في الجنة والباقون في النار». 

وقولهيَيهُ: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق». 

والحديث الأول مما 5-8 علئ نقله المخالف والمؤالف. وقد صنف 
الشهرستاني في كتاب (الملل والنحل)» وضبط الفرق تصديقاً للخبر المذكور. 
وبمقتضاه يجب أن يحكم بنجاة فرقة واحدة من تلك الفرق لا أزيد. وهلاك 
الباقين ولا لزم تكذيبه َء والرد عليه فيما قال. وهو كفر محض بغير إشكال. 

وأما الحديث الثاني فقد استفاض, بل تواتر تقله. من طريق الجمهور بألفاظ 
عديدة؛ رواه أحمد في مسنده. ونقله صاحب (المشکاة ۷" عن آبي ذرك أنه 
قال" وهو متعلق بأستار الكعبة: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا 
جندب بن جنادة سمعت رسول للع بأذني - ولا فصمنًا - يقول: «ألاإن مثل 
أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك»!*. 

وقد روئ الفقيه ابن المغازلى الشافعى هذا المعنئ فى کتاب (المناقب )* بعدة 
أسانيد. بعبارات مختلفة, ١ ۱ ٠‏ 





۲۲-۲۰ :۱ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) مشكاة المصابيح ۲: ۲۷۸/ ۰۱۱۸۳ باختلاف. 

(۳) رواه أحمد... أند قال سقط في «ح». 

)£( الحديث سقط في «ح» ولیس منه الا قوله عَِيهٌ: هلك . 
(۵) مناقب علي بن آبي طالب: ۱۷۳/۱۳۲ ۱۷۵ . 
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ويعضد هذا الخبر أيضاً ماتواتر أيضاً عنه ويه من قوله: «إني تارك فيكم الثقلین 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما». 

وقد رواه اح في 7 بثلاثة طرق" بعبارات متقاربة ورواه مسلم فى 
میاه زارف سیر وان اتقازان فی ساد وورین انی 
في (الجمع بين الصحاح الستة )"» إلئ غير ذلك من المواضع 

وأنت خبیر بأنه لامعنئ لکونهم «كسفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها 
هلك» كما تضمنه الخبر الثاني. ولا معنئ للتمسك بهم كما تضمنه الخبر الثالث الا 
الأخذ بأقوالهم. والاقتداء بأفعالهم. والتدين بدينهم وشریعتهم. والاهتداء بسنتهم 
وطريقتهم. وقد اعترف بذلك المخالفون لهم في الدين وإن كانوا عنهم ناكبين. 

قال التفتازاني في (شرح المقاصد) (فإن قیل: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب 
الله فيه الهدئ» ‏ إلى آخر ه ‏ وقال: «إني تارك فيكم ما إن أخذتم لن تضلوا: کتاب 
الله وعترتى أهل بيتى». ومثل هذا يشعر بفضلهم على العالم وغيره. 

قلت نعم. لاصانهم بالعلم والتقوئ مع شرف النسب ألا ترئ آنه 18 قرنهم 
ب (القرآن) في کون التمسك بهم منقذاً من الضلالة, ولا معنئ للتمسك 
ب (الكتاب) الا الأخذ يما فيه | من العلم | الهداية. وكذا العترة؟)" انتهئ. 

وقال الطبيعي في شرح (المشكاة). في بيان معنى الحديث الثاني ماصورته: 
(شبّه الدنيا بما فيهامن الكفر والضلالات والبدع والأهواء الزائفة. ببحر لجّي 


(۱) مسند أحمد بن حنبل ۳: ۰۱۶ ۰۲۰۱۷ (۲) صحيح مسلم ۵: ۰۱۸۰ 
(۲) عنه في عمدة عيون صحاح الأخبار: .AV/۷\‏ 

)£( مناقب علي بن أبي طالب: : ۹ ۸۱ 

(0) عنه في عمدة عيون صحاح الأخبار ۷۲/ .۸٩‏ 

(1) شرح المقاصد ۳۰۲:۵ - ۳۰۲۳ باختلاف فيه . 


تحقیق الفرقة الناجية كلسم ی رم یه U‏ 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب؛ ظلمات بعضها فوق بعض, وقد 
أحاط بأكناف وأطراف الأرض كلها. ولیس منه خلاص ولا مناص ال بتلك 
السفينة) انتهئ. 

وحينئذٍء فنقول: من البين الواضح البيان. والمستغني بذلك عن إقامة الحجة 
والبرهان أنه لم يركب أحد من الأمّة في تلك السفينة المنجية من الضلال. ولم 
يتخذها أحد من تلك الفرق العديدة منجّى من الاهوال, ولم يتمسك بحبل ولاء 
الأيمة الطاهرين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -الذين هم أحد الثقلين غير الشيعة 
الائني عشرية؛ فإنهم من زمنهم 24 هم القائلون بامامتهم. والعاكفون على إحياء 
طريقتهم وسنتهم, فلا يعتمدون في معالم دينهم أصولاً وفروعاً الا علئ آخبارهم. 
ولایهتدون ال باثارهم, عاكفون على زيارة قبورهم واعلاء منارهم. مقيمون 
لشعائر أحزانهم وتعزيتهم. صابرون على الأذئ. بل القتل في حبهم ومودتهم. 
وهذا كله ظاهر لاينكره الا من أنكر المحسوسات الوجدانية. وقائل بالتمويهات 
السوفسطائية بخلاف غيرهم من فرق الأمّة. وبه يظهر أن الفرقة الناجية من تلك 
الفرق الثلاث والسبعين هي فرقة الإمامية الاثنا عشرية. 

ومن العجب نقل أولنك الفضلاء من المخالفين لهذه الأخبار. واعترافهم بأن 
التمسك بهم منقذ من الضلالة. وأنه لا نجاة من بحور الغواية والجهالة إلا 
بالتمسك بهم والركوب في سفينة ولايتهم وحبهم. والأخذ بما فيه الهداية من 
أقوالهم وأفعالهم. والاقتداء بهم في جملة أحوالهم. مع أنهم من العاكفين على 
خلافهم. والتاركين للاهتداء بشريف أخلاقهم وأوصافهم. بل تراهم لایروون 
بواسطة أحد منهم رواية. ولايعدونه!" من جملة من اعتمدوه من ذوي الغواية. 





(۱) من «ح» وفي «ق» يعدّونهم. 


فضلاً عن أن یتخذوه مناراً للهداية ومقصداً فيها وغاية. ال آنها لا تعمی الأبصار 
ولکن تعمی القلوب التي في الصدور". فلیت شعري بم یجیبون غداً بين يدي 
الجبار؟ وبم یعتذرون بعد رواية هذه الأخبار؟ 

وأعجب من ذلك مارواه الحافظ محمد بن موسی الشيرازي من علماء القوم 
علی مانقله عنه جمع من أصحابنا منهم السید الزاهد العاید المجاهد رضي الدین 
ابن طاووس# في کتاب (الطرائف ) وغیره. روی ذلك الحافظ المذکور في کتابه 
الذي استخرجه من التفاسیر الائني عشر: 

تفسیر أبي یوسف یعقوب بن سفيان. وتفسیر ابن جریج. وتفسیر مقاتل بن 
سلیمان. وتفسیر وکیع بن جراح. وتفسیر یوسف بن موسی القطان, وتفسیر قتادة, 
وتفسیر أبي عبيدة القاسم بن سلام. وتفسیر علي بن حرب, وتفسیر السدّي. 
وتفسیر مجاهد. وتفسیر مقاتل بن حیان, وتفسیر أبي صالح. وکلهم من أهل 
السنّة رووا عن أنس بن مالك قال: كنا جلوساً عند رسول للع فتذاکرنا رجلاً 
يصلي ويصوم ويتصدق ويزكي, فقال رسول العٌِ: «لا أعرفه». فقلنا: يارسول 
الله إنه يعبد الله ويسبحه ويقدسه ويهلله؟ فقال: «لا أعرفه». 

فبينا نحن في ذكر الرجل إذ طلع عليناء فقلنا: يارسول الله هو ذا. فنظر إليه 
رسول ال فقال لأبي بكر: «خذ سيفي هذا. وامض. إلى الرجل فاضرب عنقه؛ 
فإنه أول من يأتى فى حزب الشيطان». 

فدخل أبو بكر المسجد فرآه راكماً. فقال: وله لا أقتله. فان رسول ا۵ 6 
نهانا عن قتل المصلين. فرجع إلئ رسول ال وقال: يا رسول الله» إني وجدت 
الرجل راكعاً. وأنت نهيتنا عن قتل الراكعين. 


)١(‏ إشارة إلئ الآية: 1 من سورة الحج. 


ENOL RAR eee تحقيق الفرقة الناجية‎ 


فقال رسول الله ٌ: «اجلس فلست بصاحبه». ثم قال: «يا عمر قم'". فخذ سيفي 

من يد أبي بكر وادخل المسجد واضرب عنقه». 

قال عمر: فأخذت السيف من يد أبي بكر ودخلت المسجد. فرأيت الرجل 
ساجداً. فقلت: والله لا أقتله فقد استأذنه من هو خير مني. فرجعت إلى رسول 
الالء فقلت: يارسول الله إني وجدت الرجل ساجداً. فقال: «ياعمر. اجلس 
فلست بصاحبه. قم يا علي, فإنك قاتله. فان وجدته فاقتله ؛ فإنك إن قتلته لم يبق بين 
أمَتى اختلاف أبدأ». 

قال علي ة: «فأخذت السيف. فدخلت المسجد فلم أره. فرجعت إلى رسول 
للع فقلت: يا رسول الله ما رأيته. فقال: يا أبا الحسن, إن أمّة موسئ افترقت على 
إحدئ وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقون في النار. وإن أمّة عيسئ افترقت على اثنتين 
وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقون في النار. وستفرق أُمّتتي ي علی ثلاث وسبعين فرقة 
فرقة ناجية والباقون في النار. فقلت: يارسول الله. فما الناجية؟ قال: المستمسك بما 
آنت وأصحابك. وأنزل الله في ذلك: «تاني عطنه لیْضل عَنْ عَنْ سبیل انه يقول: هذا 
أول من يظهر من صحاب البدع والضلالات». 

قال ابن عباس: والله ماقتل ذلك الرجل إلا أمير الممنین ا یوم النهروان. 

ثم قال الله تعالی: لَه في انیا خِرْي» أي الفتل. « ندیه رم الْقِيامَةِ عَذَابَ 
الحریق ۱4 أي بقتاله علي بن آبي طالب لظ يوم النهروان”. 

أقول: فلينظر العاقل المنصف إلى ما تضمنه هذا الخبر الشريف والأثر الطريف 
من النص الجلي على مخالفة أبي بكر وعمر للرسول يي في حياته بحضوره في 


(۱) في «ح»: قم يا عمر . (۲) الحج: .٩‏ 
(۳) الطراتف في معرفة مذاهب الطوائف ۲: ۱۳۳ - ۱۳۵ وفیه: صفین, بدل: النهروان . 


E ۳۹۹‏ کم ات ای الدزرالتحفية زج ] 


قتل رجل لو قتل لم يقع بين أمته اختلاف. ويتعلّلان باشتغاله بالرکوع والسجود. 
مع أنهي عالم بذلك, لا سیما مع تقدم وصفه والثناء علیه, مع أنه قال لأبي بكر 
حين أمره بقتله: «انه أول من يأتي في حزب الشيطان». فاذا كان هذه حالهم 
فيه مطالب وأغراض دنيوية؛ من الرئاسة والامارات علئ كافة البرية؟ 
وما تضمنه"" من النص الجلي على أن الفرقة الناجية من تلك الفرق هم علي 1 
وشيعته. 

وأنت خبير بأن ظاهر هذا الخبر وأمثاله أن المراد بنجاة هذه الفرقة من النار 
هو عدم دخولها النار بالكلية. وبأن ماعداها في النار خلوداً فيها؛ فان تلك 
الفرقة الناجية من الأمم الثلاث المذكورة في الخبر إنما نجت بمتابعة الوصي. كما 
تقدم نقل الرواية به في صدر المقالة. 

وحينئذٍ. فما عداها ممن خالف الوصي وأنكر وصايته ونيابته مستحق الخلود 
في العذاب. كما لایخفی علئ أولي الألباب. وبذلك يظهر لك مافي كلام المحقق 
الدواني حيث قال بعد نقل حديث: «ستفترق أَمتيٍ» -: (قوله: «كلها في النار إلا 
واحدة» من حيث الاعتقاد. فلا يرد أنه لو أريد الخلود فيها فهو خلاف الاجماع. 
فان المؤمنين لایخلدون فيهاء وإن أريد مجرد الدخول فهو مشترك بين الفرق؛ إذ 
مامن فرقة الا وبعضها عصاة. والقول بأن معصية الفرقة الناجية مطلقاً مغفورة 
بعيد جداًء ولايبعد أن يكون المراد: استقلال مكثهم في النار بالنسبة إلى سائر 
الفرق ترغيباً في تصحيح الاعتقاد)!" -انتهی - فإنه مجرد رمي في الظلام؛ أو 


(۱) أي ولينظر إلى ما تضمنه هذا الخبر الشریف ... 
(۲) عنه في الفرقة الناجية (إبراهيم القطيفي): ۸ 


غفلة أو تغافل عما روته تلك الاعلام. فإنه بمقتضی الخبر لاینجو من النار إلا 
تلك الفرقة المتابعة لوصي ذلك النبي. والباقون لسخالفتهم له وخروجهم عن 
طاعته لا محالة مستحقون للخلود في النار. وکذلك قوله: (فإن المؤمنين 
لا یخلدون في النار) لأنه"“ خلاف الاجماع المسلم. 

لکن ثبوت الایمان لما عدا الفرقة الناجية - وهي التابعة للوصي - محل 
البحث. وکیف لاء وقد عينها# فیما سمعت من الحدیث المنقول من تفاسیرهم 
الاثني عشر بما ذکرنا. وفي الخبر المتقدم في صدر المقالة نقلاً عن أولئك 
الأفاضل. قدس الله آرواحهم؟ ولا ريب أن الکفر بالوصي کفر بالنبي. واستبعاده 
[ب] أن معصية الفرقة الناجية مغفورة مردود: 
آما أولاً. فلأن ذلك هو ظاهر الخبر المذکور. 







وآما ثانیاء فلاستفاضة آخبار أهل البیت 199 بذلك. بل وأخبار أهل السنّة 
أيضاً. ولابأس بسرد جملة منها ليتبين مافي کلام هذا الفاضل وأمثاله من 
الانحراف عن جادة الانصاف والارتکاز لطريق" الضلالة والاعتساف. 





فمن ذلك من طریق أهل البيت ‏ صلوات الله علیهم - مارواه صاحب کتاب 
(بشارة المصطفی لشيعة علي المرتضی ) وغیره"" في غيره أنه دخل رسول 
اله على علي بن أبي طالب 4# مسروراً مستبشراً. فسلّم عليه فر وقال: 
«ما رآيتك أقبلت علي مثل هذا اليوم؟» فقال لا : «جثت أبشرك. اعلم أن هذه الساعة 





(۱) في «ح»: کانه. (۲) في «ح»: والارتکاب بطریق . 
(۲) المصدر نفسه. 


۳۹۸ وعد ما ماو رشن یه ی وام ور ماف و الم درد کی نم هقی بو ATE‏ الدرر النجفيّة/ ج ۱ 


نزل علي جبرئيل وقال: الحق يُقرئك السلام ويقول: بشر عليأ أن شيعته الطائع 
والعاصي من أهل الجنة». 

فلما سمع مقالته خر ساجداً ورفع يديه إلى السماء ثم قال: «اشهد الله أنى قد 
وهبت لشيعتي نصف حسناتي». فقالت فاطمة: «أشهد الله أني قد وهیت لشيعة علي 
نصف حسناتي». فقال الحسن ل مثلهما. وقال الحسین ل کذلك. ۱ 

وقال النبييَليهُ: «ما آنتم بأكرم مني اشهد على يارب آني قد وهبت لشيعة علي 
نصف حسناتي». ۱ 

وقال الله عر وجلْ: «ما آنتم بأكرم مني. إني قد غفرت لشيعة علي ومحبیه ذنوبهم 
جمیعا. 

ومنها مارواه أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة في کتاب (التمحیص) عن 
أمير المؤمنين ا قال: «ما أحد من شيعتنا يقارف أمرأ نهينا عنه. فيموت حتئ یبتلی 
ببلية تمحّص'" بها ذنوبه؛ !ما فى مال أو ولد. وإما فى نفسه حتئ يلقى الله مخبتاً وماله 
دنب ولو رشق هشیمن اتوي فبشنه غلیةعند عرق عفن دلید ی 

ومنها م رواه فيه أيضاً عن السابري قال: قلت لأبي عبد لله 48 إني لأرئ من 
أصحابنا من يرتكب الذنوب الموبقة؟ قال: فقال"۳: «ياعمر. لا تشنع على أولياء الله؛ 


(۱) في مصححة «ح» یتمخص . 

(۲) التمحيص (ضمن كتاب المؤمن): 58 / ۳۶ باختلاف. وكتاب (التمحيص) هذا قد كتب 
عليه: من تأليف أبي علي محمد بن همام الأسكافي. » غير أنه بالرجوع إلى (الذريعة) وغيرها 
يعلم أن أكثر علمائنا علئ نسبته للحسن بن شعبة الحراني. كالحرٌ العاملي في (أمل الآمل) 
وصاحب (رياض العلماء). ٠‏ والشيخ إبراهيم القطيفي في كتابه (الوافية في تعيين الفرقة 
الناجية) حيث أورد في آخرها ثمانية عشر حديثاً نقلاً عن كتاب (التمحيص) ناسباً إياه 
للشيخ ابن شعبة. انظر: الفرقة الناجية: ۱ الذريعة 4: ۰1۳۲-۶۳۱ 

)۳( لأبي عبد الله ظِة... نقال. سقط في «ح». 


إن ولينا لیرتکب ذنوباً بستحق بها من الله العذاب. فیبتلیه ال في بدنه بالسقم حتی 
یمحص عنه الذنوب؛ فان عافاه في بدنه ابتلاه في ماله. فان عافاه في" ماله ابتلاه في 
ولده. فان" عافاه فى ولده ابتلاه في أهله. فان عافاه في آهله ابتلاه بجار سوء 
[ يؤذيه]!. فإن عافاه من بوائق الدهر شدّد عليه خروج نفسه حتئ يلقئ الله حين يلقاء. 
وهو عنه راض قد أوجب له الجنة»!*. 

ومنها مارواه فرات بن أحنف قال: كنت عند أبي عبد الله .هه إذ دخل عليه 
| رجل | من هؤلاء الملاعين فقال: والله لأسوءنه في شيعته. فقال: يا أبا عبد الله 
أقبل إلي. فلم يقبل. فأعادها فلم يقبل عليه. ثم أعاد الثالثة, فقال: «ها نا مقبل. 
فقل ولن تقول خيرأ». فقال: إن شيعتك يشربون النبيذ. فقال: «| و | ما بأس بالنبيذ؟ 
آخبرني أبي عن جابر بن عبد الله أن أصحاب رسول الله مَل يشربون النبيذ». قال: 
ليس أعنيك النبيذ. وإنما أعنيك المسكر. فقال: «إن شيعتنا أزكئ وأطهر من أن 
تجري للشيطان في أمعائهم رسيس المسكر'". فإن فعل ذلك المخذول منهم فيجد را 
رؤوفاً. ونبياً بالاستغفار عطوفاً. وولیاً عند الحوض ولوفأ». 

ثم قال الصادق1#: «أخبرني أبي عن علي بن الحسين أبيه عن أبيه عن" علي بن 
أبي طالب + عن رسول اللهيية عن جبرئيل عن الله عرّ وجل أنه قال: يا محمد. إني 
حرمت الفردوس علئ جميع النبيين حتئ تدخلها أنت وعلي وشيعتكما. إلا من اقترف 
منهم كبيرة . فإني أبلوه في ماله . أو خوف من سلطانه . حتئ ألقاه بالرّوح 


)0۱ سقط في «ح». 

(۲) قوله لب فإن عافاه في بدنه ابتلاه في ماله سقط في «ح». 

(۳) في «ح»: وان . (4) من المصدر, وفي النسختین: یمحص ذنوبه . 
(۵) التمحیص (ضمن کتاب المؤمن): ۰۳۸/۳٩‏ 

(1) ليست في المصدر. (۷) أبيه عن, سقط في «ح». 


EE ۰.۰‏ ارو ی از نم الق زر التجفية ارع1 
والریحان, وأنا عليه غير غضبان. فیکون ذلك جزاءٌ لما كان منه. فهل عند أصحابك 
شيء من هذا؟ فلمه أو دع 

ومنها مارواه في کتاب (مکارم الأخلاق ) عن آبي الحسن علي بن موسی ليه 
قال: «رفع القلم عن شیعتنا». فقلت: ياسيدي, كيف ذلك؟ قال: «لأنهم أخذ علیهم 
العهد بالتقية في دولة الباطل. يأمن الناس ویخافون. ویکفرون فینا ولا نکر فیهم. 
ویقتلون بنا ولا نقتل بهم. مامن أحد من شیعتنا ارتکب ذنباً عمدأ أو خطأ ال ناله فى 
ذلك غم يمحص عنه ذنوبه. ولو أنه أتئ بذنوب بعدد قطر المطر. وبعدد العف 
والرمل. وبعدد الشوك والشجر. فان لم ينله في نفسه ففي أهله وماله. فان لم ينله في 
أمر دنياه ما يغتم له تخيل إليه في منامه مایغتم به. فک ذلك تمحيصاً لذنوبه0- 

إلى غير ذلك من الأخبار الواضحة المنار. تركنا نقلها روماً للاختصار. 


وما ورد من طريق أهل السنّة مارواه الفقيه ابن المغازلي الشافعي في كتاب 
(المناقب) بسنده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الْهيَي: «يدخل من أمتي 
الجنة سبعون ألفأ لا حساب عليهم». 

ثم التفت إلى علي فقال: «هم من شيعتك وأنت إمامهم»'". 

ومارواه أخطب خطباء خوارزم موفق بن أحمد المكي الخوارزمي في كتاب 
وقفت عليه في (مقتل الحسين 4#) وذكر جملة من فضائل أهل البیت بقل 
ورواه أيضاً في (الصواعق المحرقة )* لابن حجر عنه أيضاً بسنده فيه إلى بلال 


)١(‏ التمحيص (ضمن كتاب المؤمن): 59 / .4٠‏ باختلاف. 

(؟) لم نعثر عليه في (مكارم الأخلاق). انظر: عيون أخبار الرضالظة ۲ 7ب ۰۲۳ ۰۸ 
بحار الأثوار 1۵: ۰۲/۱۹۹ (۳) مناقب علي بن أبي طالب: ۲۹۳ / ۲۳۵. 

(4) الصواعق المحرقة: ۰۱۷۲ ولیس فيه ذ کر للسند. انظر ینابیع المودة 2-۲ ۰۲۷۸/1۰ 


تحقیق الفرقة الناجية ee‏ ز ا ی وم EV‏ 


ابن حمامة قال: طلع علینا النبيي ذات يوم ووجهه مشرق كدائرة القمر. فقام 
عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول ال ماهذا النور؟ فقال: «بشارة أتتني 
من ربی فى أخى وابن عمی وابنتى. وان الله تعالی زج علیاً من فاطمة وأمر رضوان 
خازن الجنان فود شجرة طوبی فحملت رقاقاًيمني صكاكاً ‏ بعدد محبی أهل بیتی, 
وأنشأ"" تحتها ملائكة من نور. ودفع إلى كل ملك صكا. فاذا استوت القيامة بأهلها 
نادت الملائكة في الخلانق, فلا تلقئ محباً نا أهل البیت إلا رفعت إليه صكأ فيه فكاكه 
من النار. فأخي وابن عمي وابنتي بهم فكاك رقاب رجال ونساء من متي من النار»". 

إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول بنقلها الكلام. وقد أتينا على كثير منها في 
مقدمة كتابنا (سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد ). وفق الله تعالئ لاتمامه. 

قال الفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان الخطي أصلاً. الحلّي منشأ ومسكناً في 
كتاب (الفرقة الناجية ) بعد نقل كلام المحقق الدواني ماصورته: (أقول: كلامه هذا 
بأجمعه ليس شيء منه بصحيح ولا تام؛ لأنه فسره بكونهم في النار من حيث 
الاعتقاد. وغرضه من ذلك أن المراد: العذاب عليه بها في الجملة لا الخلود؛ معللاً 
بأنه خلاف الاجماع؛ لأن المؤمنين لايخلدون. وفيه نظر؛ لأن كون ذلك من 
حيث الاعتقاد غير مسلم لجواز أن يكون منه ومن العمل معاً. قال الله تعالی: 
«وقارا ن سنا ار 1 أيَاماً مَغْدُودَة فل أَأنخَدْثُمْ عند الله عَهْداً فلن يُخْلِفَ له 
هده اَم تقون علی لله ما لا تفلشون * بلی من کسب سَيئَةٌ َأَحَاطَتْ به یت 
مك َصحاب الئار هُمْ نیا خَالِدُونَ96. ۱ ۱ 

سلمنا لکن نفیه آلخلود غير مسّم. والاجماع الذي نقله ممنوع. فإن جماعة 





(۱) في «ح»: بعدها: من . (۲) مقتل الامام الحسین9: ۱۰۱ /۲۵. 
(۲) البقرة: ۰۸۱-۸۰ 


1.۲ ارز التجفيّة /ج ١‏ 


من العلماء ذهبوا إلى أن غير الطائفة المحقة كفار. وأنهم مخلدون في النار. 

وقوله: (لأن المؤمنين لايخلدون) مسلم لكن خلاف في (المؤمنين). فالشيعة 
تزعم أن الایمان إنما يصدق على معتقد الحق من الأصول الخمسة ومنها عندهم 
إمامة الاثني عشر ب. 

وقوله: (إن مجرد الدخول مشترك) ممنوع. 

وقوله: (ما من فرقة إلا وبعضها عصاة) مسلّم إلا إن قوله: (والقول بأن معصية 
الفرقة الناجية مطلقاً مغفورة بعيد) ممنوع أشد المنع. بل الظاهر ذلك: فإنما البعيد 
استبعاده؛ فإن ظاهر الخبر يقتضيه. 

وقوله: (لا يبعد أن يكون المراد: استقلال لبتهم بالنسبة إلى سائر الفرق ترغيباً 
في تصحيح الاعتقاد) أشد بعداً؛ لأنه خلاف ما يتبادر إليه الفهم من الحديث. 

والحق أن معنى الحديث أن الفرقة الناجية لا تمسها النار أبداً. وغيرها في 
النار إما خلوداً أو مكثاً من غير خلود في الجميع أو في بعض الخلود وفي بعض 
بالمكث من غير خلود. وهو ظاهر من غير تکلف)"" انتهى المراد من تقل كلامه 
أفاض الله تعالئ عليه" شابیپ إكرامه. 

وهو جيد. | إن قوله في آخر كلامه: (إن ماعدا الفرقة الناجية في النار ما 
خلوداً أو مكثاً) - إلى آخره ‏ محل نظرء فإن الخبر في افتراق الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة وإن أجمل في بعض رواياته تعيين الفرقة الناجية. إلا إنه عين في 
بعض آخر بكونها هي التابعة لوصي ذلك النبي كما تقدم لك ذكره. وطريق حمل 
المطلق على المقيد. والمجمل على المبين يقتضي الحكم بخلود غير تلك الفرقة 


.5-/ مرآة العقول ۱۱: ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ (۲) الفرقة الناجية:‎ )١( 
سقط في «ح».‎ (r) 


الناجية من تلك الفرق؛ لأنه متئ خالفت الوصي بالخروج عن دين ذلك الشبي 
فهی مستحقة للخلود فى النار, كما لایخفی على ذوي البصائر والافکار. 





فان قیل: إن" ما نقلتموه من الأخبار الدالة على دخول الشيعة الجنة وعدم 
دخولهم النار علی ما هم عليه من ارتکاب الذنوب والکباثر الموبقة معارض بما 
دل من الاخبار على أن الشيعي المستحق لذلك إنما هو من كان متصفاً بالعلم 
والورع"" والتقوی والملازمة على الصیام والقیام بين يدي الملك العلام سیما في 
جنح الظلام. 

قلنا: لا ريب في ورود الأخبار بما ذکر. ومقتضى الجمع بينها وبين ماقدمنا 
من الأخبار أحد وجهين: 

آولهما: وهو المشهور بين أصحابنا - رضوان الله عليهم - حمل هذه الأخبار 
على كمل الشيعة. والبالغين المرتبة العليا من التشيع. والأخبار الأول على من 
سواهم. وهذا شائع في الكلام حتئ في كلام الملك العلام. قال سبحانه: (َإِنمَا 
زیون لین دا كر الله وج وم و ليث علبهم یاه زادنهم یتنا وعلن 
رهم یت کْون۳۱6. 

ونانیهما - وهو ماجادت به القريحة الجامدة. ولعله الأقرب أن يكون 
مرادهم طيغ بهذه الاخبار الأخيرة - هو زجر الشيعة ومنعهم [عن]* المعاصي؛ 
فانهم - صلوات الله عليهم - حكماء القلوب. فيوقفون شيعتهم العاصين بين حدي 
الخوف والرجاء؛ إذ لو ترکوهم وتلك الأخبار الدالة على الرجاء خاصة لربما 





)0۱ ليست في «ح» . )۲( ليست في «ح». 
(۳) الانفال: ۲. )£( في النسختین: من . 


انهمکوا في المعاصي وضربوا صفحاً عن الطاعات اعتماداً على ذلك, وريّما 
انجرذلك - والعیاذ بالله ‏ إلى الطبع على القلب. فلا یرجم صاحبه إلى خير 
ویحصل له بسبب ذلك مایخرجه عن اصل الایمان كما ورد في الخبر عنهم 8 
من أن كل مؤمن «في قلبه نكتة بيضاء؛ فاذا أذنب ذنباً خرج في تلك النكتة البیضاء 
نكتة سوداء. فاذا!) تاب انمحئ ذلك السواد. وان تمادئ فى المعاصى وتوغل فيها 
تزايد ذلك السواد حتئ يغطي البياض. فلا يرجع صاحبه إلى خير أبدً. وذلك قوله 
تعالی: ډک بل رَانَّ عَلَى قلربهم۳6. 

وحينئذٍء فاذا زجروهم بهذه الأخبار انزجروا وادّكروا وتابوا وأنابوا. وفى 
بعض الأخبار المشار إليها عن الباقر ل: «مامعنا براءة من النار. من كان لله ما 
كان لنا ولیاً. ومن كان عاصياً كان لنا عدوا“ 

وفي آخر: «لا تتکلوا على حبّ علی فانه لو أحب أحد رسول الله - ورسول 
الله خير من على لما نفعه حبّها'" شيئأ إذا لم يعمل بطاعة الله تعالی»(۳, 

فان هذه الأخبار إنما تنطبق على الوجه الثاني دون الأوّلء وبه يظهر وجه 
أولويّته وقربه. والله العالم. 





طالب يقول: 0 الأمّة 2 تفرفت" علن ا وسبعين E‏ فرقة 


.٠١ في «ح»: فان . (۲) المطففين:‎ )١( 

(۲) الكافى ۲: ۲۷۲ / ۲۰ باب الذنوب. 

)٤(‏ الکافی ۲: ۷۵۰-۷۶ ۳. باب الطاعة والتقوی, بحار الأنوار 1۷: ۹۸-۹۷ / 4, باختلاف. 
)0( في «ح» بعدها: إياه . 

() الکافی ۲: ۷٤‏ / ۱۳ باب الطاعة والتقوی, بحار الأنوار 1۷: ۹۸-۹۷ / .٤‏ باختلاف. 

. في المصدر: ستفترق‎ (Vv) 


فى النار وفرقة في الجنة. وثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعین تنتحل مودتنا أهل 
5 راحدة منها فى الجنة وائنتا عشرة في النار. 

وأما الفرقة الناجية المهدية المؤمنة المسلمة الموفقة المرشدة فهي المؤتمة بي. 
المسلمة لأمر ي. المطيعة لي. المتبرئة من عدوي. المحبة لي. المبغضة لعدوي. التي 
قد عرفت حقي. و اللا ونه وی فلم ترتد 
ولم تشك؛ لما قد نور الله في قلبها [من]۲۱ معرفة حقناء وعرفها من فضلنا. وألهمها 
وأخذ بنواصيها. فأدخلها في شيعتنا حتئ اطمأنت قلوبها. واستيقنت یقیناً لا يخالطه 
شك. 

إنى أنا وأوصيائي بعدي إلئ يوم القيامة هداة مهتدون, الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه 
في آي من كتاب الله كثيرة. وطهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء علئ خلقه. رحجته عل 
آرضه. وخزانه على علمه. ومعادن حكمه. وتراجمة وحيه. وجعلنا مع القرآن. والقرآن 
معنا لا نفارقه ولا یفارقتا!" حتی نرد علی رسول الله تال حوضه كما قال رسول 
الله" وتلك الفرقة الواحدة من الثلاث والسبعین فرقة هي الناجية من النار من 

جمیع الفتن والضلالات والشبهات. هم من أهل الجنة حقأ یدخلون الجنة بغیر حساب. 

وجميع تلك الفرق الائنتی"" والسبعین فرقة هم [الستدینون]" بغیر الحق. 
الناصرون دين الشيطان الآخذون عن إبليس. وأولياؤه هم أعداء الله وأعداء رسوله 
وأعداء المؤمنين. يدخلون في النار بغير حساب. برآء من الله ومن رسوله. وأشركوا 
بالله وکفروا به. وعبدوا غير الله من حيث لا يعلمون وهم يحسبون أنهم يحسنون 





(۱ في «ح»: الذي . (۲) من المصدرء وفي ال ختین: في . 
(۳) ليست في «ح». )٤(‏ ليست في «ح». 

(۵) في «ح»: وجمع تلك الفرق اثناء بدل: وجمیع تلك الفرق الائنتي . 

)0 من المصدر. وفي اللسختین: المدینون . 


£٦‏ لايةخ 


صنعاً'''. یقولون يوم القيامة: والله ربنا ما كنا مشرکین". یحلفون بالله كما يحلفون 
لکم ویحسبون آنهم علی شيء إلا انهم هم الكاذبون"». 

قال: قیل: یا أمير المؤمتين. أرأيت من قد وقف فلم يأتمٌ بكم. ولم يضادكم. 
ولم ينصب لکم. ولم يتوأكم ولم يبَأ من عدوكم. وقال: لا أدري وهو صادق؟ 

قال: «ليس أولئك من الثلاث والسبعين فرقة. إنما عنئ رسول الله ية بالثلاث 
والسبعين فرقة: الباغين النصابين الذين قد شهروا أنفسهم. ودعوا إلى دينهم. ففرقة 
واحدة منها تدين بدين الرحمن.وائنتان وسبعون تدين بدين الشيطان. وتتولی على 
قبولها. وتتبرّأ ممن“ خالقها. فأما من وحد الله وآمن برسول اللهيَة ولم يعرف ولم 
يتناول ضلالة عدونا ولم ينصب شيئاً ولم يحل ولم يحرّم | وأخذ بجميع ماليس بين 
المختلفين من الم فيه خلاف في أن الله عرّ وجل أمر به. وکف عمًا بين المختلفين من 
الأمَة خلاف في أن الله أمر به أو نهئ عنه فلم ينصب شيئاً ولم يحلل ولم يحرّم | ولا 
يعلم. ورد علم ما أشكل عليه إلى الله. فهذا ناج. وهذه الطبقة بين المؤمنين وبين 
المشركين هم أعظم الناس وجلهم. وهم انات الحساب والموازين والأعراف. 
والجهنميون الذين يشفع لهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون. ويخرجون من النار 
فيسمون الجهنميين. 

فأما المؤمنون. فينجون ويدخلون الجنة بغير حساب. وإنما الحساب على أهل هذه 
الصفات بين المؤمتين والمشركين. والمؤلّفة قلوبهم والمقترفة. والذين خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيئأً. والمستضعفين الذين لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. لا 
يستطيعون حيلة الكفر والشرك ولا يحسنون أن ينصبوا. ولا يهتدون سبيلاً إلئ أن 


)0 إشارة إلى الآية: ٤‏ من سورة الكهف. 
(۲) إشارة إلى الآية: ۲۳ من سورة الأنعام. (۳) إشارة إلى الآية: ۱۸ من سورة المجادلة . 


(۶) کذا في النسختين والمصدر. 


تحقيق الفرقة الناجية O‏ 1 ا ا CD‏ 
يكونوا مؤمنين عارفين. فهم أصحاب الأعراف. وهؤلاء كلهم لله فيهم المشيئة إن أدخل 
آحدهم النار فبذنبه, وان تجاوز عنه فبرحمته». 

قلت: أيدخل النار المؤمن العارف الداعي؟ قال: «لا». قلت: آیدخل الجنة من 
لایعرف امامه؟ قال: «لاء إلا أن يشاء الله». قلت: آیدخل الجنة کافر أو مشرك؟ 
قال: «لا بدخل النار إلاكافر إلا أن يشاء الله». قلت: فمن لقي الله مومناً عارفاً بإمامه 
مطيعاً له من أهل الجنة هو؟ قال: «نعم. إذا لقي الله وهو مؤمن. من الذين قال الله 
عز وجل: لَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ4" «الَذِينَ وا وَكَانُوا يتقُونَ6", 
«الَذِينَ منوا ول يَلِْسُوا إِيمَائهُم بلم۳۱6». 

قلت: فمن لقي الله“ على الكبائر : قال: «هوفي مشيئة الله إن عذبه فبذنبه. وان 
تجاوز عنه فبرحمته». قلت: فيدخله النار وهو مؤمن؟ قال: «نعم. بذنبه؛ لأنه ليس 
من المؤمنين الذين عنى الله أنه لهم ولي. وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون'!". هم 
المؤمنون الذين يتقون الله والذين يعملون الصالحات والذين لم يليسوا إيمانهم 


بظلم»" انتهئ. 


مع سس | نوكيا | سم 


(۱) البقرة: ۲۵, وغيرها كثير. (۲) یونس: ۱۲؛ وغیرها کثیر . 
)۳( الانعام: .AY‏ )£( في «ح» بعدها: منهم . 


(۵) إشارة إلى الآية: ۱۲ من سورة يونس. (1) کتاب سليم بن قیس: ۰۹۸-۹5 





قد كثر السؤال من جملة من الأخلاء الأعلام والاجلاء الکرام عن الوجه في 
رضا الأيمة عليهم الصلاة والسلام ‏ وإعطائهم بأيديهم لما أوقعه بهم مخالفوهم 
من القتل بالسيف أو السم. حيث إنهم عالمون بذلك لما استفاضت به الأخبار من 
أن الامام 12 يعلم انقضاء أجله. وأنه هل يموت حتف أنفه أو بالقتل أو بالسم. 

وحينئلٍ. فقبوله ذلك وعدم تحرزه من الامتناع. یستلزم الالقاء باليد إلى 
التهلكة. مع أن الالقاء باليد إلى التهلكة محرم نصا قرآناً" وسنّة". وقد أكثر 
المسؤولون من الأجوبة في هذا الباب. بل ربما أطنبوا فيه أي إطناب. بوجوه 
لايخلو أكثرها من الإيراد. ولا تنطبق على المقصود والمراد. وحيث إن بعض 


الإخوان العظام. والخلان الكرام سألني عن ذلك في هذه الأيّام. رأيت أن أكتب 
في المقام ما استفدته من أخبارهم ‏ عليهم الصلاة والسلام - فأقول وبا" 
سبحانه الثقة لإدراك المأمول. وبلوغ كل مسؤول: يجب أن يعلم: 


أولاً: أن التحليل والتحريم آحکام! توقيفية من الشارع عرّ شأنه. فما وافق 





.196 البقرة:‎ )١( 
.٠١ / 5314 الفقيه ۲: ۳۷۷ / ۰۱۱۲۱ كمال الدين:‎ )۲( 
في «ح»: بالله . )£( سقط في «ح».‎ (r) 


۱ الدرر النجفيّة / ج‎ ARDE AA SE ا ا ا‎ 1٠ 


أمره ورضاه فهو حلال. وماخالفهما [فهو]!" حرام. وليس للعقل ‏ فضلاً عن 
الوهم ‏ مسرح في ذلك المقام. 

وثانيا: أن مجرد الإلقاء باليد إلى التهلكة على إطلاقه غير محرم وان أشعر 
ظاهر الآية بذلك. إلا إنه يجب تقييده وتخصيصه بما قام الدليل علئ جوازه. 
وذلك فان الجهاد متضتن للإلقاء باليد إلى التهلكة مع أنه واجب نصا" وإجماعاً. 
وكذلك الدفاع عن النفس والأهل والمال. ومثله أيضاً وجوب الاعطاء باليد إلى 
القصاص وإقامة الحد عليه متئ استوجبه. 

وثالثا: آنهم - صلوات الله عليهم ‏ في جميع أحوالهم ومايتعلق بمبدئهم 
وحالهم يجرون علئ مااختارته لهم الأقدار السبحانية ورضيته لهم الاقضية 
الربانية. فكل ماعلموا أنه مختار لهم" تعالئ بالنسبة إليهم وان اشتمل على غاية 
الضرر والبؤس ترشفوه ولو ببذل المهج والنفوس. 

إذا تقررت"* هذه المقدمات الثلاث. فنقول: إن رضاهم ‏ صلوات الله عليهم - 
بما ينزل بهم من القتل بالسيف والسم. وكذا مايقع بهم من الهوان على أيدي 
أعدائهم والظلم مع كونهم عالمين به وقادرين على دفعه. إنما هو لما علموه من 
كونه مرضياً له سبحانه وتعالئ. ومختاراً له بالنسبة إليهم. وموجباً للقرب من 
حضرة قدسه والجلوس على بساط أنسه. 

وحينئذٍ. فلا يكون من قبيل الالقاء باليد الذي حرمته الآية؛ إذ هو مااقترن 
بالنهي من الشارع نهي تحریم. وهذا مما علم رضاه به واختياره له فهو على 
التقیض من ذلك. ألا ترئ أنه ربما نزل بهم شيء من تلك المحذورات قبل الوقت 


(۱) في النسختين: فهما. 
(۲۱) الفرقان: ۵۲, التوبة: 1۱. الحج: ۷۸. وغيرها. 
(r)‏ في «ح»: له . )£( من «ح». 


توجیه رضا الأيمة ِا بما نزل فیهم ده هس Veena‏ 


المعدود والأجل المحدود. فلا يصل إليهم منه شيء من الضرر. ولا یتعقبه 
المحذور والخطر؟ فربما امتتعوا منه ظاهراً. وریما احتجیوا منه باطناء وریسما 
دعوا الله سبحانه في رفعه فیرفعه عنهم؛ وذلك لما علموا أنه غير مراد له سبحانه 
في حقهم ولا مقدر لهم. 

۱ وبالجملة. فانهم - صلوات الله علیهم - یدورون مدار ما علموه من الاقضية 
والأقدار. ومااختاره لهم القادر المختار. ولا باس بایراد بعض الأخبار الواردة 
في هذا المضمار, لیندفع بها الاستبعاد. ویثبت بها المطلوب والمراد. فمن ذلك 
مارواه ثقة الاسلام - عطر الله مرقده -في (الكافي ) بسنده عن الحسن بن الجهم. 
قال: قلت للرضالظة: إن أمير المومنینل4# قد عرف قاتله, والليلة التي يقتل فیها. 
والموضع الذي يقتل فيه وقوله لما سمع صياح الاوز: «صوائح تتبعها نوائح» 
وقول أم کلثوم: لو صليت الليلة داخل الدار. وأمرت غيرك يصلي بالناس. فأبی 
عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح. وقد عر فيه أن ابن ملجم 
-لعنه الله - قاتله بالسيف. وكان هذا مما لم يجز تعرضه. فقال2ة: «ذلك كان. 
ولكنه خُيّر تلك الليلة لتمضي مقادير الله تعالئ)'". 

وحاصل سؤال السائل المذكور: أنه مع علمه ل بوقوع القتل. فلا يجوز له أن 
يعرض نفسه [له]؛ لأنه من قبيل الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي حرمه الشارع. 
فأجاب3# بما هذا تفصيله وبيانه من أنه وان كان الأمر كما ذكرت من علمه اذ 
بذلك. لكنه ليس من قبیله الالقاء باليد إلى التهلكة. الذي هو محرم؛ لأنهلية بر 
في تلك الليلة بين لقاء الله تعالی على تلك الحال أو البقاء في الدنیاء فاختار لا 
اللقاء على الوجه المذكور؛ حيث علم أنه مختار ومرضی له عند ذي الجلال, كما 





(۱) الكافي ۱: ۲۵۹ / 4. باب أن الأيمة 82 يعلمون متئ يموتون ... . 


E ۲‏ کش لفر رنه ۱۶/2 


یدل عليه قولهة لما ضربه اللعين ابن ملجم - ملجّم بلجام جهنم. عليه 
ما يستحقه -: «فزت ورب الکعبة». وهذا معنئ قوله: «لتمضى مقادير الله تعالی». 
يعني أنه سبحانه قدّر وقضی في الازل"" أنه لایخرج ادن الا علئ هذه 
الحال باختیاره ورضاه بها. 
ومن ذلك مارواه في الکتاب المذکور عن عبدالملك بن أعين عن أبي 
جعفر لش قال: «أنزل الله تعالى النصرا" على الحسين ا حتئ كان مابين السماء 
والأرض. ثم خير النصر أو لقاء الله. فاختار لقاء الّ»۱*. والتقريب ما تقدم. 
ومن ذلك مارواه أيضاً في الكتاب المذکور"" عن ضريس الكناسي عن أبي 
جعفريكة في حديث قال فيه: فقال له حمران: جعلت فداك, أرأيت ماکان من أمر 
قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين ب وخروجهم وقيامهم بدين الله. 
وما أصيبوا من قتل الطواغيت إياهم والظفر بهم. حتئ قتلوا وغلبوا؟ فقال أبو 
جعفرءكة: «يا حمران. إن الله تعالئ قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه على 
سبيل الاختيار. ثم أجراه. فبتقدّم علم إليهم من رسول اللَهيَيْيُ. قام علي والحسن 
والحسين. وبعلم صمّت من صمت منا. ولو أنهم یا حمران حيث نزل بهم | مانزل| من 
أمر الله تعالئ وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله تعالئ أن يدفع ذلك عنهم. وألخوا عليه 
فى إزالة ملك" الطواغيت وذهاب ملكهم. إذن لأجابهم ودفع ذلك عنهم. 
١‏ ثم" كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع 


(۱) مناقب آل أبى طالب ۲: ۱۳۷ بحار الأنوار ۲:۸۱ .٤/‏ 
)۲( في «ح»: الأول. 

(۳) في «ح»: نزل النصر, بدل: أنزل الله تعالى النصر . 

(4) الكافي ۱: 570 / ۷ باب مولد الحسين ا . 

)0( في الكتاب المذكورء ليس في «ح». )3( في «ح»: تلك . 
)۷ في «ح» بعدها: إن . 


توجيه رضا الأيمة أ بما نزل فيهم 20010011011101 AEE‏ 
فتبدّد. وماكان ذلك الذى أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه. ولا لعقوبة معصية خالفوا الله 
فيها. ولكن لمنازل وكرامة من اله أراد أن يبلغوها. فلا تذهبن بك المذاهب فيهم»'". 

آقول: وهو صريح في المطلوب على الوجه المحبوب. 

وروی الصدوق - نور الله مرقده ‏ في (المجالس) في حديث طويل يتضمّن 
حبس الامام الکاظم ل عند الفضل بن الربیع مدّة. وأنه أمره بقتله مرة فلم يفعل. 
ثم حول إلى حبس الفضل بن یحبی البرمكي. فحبس عنده أياماً. فكان 
الفضل بن الربيع يبعث إليه في كلّ ليلة مائدة ومنع أن يدخل عليه من عند غيره. 
فكان لايأكل ولايفطر ال على المائدة التي يولئ بهاء حتئ مضئ على تلك 
الحال ثلاثة أيام ولياليها فلمًا كانت الرابعة قدّمت إليه مائدة الفضل بن يحيئ. 
فرفع يده إلى السماء. فقال: «یارب. إنك تعلم أني لو أكلتُ قبل اليوم كنت قد أعنت 
علئ نفسي». قال فأكل فمرض"". 


وساق تتمة الحديث مما يدلّ على موته بسبب ذلك. 
ومثله روى في (عيون أخبار الرضائكة ). فانظر إلى قولهيكة: «يارب نك 
تعلم»۳۱ انتهئ. 


ومافیه من الدلالة على أن أكلهلية مع علمه بالسمٌ حين علم أن ذلك تمام 
الأجل المضروب وآخر العمر المکتوب, لیس بإعانته على نفسه. ولا بالقاء اليد 
إلى التهلكة المحرّم. وأنه لو أكل قبل ذلك لكان قد أعان على نفسه وألقئ بيده 
إلى التهلكة. حيث إنه قبل الوقت المذكور غير مختار له في الأقضية السبحانية 
ولا مرضي له من الأقدار الربانيّة؛ وذلك لأن الرشيد ‏ لعنه الله قد دش إليه السمٌ 





. ... باب أن الأيمة ايك يعلمون علم وما کان‎ ٤ / 577-771 :۱ الكافي‎ )١( 
.۲۳۵/ ۲۱۱-۲۱۰ الامالي:‎ )( 
.۱۰ ۰۸ (؟) عیون آخبار الرضااكة ۱۰۸-۱ /ب‎ 


PONS SA 114‏ اتن ی EREDAR‏ عا MANA‏ عد ی هه هک الدرر النجفيّة / ج ۱ 


غير مرّة وهو يدفعه عن نفسه. كما يدلّ عليه حديث الکلبة" التي للرشيد 
وغيره. 

ومّا يدل على زوال القتل بهم #4 من أعدائهم واحتجابهم منه وعدم تأثيره 
فیهم, حيث كانوا قبل الأجل المضروب لهم وغير مقضي ولا مرضي له سبحانه 
بالنسبة إليهم مارواه في كتاب (ثاقب المناقب) من أن الدوانيقي - لعنه الله أمر 
رجلاً بقتل الصادق3 وابنه إسماعيل ‏ وکانا في حبسه - فأتئ أبا عبد اله لإ 
یلا وآخرجه وضربه بسیفه حتی عدون اع #سماعیل لقم نله ساعة ثم 
قتله. ثم جاء إليه فقال: ماصنعت؟ فقال: قتلتهما وأرحتك منهما. فلما أصبح 
فاذا! أبو عبد اه ولسماعیل جالسان, فاستأذناء فقال آبو الدوانیق للرجل: 
ألست زعمت أنك قتلتهما؟ فانظر فيه. فذهب فإذا بجزورين منحورين". 
الحديث. 

ومارواه في الكتاب السذکور"* ورواه أیضاً السيّد الجليل ذو المناقب 
والمفاخر رضي الدين عليّ بن طاووسن# في كتاب (المهج ×“ وكتاب (الأمان 
من أخطار الأسفار والأزمان) من حديث الجواد مع امامو ود خول العامون 
وهو سكران على الجوادلية حين شكت إليه ابنته زوجة الجوادة أنه أغارها 
وتزوّج علیها - وکان في حال سکره - فقام والسيف في يده حتئ دخل على 
الإمام ل فما زال يضربه بسيفه حتئ قطّعه. وذلك بمحضر من الزوجة المذكورة 
وياسر الخادم. 


(۱) عيون أخبار الرضاطا ۱: ٠١4-1٠١‏ /ب 32۰۸ بحار الأنوار 14: 511-111 /57. 
(۲) ليست في «ح». (۳) الثاقب في المناقب: ۲۱۸ / ۰۱۹۲ 

۰۱۹۳ ۲۲۰-۲۱۹ الثاقب فى المناقب:‎ )٤( 

(۵) مهج الدعوات: ۵۳ - ۵1. 

(1) الامان من آخطار الأسفار والأزمان: ۰۳۹۰-۳۸ 


توجیه رضا الأيمة کل بما نزل فیهم لا دام و ور م 118 


ثم إن المأمون بعد أن أصبح وأفاق من سکره آخبرته ابنته بما فعل ليلا 
بالإماملة. فاضطرب وأرسل ياسرأً'" الخادم يكشف له الخبر. قال في الحديث: 
فما لبث ياسر أن عاد إليه. فقال: البشرئ يا أمير المؤمنين. فقال: ولك البشرئ, 
ماعندك؟ قال: دخلت عليه. فإذا هو جالس وعليه قميص وهو يستاك. فسلمت 
عليه وقلت: يابن رسول الله. أحبّ أن تهب لي قميصك هذا أصلي فيه وأتبرك به. 
وإنما أردت أن أنظر إلى جسده هل به أثر جراحة وأثر السيف. 

إلى أن قال: فقلعه ونظرت إلى جسده كأنه العاج مشته صفرة ومابه أثر. 

ثم ساق الحديث إلى أن قال: قال +: «يا ياسر. هكذاكان العهد [بيننا ]'"' ربينه. 
حتئ يهجم على بالسيف. اعلم أن لي ناصرأ وحاجزأ يحجز بيني وبینه»!۳ الحديث. 

وفي جملة من الأخبار المرويّة في كتاب (المهج)" وغیره!* أن أبا الدوانيق 
قد هم غير مرّة بقتل الادقا وكذلك الرشيد بالکاظم 3 فیدعون الله شبحانه 
في دفع ذلك عنهم ویحتجبون بالحجب المرويّة عنهم'0 كما تضمّنه كتاب 
(مهج الدعوات ) وغيره. فيظهر الله تعالی من عظيم قدرته لذينك الطاغوتين 
مايرهبهما به. حتّی وقع كل منهما مغشيّاً عليه غير مرّة. والوجه فيه ماعرفت. 


لسو توق ورین | سسوم 





(۱) ليست في «ح». (۲) من المصدر, وفي النسختین: بين أبي . 

(۳) انظر مدينة معاجز الأيمة ل۵4 ۸۷ ۳۵۹. 

(4) مهج الاعوات: ۲۸- ۲۲۰۰1۵ - ۰۲۵۸ ۰۲۹۱۰۲۹1 

(۵) البلد الامین: ۱ - 11۰ المصباح (الکفعمي): ۲۲۷ - ۲۲۸ بحار الأنوار :٩۱‏ ۲۷۰ - 
Ay ۰‏ 5 - 1/۳۳۷ - 1(.۵) سقط في «ح». 





مقدمة التحقيق OO ONO‏ 
ترجمة المؤلف ل E EEN OE E CI‏ 
نسیه ER eds Sag RE‏ موم موم موه 
ولادته ووناته له 0000 xa E‏ 
نشأته العلميّة NERS‏ بو ری و دای وا کدی مد و 
شاعريته مور یره اد EC‏ ماس وكا دل املكو و د 
أخلاقه ل وزهده وورعه قاو الي ا اراق وا نا د وا مام ی نون و او الا مكو 
أقوال العلماء فيه وإطراؤهم عليه a‏ فصان لكايه اماف مس أ لس 
كراماته ا م اسح ال ا مل مشخ ا 
تقریظ کستبه ای خی ردیر وم دب بیس و و موهفم هم برس هه و مج وک 
والده ليه O ESS‏ لصفت ستو SOS‏ جه نوا نا 
آبناژه ES‏ ا Ne‏ 
بين الأخباريين والأصوليين زد 1 1 بر یا 
مشایخه ومن روی عنهم SAE‏ رو او ا مه و 
تلامذته ومن يروي عنه ااا اا اا 200000000 
مۇڵفاتە از 11111[ [ OO‏ 
تأبینه SR ALANS Ag‏ 00 
الكتاب ROSES OBESE‏ و ا ROSA NSE‏ 
موضوعه E O ETE OEE‏ 


بين الحدائق والدرر ی ی و و 1 1 1 01010 
ضرورة التنویع ع موی و ی جر میج بوعتم كونبو داد امیش و پم وب Ned‏ ۳۲۵ 
أقو ال العلماء في كتاب الدرر ARS ASE SRN‏ 
منهج التحقيق Wea‏ 
النسخ الخطية Sa‏ ا 
عملنا في الكتاب E e‏ ا 
نماذج من صور المخطوطات LOSES a RSE‏ 
فهرست درّر هذا الكتاب كما ورد فى النسخة «ق» OO ORES‏ 
مقدّمة المؤآف E Dy‏ ا 
ل دزة في معنن رواية:«الماء كله طاهر حتن تعلم أنه قذر» EA‏ 
تتميم في قبول قول المالك في الطهارة والنجاسة VS ATA‏ 
ی درّة في معذورية الجاهل AS ES‏ ۷۷۵۵ 
تتمة تشتمل على فوائد مهمة ES‏ ی Nese‏ 
الفائدة الأولئ: الاحتياط إنما يكون عند الجهل بالحكم الشرعي SNES‏ 
الفائدة الثانية: بعض صور الاحتياط cen ES‏ 
الفائدة الغالغة: المراد من الجاهل المعذور SAA‏ ا 
الفائدة الرابعة: ماهيّة تكليف الجاهل NSR SRS Ss‏ 
الفائدة الخامسة: وجوب تعليم الجاهل على العالم ابتداء Nose‏ 
(ی) درّة فيما لو اذعی ولي الطفل مالا للطفل علئ ميّت 1 ل 
© درّة في اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة aes‏ لل 
ی درّة فيما لو رأى المصلي في ثوب إمامه نجاسة غير معفو عنها لا 
© درّة في تحقيق معنی البراءة الأصليّة وبيان أقسامها وحجيتها VO‏ 
معنى الأصل اصطلاحاً اه تدك مركو اخلط وول امم سو ممع اليه الع الو مي ۱۵۵ 
المناقشة في معاني الأصل ع ل ا ا NOVO es‏ 

........ الول 


N ES ES LN أقسام البراءة الأصلية‎ 


فهرس الموضوعات 11 1[ مه [ [ [ [ [ [ هس و۱۳ ۶۲ 
القائلون بعدم حجيّة البراءة الأصلية Ea‏ باه مه ا 
رأي الشیخ ل ED N RR‏ هه مه ا 
رأى المحقق ل ا ممم اكد ااام و ا م۱۱ 
مناقشة المصتف ل لكلام المحقق يي 000121 0 EAA‏ 
أدلّة القائلين بحجّية البراء: الأصليّة 10 1 11111010110101 
الرد على أدلة القائلين بحجيّة البراءة الأصليّة ES‏ ال 
أدلة القائلين بعدم حجّية البراءة الأصلية VER‏ 
تتميم في أقسام المتشابه هی ا 
0 درة فيمن نذر أن ينفق جميع ماله ثم توقي قبل الوفاء به AVES‏ 
(© درة فيما ألزم به الفضل فقهاء العاقة حول الطلاق عندهم و ۱۹۵ 
() درة في حجيّة الاستصحاب Es‏ اا ۲2۱۳ 
() درة في ذم العجب في الأخبار المعصومية م i‏ 
لي درة في حكم الجمع بين الفاطمیتین ی مه اا 
ل درة في التحاكم إلى ولاة الجور لطا الدب تسا ا EES‏ 
الفائدة الأول: في دلالة السئّة على المنع من التحاكم إلئ ولاتهم لل 
الفائدة الثانية: في تخصيص الأردبيلى المنع بالدين دون العين OARS‏ 
الفائدة الثالثة: فى أن السستفاد من الاضافة فى المقيولة هو العموم تسوه تیش ۲۵ 
الفائدة الرابعة: شروط النائب عن الامام ل 141[ NAE EAS‏ 
فائدة في کون القاضي منصوباً من الإمام حال حضوره Re‏ و9 
تكملة في كلام بعض علمائنا فى تسهيل آمر الاجتهاد ام Vea ees‏ 
تتميم تفعه عميم في بيان ما يستعلم به أهلية المجتهد RO‏ ی AOA‏ 
الفائدة الخامسة: في طرق الترجیج بين الأخبار RA ES‏ 
الفائدة السادسة: في صفات الحاكم ره موی اا و وا لك كلك ۳ ۷۹ 
الفائدة السابعة: في التر جيح بالأعدليّة والأفقهيّة الطب لس م 
الفائدة الثامنة: في الجمع بين روايتي عمر بن حنظلة وزرارة OEE‏ 


ی 


۲ بو و ارز التيخفية ازع 
الفائدة التاسعة: فى أن من طرق الترجيح الأخذ بالمتأخر ا 
الفائدة العاشرة::.فى تقریر مذهب الکلینی فى اختلاف الأخبار ES‏ 
الفائدة الحادية عشرة: في الجمع عمل ب الروايات على المجاز E‏ 
الفائدة الثانية عشرة: في أن أولئ مراتب الترجیح العرض على القرآن ع ذم 
الفائدة الثالثة عشرة: فى إطلاق المشهور على المجمع عليه 1 001 
الفائدة الرابعة عشرة: فن الود عل مو قال بالتغنية فى الأحكام ا 
الفائدة الخامسة عشر ة: فى أن الأحكام غير المتيقنة الشبهات Pec‏ 
الفائدة السادسة عشرة: فى أن المتشابه يرد حکمه إلى الله و ۳ ۱۳۲ 
ختام به إتمام في ذم تمد ی اف العالم لانتيا والقضاء Eee‏ 
2 درة في الاختلاف في تاريخ ولادة الرسول الأعرم عله ا ا ا 
2 درّة في معنی (التردّد) و «كنت سمعه...» في حديث الإسراء خم EEO‏ 
تقرير الاشکال و ل 
الجراب عن إشكال التردّد المنسوب إليه تعالئ بارا جع ماب امد 
تتمَة مهمّة في الجمع بين حديث الباب و: حبٌ الله حب لقائه هم ا 
2 درّة في العبادة المقبولة والمجزئة Eee eae‏ 
2 درّة في تحقیق مسألة وحدانية العدد بو م و ا ماوت ۳۷۷ 
2 درّة فى تحقيق الفرقة الناجية EAA EAA‏ 
ما ورد من أن معصية الفرقة الناجية مغفورة ا 
ما ورد عن آهل البیت ِا بذلك 0 و ۱۳۹۷ 
ما ورد عن أهل السنئّة بذلك CARAS Aks‏ 
تتمة مهمّة فى الجمع بين آخبار دخول الشيعة الجنّة Daa sss‏ 1000000001 
تذنيب في بيان من هي الفرقة الناجية من كلام المعصوم 99 CANA‏ 
(ی) درّة في توجيه رضا الأيمة ل بما نزل فيهم من البلاء و ا 1 


